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راتــة المختصـــقائم

.قانون العقوبات الجزائري:ق ع ج-
. قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري: ق إ ج ج-
.06/01قانون الفساد رقم : فق-
ض ط ق: ضابط شرطة قضائیة.-
تفاقیة الفساد: إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.إ-



مقدمة



مقدمة:

أ

الفساد ظاهرة قدیمة عرفتها البشریة على مر كل الأزمنة، وقد كانت العامل یعتبر 
الأساسي في سقوط وإنهیار أغلب الحضارات، والأمبراطوریات والأنظمة، وتزاید إنتشارها 

الآونة الأخیرة، والفساد كظاهرة لا تعترف بالحدود الزمنیة ولا والإهتمام بها خاصة في 
دولة دون أخرى، علىلا یقتصر على مجتمع ما أوللدول، حیث إنتشارهبالحدود المكانیة

النامیة على حد السواء.فهو متفشي في الدول المتقدمة و 

عنه من آثار مباشرة ویعد الفساد المالي من أهم وأخطر أنواع الفساد، ذلك لما یترتب
سلبیة على الإقتصاد الوطني والدولي على حدّ السواء، كونه مشكلة تتسم بالخطورة هذا نظرا 

حیث نجد أن هناك للأثار الهدامة المترتبة علیه، على إعتبار أنه وباء ینخر كیان المجتمع 
المنظمة الجریمةا جرائم تبیض الأموال و منهرائم الفساد و المالي وجصلة وثیقة بین الفساد

ظل العولمة والإنتشار الواسع لإستعمال وسائل تكنولوجیا العابرة للحدود الوطنیة، في
الذي فرض حتمیة تطور الجریمة وتجدد أسالیب تنفیذها، كونها الشيءالمعلومات والإتصال 

إعادة النظر في الوسائل التقلیدیة لآلیات مستمرة ومتجددة، مما دفع إلىظاهرة إجتماعیة
كما و ، بإعتبارها أسس السیاسة الجزائیةالعدالة الجنائیة وفي القواعد المنظمة للتجریم والعقاب

هو معلوم یعد الفساد بصفة عامة من أقدم الظواهر وأخطرها بل إن الفساد سابق لظهور 
ساد المالي الذي یمكن إعتباره أخطر الإنسان أساسا، ومع تطور مفهومه وأنواعه خاصة الف

أنواع الفساد، ذلك لما یترتب عنه من آثار مباشرة سلبیة على الإقتصاد الوطني والدولي على 
حد السواء، كونه آفة تتسم بالخطورة نظرا للآثار الهدامة المترتبة علیه، على إعتبار أنه وباء 

الفساد المالي وجرائم الفساد وأیضا ینخر كیان المجتمع، حیث نجد أن هناك صلة وثیقة بین
جرائم تبیض الأموال والجریمة المنظمة والجرائم الجمركیة، لذلك فصور الفساد المالي أشمل 

، ففي ظل التطور 06/01واوسع من جرائم الفساد المنصوص علیها ضمن القانون 
وادى إلى إعادة التكنولوجي والعولمة الأمر الذي ساعد على تطور الجریمة وتجدد اسالیبها،

النظر الوسائل التقلیدیة التي تنتهجها العدالة الجنائیة للتصدي للظواهر الإجرامیة، حیث 
أصبحت السیاسة الجنائیة الحدیثة تتبنى إضافة لتجریم والعقاب التدابیر الوقائیة، كونها 

ي، وبذلك اثبتت أن الردع غیر كافي في بعض الجرائم خاصة منها الجرائم ذات الطابع المال
بمسمى قانون 06/01لابد إعتماد سیاسة الوقایة قبل الجزاء، ویظهر ذلك من خلال القانون 



مقدمة:

ب

الوقایة من الفساد ومكافحته، وإنطلاقا من هذه الأسباب تبرز أهمیة موضوع دور السیاسة 
الجزائیة في مكافحة ظاهرة الفساد المالي.

أهمیة الدراسة:_ 02

فعال في ما إذا كان ،هادور و دراسة في معرفة السیاسة الجزائیة الالعملیةتكمن أهمیة
، وبالتالي السعي للقضاء على ظاهرة والفساد المالي على حد السواءمكافحة جرائم الفساد

دعم الجهود الدولیة والإقلیمیة والعربیة والغربیة من خلالإلا حیث لا یتأتى ذلك ،الفساد المالي
شد العقبات التي كما یعتبر الموضوع من أ، الماليالتي تضافرت من أجل مكافحة الفساد 

لدولة على جذب الاستثمار الأجنبي،یعتبر من المعوقات التي تضعف قدرة اتواجه التنمیة و 
والمؤسسات المكلفة بالوقایة من الفساد الوقوف على مدى تعزیز الإستقلالیة للهیئاتوأیضا

ومكافحته وجعلها سیدة في قراراتها، ومنحها الإستفلال الوظیفي والعضوي والمالي اللازم لأداء 
الدور المنوط بها.

أما الأهمیة العلمیة فتعد هذه الدراسة ضافة في مجال تحلیل السیاسة المنتهجة في مكافحة 
ظاهرة الفساد المالي.

ب اختیار الموضوع:أسبا_ 03

ترجع الأسباب الرئیسیة لاختیار هذا الموضوع إلى اعتبارات موضوعیة أو أخرى ذاتیة.

تتمثل الإعتبارات الذاتیة لإختیار الموضوع في:_الإعتبارات الذاتیة: 

.الرغبة في دراسة هذا الموضوع كونه مرتبط بمجال التخصص
 والسیاسات المنتهجة لمكافحته.تسلیط الضوء على الفساد المالي

ختیار الموضوع في:ات الموضوعیة لإعتبار ل الإتتمثعتبارات الموضوعیة: الإ_ 

.حداثة الموضوع من حیث الدراسة
.كون ظاهرة الفساد المالي أصبح یشكل أكبر إنشغالات دول العالم
.تفشي ظاهرة الفساد المالي في الجزائر وجمیع دول العالم على حد سواء
.التطرق إلى صور الفساد المالي في الجزائر



مقدمة:

ج

إشكالیة الموضوع:_ 04

من جرائم الفساد، ، تشكوعلى حد سواءكافة المجتمعات سواء المتقدمة منها والنامیةإن 
الفساد جرائم من آثار وخیمة على الإقتصاد الوطني، أهمها ظاهرة ةالأخیر ومما تسببه هذه

، لكن هذه الجرائمع ذلك المجتمع الفاضل المثالي الذي یخلو من المالي، إذ لا یوجد في الواق
ما یثیر جدل رجال القانون هو حجم الإیرادات والموارد المالیة التي یتم تسریبها تحت ظل 

عیة، مما یهدد مسیرة التنمیة والنمو لاشر لفساد في غطاء مشروع لمختلف صور اجرائم ال
.في الدولةالإقتصادي

سیطرة على جرائم الفساد بصفة عامة والفساد المالي بصفة خاصة،لالتعاون لویقتضي 
ومنع إنتشاره ومكافحته، توفیر سبل سیاسة جنائیة ناجعة بمختلف جوانبها من تجریم وعقاب 

عیة عملیات ات وطنیة ودولیة للرقابة على شر بیر الوقائیة، وكذا خلق هیئاإضافة إلى التد
ضرورة التوعیة والتحسیس بمدى خطورة هذه الظاهرة وآثارها على تدفق الأموال، إضافة إلى

الإقتصاد الوطني.

والجزائر من الدول التي یستوجب علیها مقاومة ومكافحة ظاهرة الفساد المالي 
وإستئصالها، وذلك من خلال عدة أطر قانونیة عن طریق نهج سیاسة جنائیة متكاملة، 

التي انتهجها المشرع مامدى فعالیة السیاسة الجزائیة التالي:ومن هنا نطرح الإشكال
.في مكافحة ظاهرة الفساد المالي؟الجزائري 

التساؤلات الفرعیة:

وما هي صوره؟ما المقصود بظاهرة الفساد المالي؟-
إلى أي مدى یمكن لسیاسة الجنائیة إستیعاب ظاهرة الفساد المالي؟-
ظاهرة الفساد المالي؟ماهو دور السیاسة الجزائیة في مكافحة -
وهل وفق المشرع الجزائري في مكافحة هذه الظاهرة من خلال سیاسته المنتهجة وفقا -

؟06/01لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته في القانون رقم
هل یمكن الوصول إلى سیاسة جزائیة ناجعة في مكافحة مثل هذه الظاهرة؟-
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أهداف الدراسة: _ 05

لى تحقیق أهداف رئیسیة تتمثل في:یهدف البحث إ

المالي وضبط مفهومه وأسبابه وتبیان مدى خطورته وآثاره التعریف بظاهرة الفساد-
الوخیمة على الدول والمجتمعات.

فیما یتعلق بالتصدي الوقوف عند دور السیاسة الجزائیة بشقیها الموضوعي والإجرائي -
المالي.لظاهرة الفساد

وفعالیة ضوابط التجریم والعقاب.تبیان مدى نجاعة -
المالي، وضرورة فعالة من أجل مكافحة ظاهرة الفسادمحاولة إقتراح إستراتیجیة قانونیة -

تفعیل دور كل من المؤسسات ذات الصلة بعملیات تحویل الأموال.

المنهج العلمي:_ 06

تطرق إلى صور ، حیث تم اللدراسة هذا الموضوع ارتأینا إلى إتباع المنهج الوصفي
، وكذلك المنهج التحلیلي في تحلیل النصوص الفساد المالي، وأیضا آلیات الوقایة منه
.وذلك بالنسبة لمختلف عناصر الدراسةالقانونیة المختلفة المتعلقة بهذه الظاهرة

الدراسات السابقة:_ 07

الفساد المالي تمحورت حول موضوع إن أغلب الدراسات والأبحاث القانونیة التي تناولت
مكافحته.مع الآلیات التي رصدها المشرع ل06/01دراسة نصوص قانون الفساد 

_ أطروحة دكتوراه بعنوان جرائم الفساد المالي وآلیات مكافحته في التشریع الجزائري، 
للباحث حماس عمر، حیث ركزت الأطروحة على تقسیم جرائم الفساد المالي إلى جرائم 

، وأیضا التطرق لآلیات مكافحة الفساد 06/01وجرائم مستحدثة وفقا للقانون رقم تقلیدیة
المالي، في شق الوقائي وآیضا أسالیب التحري الخاصة المتبعة في كشف جرائم الفساد 

المالي، في حین أن دراستنا هذه للموضوع المتعلق أساسا بدور السیاسة الجزائیة في 
فقد تم معالجة الموضوع من الجانب الوقائي والموضوعي مكافحة ظاهرة الفساد المالي، 

والإجرائي، إضافة لكون التعاون الدولي ضروري في مكافحة جرائم الفساد المالي.
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_ أطروحة دكتوراه للباحثة صلیحة بوجادي، بعنوان آلیات مكافحة الفساد المالي والإداري 
الدراسة مقارنة بین أسالیب بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، حیث جعلت هذه

مكافحة الفساد المالي والإداري في القانون الوضعي وفي الشریعة الإسلامیة، في حین 
ترتكز دراستنا هذه على المشرع الجزائري فقط.

أرتأیت إلى تقسیم البحث إلى بابین، نتناول محاولة معالجة هذا الموضوع وفي 
الأحكام الموضوعیة المتعلقة بدور دراسة وتحلیلبالدراسة في كل من الباب الأول

السیاسیة الجزائیة في مكافحة ظاهرة الفساد المالي، أما الباب الثاني فقد تناولت من خلاله 
وفقا للخطة الأحكام الإجرائیة المتعلقة بالموضوع موضوع البحث، وذلك دراسة وتقییم 

التالیة:

الموضوعیة في مكافحة ظاهرة الفساد المالي:فعالیة السیاسة الجزائیةالباب الأول:

ئیة الإجرائیة في الحد من ظاهرة الفساد المالي:نجاعة السیاسة الجزاالباب الثاني:



:الأولالباب
فعالیة السیاسة 
الموضوعیة في 
مكافحة ظاھرة
الفساد المالي:



ئیة الموضوعیة في مكافحة ظاھرة الفساد المالي:زا: فعالیة السیاسة الجالباب الأول

7

ألوانه یعد من المظاهر الخطیرة التي انتشرت في المجتمع، و إن الفساد بمختلف أشكاله 
نتیجة الممارسات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الخاطئة التي اتبعتها الحكومات

على مر السنین، وعدم إتباع نظام الشفافیة والمساءلة، مما أوجد بیئة والإدارات والدول
خصبة لنمو الفساد بمختلف صوره، مما نتج عنه الفقر والجهل والتخلف، وانتشار الرشوة بین 

أفراد المجتمع وفي المؤسسات تحت أشكال ومسمیات مختلفة، وظهر استغلال النفوذ 
الوظائف والتعیینات بغض النظر عن الكفاءة من والوساطة والمحسوبیة، والمحاباة في 

عدمها، وأصبحت هذه الظاهرة هي اللغة السائدة في وقتنا، مما أثر سلبا على المجتمع، وأفقد 
الناس الثقة في المؤسسات والحكومات، وأدخل البلاد في غابات الجهل والتخلف والبعد عن 

التنمیة والتقدم.

وخطورته على الفرد والمجتمع، وتفشیه الواسع وعدم ونظرا لأهمیة هذا الموضوع 
اختصاصه بدولة بعینها ولا بشعب معین، وما یسببه من دمار وتخریب وأثره السلبي على 

المستوى الأخلاقي والاقتصادي، كذلك الاجتماعي والسیاسي، سوف نحاول بیان مفهوم 
هذا النوع من الفساد.الفساد المالي بصفة خاصة وأهم الصور التي عن طریقها ینتشر 

الفساد المالي من خلال قانون الوقایة من اول المشرع الجزائري التصدي لظاهرةقد حلو 
الفساد ومكافحته، حیث نص القانون على جملة من التدابیر داخل كیانات القطاع العام 

مختلف سوف نتطرق من خلال هذا الباب إلىالفساد المالي،للوقایة من الفساد و والخاص 
وأجهزة التدابیر والآلیات الوقائیة التي انتهجها المشرع في سبیل الوقایة من هذه الظاهرة،

بیان مفهوم الفساد المالي وصوره، ثم بیان وأیضا لا بد من ، ةیالرقابة المالیة ودورها في الوقا
ي وهذا في هة جرائم الفساد المالسیاسة التجریم والعقاب المنتهجة من طرف المشرع في مواج

.الفصل الثاني

الفصل الأول: آلیات الوقایة من الفساد المالي:

الفصل الثاني: بلورة جرائم الفساد المالي:



:الفصل الأول
آلیات الوقایة من
الفساد المالي



الفساد المالي:: آلیات الوقایة منولالفصل الأ
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نظرا لصــــلة الفســــاد بســــائر أشــــكال الجریمة خصــــوصــــا الجریمة المنظمة وتبییض 
الأموال، بحیث أصـــــبح یهدد الاســـــتقرار الســـــیاســـــي والاقتصـــــادي للدول ویقوض مســـــار 

الأنظمة القائمة بذاتها، ونظرا لأثار التنمیة بها، بل انه كان ســـــــــــــببا في ســـــــــــــقوط بعض 
الفســــــاد على ســــــیادة القانون والمؤســــــســــــات الدیمقراطیة، وكذا آثاره الوخیمة التي تنعكس 
على كل المســـتویات الاقتصـــادیة والاجتماعیة والســـیاســـیة وطنیا ودولیا خاصـــة في ظل 

یقتصـــــر العولمة والانفتاح الاقتصــــادي، ونظرا لصــــعوبة القضــــاء على الفســــاد ولذلك لم
على مكافحة الفســــــــــــاد المالي عن طریق الآلیات الردعیة من خلال التجریم والعقاب بل 
تطلب الأمر الوقایة من هذه الآفة ومن ذلك تبرز أهمیة آلیات الوقایة من هذا الداء، 
لذا كانت الجزائر من الدول التي قد تكون الرائدة في مجال الوقایة من الفســاد ومكافحته 

بموجب المرســــــــــــــوم الرئاســــــــــــــي 1دقتها على اتفاقیة الأمم المتحدةخاصــــــــــــــة بعد مصــــــــــــــا
وبموجب ذلك كان تعدیل تشــــــــــریعها العقابي 20042أبریل 14المؤرخ في 04/128رقم

المتضــــــــــــــمن قانون 06/301وفق بنود هذه الاتفاقیة وهو ما تم فعلا بصــــــــــــــدور القانون 
یات والتدابیر الوقائیة الوقایة من الفســـــــــــــــاد ومكافحته، إعتمدت الجزائر مجموعة من الآل

للوقایة من الفساد المالي، وهذا ما سوف نتطرق إلیه من خلال هذا الفصل في مبحثین.
المبحث الأول: آلیات الوقایة من الفساد المالي في القطاع العام والخاص:

لمالي االمبحث الثاني: دور الهیئات وأجهزة الرقابة المالیة في الوقایة من الفســـــــــاد 
:ومكافحته

، أقرت بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 2003الفساد لسنة _ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 1
.14/12/2005، ودخلت حیز التنفیذ بتاریخ 2003تشرین الأول 31بتاریخ 458

الأمم المتحدة یتضمن التصدیق بتحفظ على إتفاقیة2004أفریل 19المؤرخ في 04/128_المرسوم الرئاسي رقم 2
، جریدة رسمیة عدد 2003أكتوبر 31لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 

.2004، لسنة 26
، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم بالأمر 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06_ القانون رقم 3

المؤرخ 10/05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2006لسنة 14جریدة رسمیة عدد أوت 26المؤرخ في 10/05رقم 
2المؤرخ في 11/15، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 2010لسنة 50، جریدة رسمیة عدد 2010أوت 26في 

.2011لسنة 44، جریدة رسمیة عدد 2011أوت 
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:1المبحث الأول: الوقایة من الفساد المالي في القطاع العام والخاص

یقصــــــــــد بالتدابیر الوقائیة تلك القواعد والأســــــــــس المتخذة على ســــــــــبیل الوقایة من 
الفســــــــــــــاد المالي قصــــــــــــــد خلق بیئة نزیهة في القطاع العام، ومن ثم فالدور المنوط بهذه 
التــدابیر هو دور علاجي، قبــل أن یكون ردعي یهــدف إلى حمــایــة الوظیفــة العــامــة من 

زز المســـــــؤولیة والعقلانیة في تســـــــیر وتوزیع الأموال كل أشـــــــكال الفســـــــاد المالي، كما یع
العمومیة.

ونقصــد بها في هذا المجال التدابیر المنصــوص علیها ضــمن القوانین والتشــریعات 
الوطنیة، التي ترمي إلى الوقایة من الفســاد بأشــكاله المختلفة وخصــوصــا الفســاد المالي، 

ى عـــدة قوانین تخص أنظمـــة لهـــا وهي لم ترد متجمعـــة في قـــانون واحـــد بـــل موزعـــة عل
.2علاقة بالفساد

:3المطلب الأول: التدابیر الوقائیة من الفساد المالي في القطاع العام

أقر المشـــــــرع الجزائري مجموعة من التدابیر للحد والوقایة من ظاهرة الفســـــــاد لقد
وتعني بــالــدرجــة الأولى الموظف العمومي من حیــث طریقــة المــالي في القطــاع العــام،

تتمثل أساسا هذه الأخیرة في الإلتزام بالنزاهة، و إتصاله بالوظیفة، ثم طریقة آدائه لعمله،
وبالتالي یجب على الموظف العمومي التحلي بالأمانة والإســـــــــــتقامة، وأیضـــــــــــا لا بد من 

یترتب عنه عنصر المساءلة، وهكذا یمكن الإلتزام بالشفافیة، وعدم الإلتزام لا بد من أن
.4القول بالحد من إنتشار الفساد في القطاع العام

قائیة في القطاع العام والخاص في ظل قانون الوقایة من _ أنظر _ سعدون بلقاسم، سعدي حیدرة، التدابیر الو 1
وما 336، ص 2020، دیسمبر 04، العدد34الفساد ومكافحته، مجلة حولیات الجزائر، جامعة الجزائر، المجلد

بعدها.
_ أنظر _ سامیة حمریش، الفساد المالي والإداري، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة، جامعة یحي فارس،2

.287، ص2018، جوان 02، العدد02المدیة، المجلد
_ أنظر _ هوام فایزة، سعدي حیدرة، التدابیر الوقائیة من جرائم الفساد في التشریع الجزائري، المجلة الأكادیمیة 3

.204، ص 2018، مارس 03، العدد01للبحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، لاغواط، المجلد
أنماط الفساد وآلیات مكافحته في القطاعات الحكومیة بالجمهوریة القوي بن لطف االله علي جمیل، أنظر_ عبد _4

وما بعدها.75، ص2013، (أطروحة دكتوراه)، جامعة نایف، الریاض، الیمنیة



الفساد المالي:: آلیات الوقایة منولالفصل الأ

11

:1الفرع الأول: المبادئ العامة داخل القطاع العام

ة، تشــــــمل المبادئ الوقائیة في القطاع العام كل ما له علاقة بمجال الوظیفة العام
ون الوقایة من الفســاد ومكافحته هي على إعتبار أن صــفة الموظف العمومي بمفهوم قان

ف الركن المفترض في جرائم الفســـاد فهو محور جرائم الفســـاد وعلیه فالوقایة تبدأ بالموظ
العمومي بل تنصـــــــــــــــب علیه قبل الانتقال إلى المجالات الأخرى، وتتمحور الوقایة في 

مجال الوظیفة العامة حول مجالین: 

: 2مةأولا: المبادئ المتعلقة بالوظیفة العا

باعتبار صـــفة الموظف العمومي بمفهوم قانون الوقایة من الفســـاد ومكافحته هي 
ف الركن المفترض في جرائم الفســـاد فهو محور جرائم الفســـاد وعلیه فالوقایة تبدأ بالموظ

العمومي بل تنصـــــــــــــــب علیه قبل الانتقال إلى المجالات الأخرى، وتتمحور الوقایة في 
مجال الوظیفة العامة حول مجالین: 

تتمثــل  المبــادئ حیــثمنهــا مــاهو عــام ومنهــا مــاهو خــاص،: 3_ مبادئ التوظیف01
العامة للتوظیف في النجاعة الشـــفافیة والإنصـــاف والكفاءة وهي تجد ســـندها خصـــوصـــا 

منه وهذه المبادئ تراعى في توظیف مســتخدمي 03ضــمن المادة 01-06في القانون 
التوظیف تتركز حول المساواة والجدارة.مبادئو القطاع العام وفي سیر حیاتهم المهنیة

في والآلیات المعتمدة لمجابهتها06/01_ أنظر_ معمر بن علي، عبد المالك الدح، جرائم الفساد في القانون رقم 1
، 2020، مارس 01، العدد05الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد 

. 317ص 
، (أطروحة دكتوراه)، جامعة أبي جرائم الفساد المالي وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائريأنظر_ حماس عمر، _ 2

.163ص ،2016بكر بالقاید، كلیة الحقوق، تلمسان، 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته:" تراعى في توظیف مستخدمي القطاع 01-06من القانون 03المادة _ 3

_ مبادئ النجاعة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة.1العام وفي تسییر حیاتهم المهنیة القواعد التالیة: 
ة لتولي المناصب العمومیة التي تكون أكثر عرض_ الإجراءات المناسبة لاختیار وتكوین الأفراد المرشحین2

للفساد.
_ أجر ملائم بالإضافة إلى تعویضات كافیة.3
لیم لوظائفهم _ إعداد برامج تعلیمیة وتكوینیة ملائمة لتمكین الموظفین العمومییین من الأداء الصحیح والنزیه والس4

وإفادتهم من تكوین متخصص یزید من وعیهم بمخاطر الفساد".
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هو مبدأ دســــــتوري متجذر منذ دســــــتور الدولة الجزائریة الاولى، فقد تبناه أ_ المســــاواة:
، اما المادة 12منه والمادة 10ضـــــمن المادة 1963المؤســـــس الدســـــتوري في دســـــتور 

اما منه فنصــــــــت علیه ضــــــــمنیا من خلال الحق في التوزیع العادل للدخل الوطني. 16
ضمن المادة 1989منه ودستور 44نص على المبدأ من خلال المادة 1976دستور 

منه أما القانون الأســـــاســـــي للوظیفة العامة 51ضـــــمن المادة 1996منه ودســـــتور 48
منه واعتبرت التوظیف 74نص على المبدأ صــراحة في المادة 03-06بموجب الأمر 

. 1والشفافیةیقوم على مبدأ المساواة

یقصـــــد به اختیار الموظفین والاحتفاظ بهم على أســـــاس الصـــــلاحیة ولیس ب_ الجدارة: 
على أساس المحاباة. ویقوم على عناصر:

اقتصار التعیین والترقیة على الأشخاص ذوي الكفاءة.

اعتماد المسابقات للتوظیف.

عدم التمییز على أساس حزبي أو سیاسي أو على أي معیار أخر.

یجب توفیر بعض الضمانات منها:ولتحقیق المبدأ 

المسابقات في التعیین والترقیات.

03-06من الأمر 55إنشــــــاءأجهزة مركزیة تتولى شــــــؤون الموظفین طبقا لنص المادة 
وهي:

الهیكل المركزي للوظیفة العامة.

2لجان المشاركة والطعن.

_ أنظر _ مالكیة نبیل، التدابیر الوقائیة لمواجهة جرائم الفساد الإداري والمالي، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، 1
.161، ص2015، جوان23، العدد01المجلد

، (مذكرة أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارة العمومیة الجزائریة_ أنظر_ تیشات سلوى، 2
.36، ص2010بومرداس، ماجستیر)، جامعة 
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الأصــل أن كلمة النزاهة لغة تعني البعد عن الســوء وترك الشــبهات، وهي :1ج_ النزاهة
أیضـــــــا الإســـــــتقامة والأمانة والســـــــلامة والكمال، أما النزاهة بالمعنى القانوني تعني إلتزام 
وواجــب وظیفي تفرض على الموظف العمومي التصــــــــــــــــدي لكــل مــا یواجهــه عنــد القیــام 

اهة لا یترك للضـــــــــــــــمیر حیث نجد أن القانون بأعباء الوظیفة، لذلك إلتزام الموظف بالنز 
یعرف الوظیفة العامة بأنها:" مجموع الواجبات والمســــــؤولیات التي تســــــند إلى الشــــــخص 

.2تتوفر فیه المؤهلات المطلوبة لقیامه بها"

وبالتالي یمكن القول بأن فكرة النزاهة في القطاع العام هي تحلي المســـــــــــــــؤولیین 
ما یجب علیهم التصــــــــــرف بأمانة في تســــــــــییر شــــــــــؤون الوظیفة والموظفین بقیم عالیة، ك

العامة.

تقاریربتقدیمومطالبتهمالموظفینعلى تصــــــــــــرفات كبارالرقابةإحكاممنلا بد_ 
والمتداولة عن طریق التصــــــــــــــریح بالممتلكات وغیرها من الثابتةموجوداتهمعندوریة

آخرإلىحینمنوإعلانهاالدولةموظفيلســـــلوكقواعدوضـــــع، وبواســـــطة3الآلیات
خروجهناككانإذافیمابأنفســــهمالحكمبإمكانهمیكونالمواطنون حتىعلیهالیطلع

نص أما المبادئ الخاصة فقد، 4المطلوبالقاعدة والسلوكهذهعلىالموظفینقبلمن
المشـــــــرع على وجوب إتباع إجراءات مناســـــــبة لاختیار وتكوین الأفراد المرشـــــــحین لتولي 
المناصب العمومیة التي تكون أكثر عرضة للفساد ویقصد بهذه الفئة على سبیل المثال 
لا الحصـــــر: المســـــیرین، المحاســـــبین العمومیین، القضـــــاة، أعوان الجمارك والضـــــرائب، 

یق إداري.بحیث یسبق تعیینهم إجراء تحق

.205هوام فایزة، سعدي حیدرة، مرجع سابق، ص أنظر__1
.50، ص2013، القدس، 03_ أنظر_ مصلح عبیر، النزاهة والشفافیة والمساءلة في مواجهة الفساد، طبعة2
إیمان، سعدي حیدرة، دور أخلاقیات الأعمال في قمع الفساد الإداري، مجلة العلوم القانونیة _ أنظر _ بوقصة3

.592، ص 2018، جانفي 17والسیاسیة، جامعة حمه لخضر، الوادي، عدد
_ أنظر _ جون سولیفان، البوصلة الأخلاقیة للشركات أدوات مكافحة الفساد قیم ومبادئ وآداب المهنة وحوكمة 4

.31منتدى حوكمة الشركات الدولي، الدلیل السابع، ص الشركات، 
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إن إعتبار المشــــــــــرع الجزائري :1_ دور مدونات الســــــلوك في الوقایة من الفســــــاد02
مدونات الســـلوك أحد التدابیر الوقائیة من الفســـاد لیس محض الصـــدفة وإنما هو إعتبار 
مؤســـــــــس على حقائق فوفقا لدراســـــــــات أجرتها الأمم المتحدة فإن وجود مدونات ســـــــــلوك 

لمهمة في مكافحة الفســـــــــــاد كما أن غیابها یســـــــــــاعد على یعتبر من الوســـــــــــائل الوقائیة ا
إزدهاره، بالإضـــــــــافة إلى إثبات الكثیر من الدراســـــــــات الحدیثة أن غیاب معاییر لأخلاق 

العمل یعتبر أول الأسباب المباشرة في تفشي ظاهرة الفساد.

یة، فالســـلوك الأخلاقي للإنســـان في بیئة العمل یتأثر بعدة مؤثرات إیجابیة وســـلب
داخلیة وخارجیة، ویصــــل تأثیر هذه المؤثرات إلى أن تطغى على خلقه الأســــاســــي حتى 
یصــــبح الســــلوك الجدید له خلقا وطبعا، فإذا أرادت المنظمة أن تبني بیئة عمل واضــــحة 

الأفراد لأنه مما لا شـــك فیه أن 2وأخلاقیة فلا بد لها من إطار أخلاقي یحیط بتصـــرفات
رات متعلقة بالعمل ویعملون بموجبها إنما یعبرون عن إختیارات الأفراد الذین یتخذون قرا

أخلاقیة لعدم إمكانیة فصـــــــــــــــل الأخلاق على العمل من جهة ولأن تجاهل دور الأخلاق 
في العمل یعني إنكار أن هناك طرق صـــحیحة وأخرى خاطئة لممارســـة العمل من جهة 

.3أخرى

وك أحد التدابیر الوقائیة من الفســاد ن إعتبار المشــرع الجزائري مدونات الســلكما أ
، فوفقا لدراســـــــــات 4لیس محض الصـــــــــدفة وإنما هو إعتبار مؤســـــــــس على حقائق واقعیة

أجرتها الأمم المتحدة فإن وجود مدونات ســـــــلوك یعتبر من الوســـــــائل الوقائیة المهمة في 

_ أنظر_ مزیاني فریدة، الوقایة من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومیة، مجلة الباحث للدراسات 1
.09، ص2014، باتنة، جوان 02الأكادیمیة، جامعة الحاج لخضر، العدد

لوك وآداب مهنة التدقیق وأثرها على جودة عملیة التدقیق قواعد س_ عبد الرحمان مخلد سلطان، عریج المطیري، 2
.15، ص 2012، (رسالة ماجستیر)، قسم المحاسبة، جامعة الشرق الأوسط، في الشركات الصناعیة الكویتیة

.81و80_ أنظر_ بومدین یوسف، المرجع السابق، ص 3
بالوقایة من الفساد ومكافحته، جریدة المتعلق2006فیفري 20المؤرخ في 06/01من القانون رقم 7_ المادة 4

، جریدة رسمیة عدد 2010أوت 26المؤرخ في 10/05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2006لسنة 14رسمیة عدد 
لسنة 44، جریدة رسمیة عدد 2011أوت 2المؤرخ في 11/15، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 2010لسنة 50

.6، ص 2011
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من ، بالإضــــــافة إلى إثبات الكثیر 1مكافحة الفســــــاد كما أن غیابها یســــــاعد على إزدهاره
الدراســــــــات الحدیثة أن غیاب معاییر لأخلاق العمل یعتبر أول الأســــــــباب المباشــــــــرة في 

.2تفشي ظاهرة الفساد الإداري ومنه باقي صور الفساد بما فیها الفساد المالي

ما هي إلا آلیة نص علیها وبالتالي، یمكن القول بأن مدونة ســـــــــــــــلوك الموظفین
الطبیعة الخاصــــــــة مثل: القضــــــــاة، أعضــــــــاء لجنة المشــــــــرع الجزائري في الوظائف ذات 

الصــــــفقات العمومیة، أعوان الجمارك، وذلك لتشــــــجیع النزاهة والأمانة وروح المســــــؤولیة 
لــدى الموظفین العمومیین والمنتخبین، فهي عبــارة عن قواعــد ســـــــــــــــلوكیــة تحــدد الإطــار 

من هذه المدونات ونذكر 3الســــــــلیم والنزیه والملائم للوظائف العمومیة والعهدة الانتخابیة 
على سبیل المثال لا الحصر:

إیمانا من الجزائر بان الفســـــــــــاد یقوض ســـــــــــلك _ مدونة أخلاقیات مهنة القضـــــــاة:01
القضـــــــاء ویحرم الإنســـــــان من حقه في محاكمة عادلة ونزیهة، كما أن النظم القضـــــــائیة 

لهذا دعم المشـــرع الجزائري جهاز القضـــاء ،4التي یدخلها الفســـاد تقوض الثقة في الحكم
بمجموعة آلیات وقائیة من الفساد هي:

هة یتم اختیار المرشح الأعلى كفاءة عن طریق مسابقة حرة ونزی_ التعیینات القضائیة:
ویستفید القضاة خلال مسارهم المهني من تكوین مستمر طوال حیاتهم المهنیة. 

كما أن القضـــاة 5متناســـبة مع مراكزهم وخبراتهم،یتلقى القضـــاة رواتب _ ظروف العمل: 
ولقد تمت المصــــــــادقة على مدونة أخلاقیات مهنة ، محصــــــــنون من كل ضــــــــغط خارجي

القضــــــــــــــــاة من قبــل المجلس الأعلى للقضــــــــــــــــاء المجتمع في دورتــه العــادیــة الثــانیــة یوم 

.590سابق، ص، دور أخلاقیات الأعمال في قمع الفساد الإداري، مرجعن، سعدي حیدرة_ أنظر_ بوقصة إیما1
_أنظر_  بوحنیة قوي، ثقافة المؤسسة كمدخل أساسي للتنمیة الشاملة دراسة في طبیعة العلاقة بین المحددات 2

.74، ص 2003، 2الثقافیة وكفاءة الأداء، مجلة الباحث، العدد 
المعدل والمتمم.01-06من القانون07_ المادة 3
، جامعة محمد 5"، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد "المجتمع الدولي ومكافحة الفساد_أنظر_  حسین فریجة، 4

.44، ص2009خیضر، بسكرة، دیسمبر 
.45_ حسین فریجة، نفس المرجع السابق، ص 5
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، 14/03/20071بتاریخ 17ونشــــــــــــرت في الجریدة الرســــــــــــمیة العدد ، 23/12/2006
موعة من المبادئ والســــلوكیات التي یجب أن یتحلى بها القاضــــي وهي مبدأ وتشــــمل مج

اســــتقلالیة الســــلطة القضــــائیة ومبدأ الشــــرعیة ومبدأ المســــاواة والتزامات القاضــــي ومنها: 
الحفاظ على العهد الذي قطعه على نفســـــــــــه أثناء تأدیة الیمین والفصـــــــــــل في المســـــــــــائل 

راءات أو ضــــــــغوط. كما نصــــــــت المدونة المعروضــــــــة علیه دون تحیز أو تأثیرات أو إغ
على ســـلوكات القاضـــي وهي التنحي من القضـــیة في حالة كانت له علاقة بالمتقاضـــین 
او مصـــــــلحة في الدعوى مادیة أو معنویة والابتعاد عن الشـــــــبهات وذلك بعدم اســـــــتقبال 

المتقاضین بمكتبه بصفة انفرادیة وعدم قبول الهدایا من المتقاضین في أي شكل كان.

: نظرا لطبیعة 2_ مدونة أخلاقیات المهنة والســــــــلوك الخاصــــــــة بموظفي الجمارك02
مهامهم یجب علیهم التحلي بالنزاهة والإخلاص والإنصـــــــــــــــاف تحت طائلة الإجراءات 
التأدیبیة فهم ملزمین باطلاع رئیســهم المباشــر على كل محاولة رشــوة انتهت إلى علمهم 

یجب أن یكون مؤســســا وصــحیحا، ولتفادي آو اســتهدفوا بها شــخصــیا وهذا الإدلاء طبعا
تعارض للمصــــــــــالح یجب على عون الجمارك یجد نفســــــــــه أثناء ممارســــــــــة وظائفه على 

، كما ینبغي على 3اتصال بشخص تربطه به علاقات مصلحة أن یخبر رئیسه المباشر
كــل موظف في إدارة الجمــارك رفض أي عرض للمكــافــأة من أي طبیعــة كــانــت یهــدف 

قرار هو مقبل على اتخاذه أثناء ممارسة وظائفه، كما لا یفوتنا في هذا إلى التأثیر على 
الإشارةإلى بعض المدونات منها:-على سبیل الذكر–المجال 

لمــدونــة العــامــة لقواعــد ســـــــــــــــلوك الموظفین المكلفین بــإنفــاذ القوانین الموقعــة بتــاریخا-
17/12/1979.

مدونة أخلاقیات الوظیفة العمومیة.-
مهنة الشرطة.مدونة أخلاقیات -

.281، ص 2010دار الهدى، الجزائر، _ أنظر_ موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دون طبعة، 1
_ للتفصیل أكثر أنظر _ مسغوني منى، مخلفي أمینة، بركة محمد، دور أخلاقیات المهنة في مكافحة الفساد 2

الإداري والمالي بالمنظمات الحكومیة في الجزائر، دراسة حالة قطاع الجمارك، مجلة البشائر الإقتصادیة، جامعة 
.696، ص 2019، أوت 02، العدد05طاهري محمد، بشار، المجلد

.291_ موسى بودهان، مرجع سابق، ص3
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مدونة أخلاقیات مهنة التربیة والتكوین والتعلیم.-
1مدونة أخلاقیات مهنة الضرائب.-

وبالتالي یمكن القول أن دور مدونات الســلوك في مكافحة الفســاد یشــمل معالجة كل 
الأفعال التي یرتكبها الموظف بدافع حب الذات وتؤدي مباشــــرة إلى أحد مظاهر الفســــاد 

التي عادة ما تكون نتاج أحد المشكلات التالیة:هذه الأفعال 

أي تضارب المصلحة العامة بالمصلحة الشخصیة، وذلك عندما :تضارب المصالحأ_ 
یرجح بعض الأفراد العاملین في المنظمة مصـــــــالحهم الخاصـــــــة على المصـــــــلحة العامة 
وتعد مســــــــــــألة تعارض المصــــــــــــالح من أكثر الأمور تعقیدا في مجال الأخلاقیات، وذلك 

لعلاقتها بالمكتسبات المالیة بتنوع أشكالها.

حیث یجب على أصـــــــــــــــحاب الأعمال والمســـــــــــــــؤولین في :والنزاهةب_ غیاب العدالة 
المنظمــات إحترام القوانین والتشـــــــــــــــریعــات كمظهر أولي للعــدالــة والنزاهــة. وأن لا یلحقوا
ضــــررا عن قصــــد بالزبائن والعاملین والمنافســــین من خلال المخادعة والتحریف وإعطاء 

معلومات خاطئة.

لك بعض المنظمات ســــلوكا لا أخلاقیا في حیث تســــج_ المعلومات المضــللة والكاذبة:
عملیة اتصــالها بالجمهور من خلال نشــر إعلانات مخادعة أو عدم عرض الحقیقة عن 
ســـــلامة منتجاتها، ویعد الكذب من أكبر المشـــــاكل الأخلاقیة في مجال الإتصـــــالات مع 

.2الزبائن

ومرؤوســـــیهم وتتعلق بســـــلوك الأفراد في المنظمة تجاه بعضـــــهم،د_ العلاقات المنظمة:
3وتجاه الزبائن.

_ إن وجود مدونات قواعد السلوك على مستوى الإدارة یشجع على النزاهة والأمانة ویخلق روح المسؤولیة ومن ثم 1
یضمن الأداء السلیم للوظائف. 

قمع الفساد الإداري، مرجع سابق، ص _ بوقصة إیمان، سعدي حیدرة، دور أخلاقیات الأعمال في _ أنظر  2
596.

دور أخلاقیات الأعمال في تحسین أداء العاملین دراسة عینة من البنوك التجاریة _ أنظر _ بودراع أمنیة، 3
.40، ص 2013، (رسالة ماجستیر)، قسم علوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائریة
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هذه المشـــــــــــــكلات التي في معظم الأحیان یكون نتاجها أحد أفعال الفســـــــــــــادوالتي لا 
یمكن للقــانون معــالجتهــا لعــدم إمكــانیتــه الإطلاع علیهــا لإرتبــاطهــا بســـــــــــــــریرة الفرد ولكن 

المدونات یمكن أن تعالج هذه المشكلات من خلال:

ه والتي تعتمد على الموظف ذاته من خلال إحساسه وشعور تنمیة آلیة الرقابة الذاتیة -
بأنه مكلف بأداء العمل ومؤتمن علیه من غیر حاجة لمسؤول یذكره بمسؤولیته.

تقویة الشــــعور بالمســــؤولیة من خلال إشــــعار الموظف بأنه محاســــب على عمله عن -
طریق إدراك الموظف لمراقبة االله تعالى فیما هو مؤتمن علیه.

الخاصـــــة بالمصـــــالح العامة وذلك عن طریق تقویة شـــــعور الموظف ربط المصـــــالح-
بارتباطه بالعمل والمؤســــســــة ومنه تحســــســــه بأن مصــــلحته مرتبطة بمصــــلحة الجمیع 

1فهنا یكون قد إبتعد عن الأنانیة ومن ثم إبتعاده عن العمل بدافع شخصي.

ضـــبط الســـلوك المهني الشـــخصـــي الذي یجب أن یتحلى به المؤتمنون على مصـــالح-
الدولة.

ضـــــــــــــــمان التوازن بین الأحكام الأخلاقیة وضـــــــــــــــرورة المحافظة على حریات وحقوق -
الموظفین.

وضـــــع حدود لشـــــهوات الإنســـــان كشـــــهوة الجاه والمال والســـــلطة، أي أنها تنمي إرادة -
.2الإنسان في كیفیة إشباع شهواته بالطرق المشروعة وتكبح نزواته

فات الأفراد على أساسه.وضع الدستور المثالي الذي یتم تقییم تصر -
أن التدریب على لائحة الســــــــــلوك الأخلاقي تســــــــــاعد العاملین على التعرف والتفكیر -

.3بالمسائل الأخلاقیة

دور ثقافة التطویر الذاتي للموظفین في تطویق الفساد الإداري، الملتقى _ أنظر _ سامیة بعیسي ومیلود برني،1
، كلیة العلوم 2012ماي 7و6الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري، یوم 

.9، ص 2012الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، جامعة محمد 05شري، الفساد الإداري مدخل مفاهیمي، مجلة الإجتهادالقضائي، العدد _ أنظر_ عبد الحلیم بن م2

.11خیضر، بسكرة، ص 
تأثیر الأخلاق على إستراتیجیة المؤسسة دراسة حالة مدیریة الإدارة المحلیة لولایة بشار،_ أنظر _ بوهلالة سعاد، 3

، ص 2011(مذكرة ماجستیر)، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة والتسییر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
45.
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إن من أســمى مهام دولة القانون تحقیق الأمن : 1ثانیا: التدابیر المتعلقة بسلك القضاء
یادة داخل المجتمع، وتأمین حریات الأفراد وحقوقهم ولا یمكن أن یتحقق ذلك إلا بســـــــــــــــ

القانون وتحقیق المساواة أمام جمیع أفراد الدولة.

ولا یمكن تطبیق القانون بعیدا عن جهاز القضــــاء فهو المرآة العاكســــة للنصــــوص 
ــــادئ منهــــا المواد  ــــدســـــــــــــــتور على هــــذه المب القــــانونیــــة على أرض الواقع، فقــــد نص ال

حریات الأفراد، ولذلك لابد منه، وكلها ضــــمانات أســــاســــیة لحمایة حقوق و 1582و156
من أن تتمتع السلطة القضائیة بجملة من المبادئ التي تساعدها على تحقیق دورها في 

إقامة العدل.

تتمثل هذه المبادئ أســــاســــا في إســــتقلال الســــلطة القضــــائیة من _ المبادئ العامة: 01
. جهة والمساواة ومبدأ الشرعیة، ومن جهة أخرى ما هو مرتبط بالقاضي ذاته

: المشرع الجزائري كرس مبدأ الشرعیة في الشق الموضوعي وذلك من مبدأ الشرعیة_ 
المتعلق بقمع ومكافحة الفســــــــــــــاد، وكان قد 01_06من القانون 47_25المواد خلال 

من ق.ع، والتي ألغــاهــا بموجــب القــانون الخــاص 135_119المواد جرمهــا بموجــب 
المتحدة لمكافحة الفســــاد، وقد اعتمد ســــیاســــة بالفســــاد بعد المصــــادقة على إتفاقیة الأمم 

التجنیح تأثرا بالتشـــــــــــــریعات الحدیثة التي ترى بأن جرائم الفســـــــــــــاد من جرائم الخطر وأن 
الضــــــــرر فیها ینصــــــــب بشــــــــكل مباشــــــــر على الأموال، وبالتالي لا بد من تفعیل الجانب 

ولذلك غیّر الوقائي فیها أكثر وعلى حســـاب الجانب الرّدعي في شـــقي التجریم والعقاب، 
وصــــــف أو تصــــــنیف الجرائم من جنایات وجنح حســــــب تصــــــنیف ق.ع في النصــــــوص 

.44_ أنظر _ حسن فریجة، مرجع سابق، ص 1
:" السلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في إطار القانون.156_ المادة 2

ئیة."رئیس الجمهوریة ضامن إستقلالیة السلطة القضا
:" أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة.158_ المادة 

الكل سواسیة أمام القضاء، وهو في متناول الجمیع ویجسده إحترام القانون."
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المواد التقلیدیة لتجریم مختلف صـــور الفســـاد إلى جنح مشـــددة، وبذلك نجده خرق أحكام 
من ق.ع.291و28

، اعتبر صـــــــــــــفة الجاني 01_06من قانون 482المادة والمشـــــــــــــرع حســـــــــــــب نص 
منه] ظرف مشدد، حیث تصبح العقوبة في مواجهته 02المادة[موظف عمومي بمفهوم 

ســـــنة، وهذا ما لم یطبقه المشـــــرع في قانون الفســـــاد وأبقى على 20إلى 10من الحبس
وصـــــف الحبس في العقوبة وما للأمر من اختلاف في النتائج المترتبة عن كل وصـــــف 

.3من ق العقوبات29مالفا بذلك نص المادة

ي فمم المتحدة لمكافحة الفســــاد، فقد كرســــت مبدأ الشــــرعیة أما بالنســــبة لاتفاقیة الأ
شــــــــــــقه الموضــــــــــــوعي من خلال الفصــــــــــــل الثالث منها والذي جاء بعنوان التجریم وإنفاذ 

من الموادالقانون، وقد جرمت مختلف الســـــــــــلوكات التي تعتبر جرائم للفســـــــــــاد ضـــــــــــمن 
منها.27إلى 15

عتماد ما یلزم من تدابیر تشـــــریعیة _ وفي كل نص تدعوا الاتفاقیة الدول الأطراف إلى ا
وتدابیر أخرى لتجریم مختلف صور السلوك التي تعتبر جرائم للفساد، خاصة وأن المادة 

منها وفي فقرتها الأولى نصــــت على أنه تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعل مجرم 304
ة وفقا لهذه الاتفاقیة خاضــــــعا لعقوبات تراعى فیها جســــــامة ذلك الجرم، وبنهجه لســــــیاســــــ

:" لا یتغیر نوع الجریمة إذا أصدر القاضي فیها حكما یطبق أصلا على نوع آخر منها نتیجة لظرف 28_ المادة 1
ة العود التي یكون علیها المحكوم علیه."   مخفف للعقوبة أو نتیجة لحال

روف :" تغیر نوع الجریمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتیجة لظ29_ المادة 
مشددة."

:" إذا كان مرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون قاضیا، أو موظفا 48_ المادة 2
یفة علیا في الدولة، أو ضابط عمومیا، أو عضوا في الهیئة، أو ضابطا أو عون شرطة قضائیة، أو ممن یمارس وظ

20عشر سنوات إلى 10یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة، أو موظف أمانة ضبط، یعاقب بالحبس من 
عشرین سنة وبنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة".

یتغیر نوع الجریمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها ق.ع، أنه:" 29المادة _ 3
نتیجة لظروف مشددة".

من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.30_ المادة 4



الفساد المالي:: آلیات الوقایة منولالفصل الأ

21

التجنیح خالف المعیـار الذي دعت الاتفـاقیـة الدول الأطراف إلى اعتمـاده، كذلك ابتعـد 
عن هدف السیاسة الجزائیة من العقاب وهو تحقیق الردع العام والخاص وبذلك العدالة.  

كما أن البحث في مبدأ الشـــــــــرعیة بالمفهوم الواســـــــــع یقتضـــــــــي البحث في تناســـــــــب 
ضرر الذي تحدثه بالمجتمع، وكذا بجسامة الفعل في حد ذاتهالعقوبة مع الجریمة تبعا ل

نجده بعید كل البعد عن هذا المبدأ، كما 01_06وبإســـــــــــــقاط هذا المفهوم على القانون 
یحقق أنه لم یأخذ بالتفرید التشـــریعي بتحدید العقوبة تبعا لقیمة الاختلاســـات، وهذا ما لا

الردع ومبدأ الشرعیة في ظاهره مجسد فقط.

1581أكد على هذا المبدأ في المادة المشــرع الجزائريبدأ المســاواة أمام القضــاء: _ م

المعدل والمتمم، والتي نصــت على أن أســاس القضــاء مبادئ 01_16من الدســتور رقم 
والتي .ق.إ.ج382ومن ضـــمانات اســـتقلالیة القضـــاء أیضـــا المادة.، الشـــرعیة والمســـاواة

نصــــــــت على عدم جواز نظر الدعوى مرتین على إعتبار أن قاضــــــــي الحكم هو نفســــــــه 
قاضـــــي التحقیق وهذا ما یؤثر على صـــــحة الحكم لأن القاضـــــي قد یمتلك قناعة ســـــابقة 
بمركز الشــــخص المتهم وما یتم في معرض الجلســــة لن یكون ســــوى تعزیز لتلك القناعة 

على مخالفة هذه القاعدة البطلان المطلق، ما یّخل بحقوق الدفاع، لذلك رتب المشـــــــــــرع
هنا یتعلق الأمر ببطلان الحكم.

كذلك من الضمانات أیضا التقاضي على درجتین، والمشرع الجزائري من خلال 
وبنهجه لســـیاســـة التجنیح كما ســـبق الإشـــارة لها حقق لنا ضـــمانة 01_06قانون الفســـاد 

عن بالاســـتئناف على اد لأن الجنح قابلة لطالتقاضـــي على درجتین في جمیع جرائم الفســـ
قانون الإجراءات الجزائیة، أین أصبح الجنایات نتظر 3قبل تعدیل، هذاخلاف الجنایات

:" أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة".158_ المادة 1
ینظر في القضیة كقاضي حكم لا یمكن أن ینظر ق.إ.ج، من خلال نص المادة فإن القاضي الذي 38_ المادة 2

فیها كقاضي تحقیق وهذا بصدد تعزیز مبدأ حیاد القضاء.
17المؤرخ في 05/11، یعدل القانون العضوي رقم 2017مارس 27مؤرخ في 17/06_ القانون العضوي رقم 3

، والمتعلق بالتنظیم القضائي.2005جویلیة 
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أیضـــــــا، وهنا لماذا لم یتراجع المشـــــــرع الجزائري عن الوصـــــــفي التجنیحي 1على درجتین
ر ما إعتمده المشـــرع لجرائم الفســـاد، رغم زوال الحجة الوحیدة التي ذهب إلیها الفقه لتبری

، حیث إعتبر جرائم الفســـاد ذات وصـــف جنح لا جنایات، 06/01ضـــمن قانون الفســـاد 
وبالتالي بالقول بمبدأ التقاضــــــي على درجتین كمكنة متوفرة فقط في الجنح لا الجنایات؟

وجب على المشــــــــرع ضــــــــرورة إعادة النظر في قانون الفســــــــاد، بغض النظر عن طبیعة 
، فأغلبها جنح مشــــــــــددة، إلا أنه وكما 06/01لتي یحتویها القانون العقوبات المشــــــــــددة ا

نعلم جمیعا تكمن الغایة الأســــاســــیة من الســــیاســــة العقابیة الردع بشــــقیه العام والخاص، 
وإعتماد الوصــــــف الجنائي لجرائم الفســــــاد ســــــوف یحقق هذا الغرض لا محالة، لأنه من 

، شـــــــــــأنه في ذلك جرائم تزویر غیر الممكن أن یقدم موظف عمومي على إرتكاب جنایة
سمیة حیث تكاد تنعدم هذه الجریمة، ومن النادر جدا وقوعها.مستندات ووثائق ر 

، تحــت عنوان علاقــة الهیئــة 01_06من قــانون الفســــــــــــــــاد 222ووفقــا لنص المــادة
بالســــلطة القضــــائیة جاء فیها أنه عندما تتوصــــل الهیئة إلى وثائق ذات وصــــف جزائي، 
تحول الملف إلى وزیر العـــدل حـــافظ الأختـــام، والـــذي یخطر النـــائـــب العـــام المختص 

ء فیه نوع القضــالتحریك الدعوى العمومیة، ونجد أن طبیعة عمل الهیئة ومبدأ اســتقلالیة
أما بالنســــــــبة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــاد نجدها من الغموض عند التطبیق، 

. 3منها11المادة حاولت تكریس هذا المبدأ من خلال عدید نصوصها حیث جاء في 

أنه:" توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنایات 17/06من القانون العضوي رقم 18_ حیث جاء في المادة 1
إبتدائیة ومحكمة جنایات إستئنافیة، یحدد اختصاصهما وتشكیلهما وسیرهما بموجب التشریع الساري المفعول".

صف جزائي، تحول الملف إلى وزیر :" عندما تتوصل الهیئة إلى وثائق ذات و 01/06من قانون 22_ المادة 2
العدل حافظ الأختام، والذي یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء".

من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جاءت تحت عنوان: التدابیر المتعلقة بالجهاز القضائي 11المادة _ 3
لأهمیة استقلالیة القضاء وماله من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة وأجهزة النیابة العامة أنه: "_ نظرا

طرف وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالیة القضاء، تدابیر لتدعیم النزاهة ودرئ فرص 
اء الجهاز القضائي.الفساد بین أعضاء الجهاز القضائي، ویجوز أن تشمل تلك التدابیر قواعد بشأن سلوك أعض

_ یجوز استحداث وتطبیق تدابیر ذات مفعول مماثل داخل جهاز النیابة العامة".
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منها على ضـــرورة تفعیل مبدأ الاســـتقلالیة، تحت عنوان 361المادة كما نصـــت 
صــــة حیث دعت الاتفاقیة الدول الأطراف إلى ضــــمان وجود هیئات الســــلطات المتخصــــ

متخصصة أو أشخاص متخصصین في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون، وتمنح 
تلك الهیئة أو الهیئات أو هؤلاء الأشـــــــــــــــخاص ما یلزم من الاســـــــــــــــتقلالیة، وفقا للمبادئ 

ء وظائفهم بفعالیة ودون الأســـــاســـــیة للنظام القانوني لكل دولة طرف، لكي یســـــتطیعوا أدا
أي تأثیر لا مســوغ له، وینبغي تزوید هؤلاء الأشــخاص أو موظفي تلك الهیئات بما یلزم 
من التدریب والموارد المالیة لأداء مهامهم، وقد جســـد المشـــرع الجزائري هذه الاســـتقلالیة 

.2من قانون الفساد19و18المواد في 

، حول 2003أكتوبر31دة لمكــافحــة الفســــــــــــــــاد وهــذا مــا أكــدتــه إتفــاقیــة الأمم المتحــ
ضـــــرورة ترســـــیخ القیم الســـــیاســـــیة والاجتماعیة لمكافحة الفســـــاد من خلال دعم إســـــتقلال 

القضاء والتأكید على نزاهته.

بالإضـــــــــــافة إلى مدونة الســـــــــــلوك فعلى القاضـــــــــــي جملة من _ إلتزامات القاضـــــــي: 02
الإلتزامات فیمایلي:الإلتزامات التي یجب علیه القیام بها وتتجلى أهم هذه 

._ التحلي بمبدأ الحیاد وعلیه أن یقو بواجباته أثناء أداء عمله دون تحیز أو محاباة

_ الحفاظ على الســــر المهني وأن لا یعبر عن قناعته أثناء ســــیر الدعوى وقبل الفصــــل 
فیها.

_ یلتزم القاضي بعدم ممارسة أي ضغط أو عنف معنوي ضد أطراف الدعوى، بما في 
.3ذلك الشهود أثناء سماعهم، وعدم إستعمال أي إجراء تعسفي ضدهم

من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دعت الدول الأطراف لإتخاذ ما یلزم وفقا قوانینها 36_ المادة 1
الداخلیة من أجل مكافحة هذه الظاهرة.

تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي...".سلطة إداریة مستقلة:" الهیئة 18_ المادة 2
:" تضمن إستقلالیة الهیئة بوجه خاص عن طریق إتخاذ التدابیر...".19_ المادة 

المتضمن القانون الأساسي للقضاء.04/11وما بعدها من القانون رقم 07_ المادة 3
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_ عدم الخضــــــوع للمؤثرات الخارجیة حول القضــــــایا المعروضــــــة علیه، فالقاضــــــي ملزم 
بالإبتعاد عن كل الشبهات.

_ إحترام مساعي العدالة.

_ عدم إستغلال منصبه لتحقیق مصالح شخصیة.

_ تســبیب الأحكام بشــكل ســلیم وواضــح ما یجعلها غیر قابلة للإبطال من جهات الرقابة 
العلیا.

_ عدم قبول الهدایا والمزیا من المتقاضین بأي شكل كانت.

: یخضـــع تســـییر الأموال 1ثالثا: المبادئ المتعلقة بتســییر الأموال العمومیة والصــفقات
، الماليباعتباره هو المجال الخصــــــــــــب لجرائم الفســــــــــــادالعمومیة لمجموعة من المبادئ

وللحفاظ على المال العام وحمایته من كافة إشـــــــــكال الفســـــــــاد لا بد من إحترام جملة من 
المعاییر تتمثل أســـاســـا في: النجاعة، الفعالیة، الاقتصـــاد، وكل خروج عن هذه المعاییر 

وجب المساءلة.یعتبر إخلالا بالتسییر یست

هي الاســــــــــــتعمال الأمثل للموارد والوســــــــــــائل التي تتمتع بها الهیئات العمومیةالنجاعة:
وبلوغ الحد الأقصى في استخدامها لتحقیق الأهداف المسطرة . 

یعني تحقیق الأهداف المســــــــــــطرة بأقل تكلفة ممكنة في اســــــــــــتعمال الموارد الاقتصـــــــاد:
والوسائل العمومیة.

.2قیاس مدى تحقیق الأهداف المسطرةالفعالیة:

باعتبارها من أدوات تســـییر المال العام فقد أحاطها المشـــرع _ في مجال الصــفقات:01
الجزائري بمجموعة من الإجراءات لإحاطتها بالشـــــــــــــــفافیة اللازمة بل أكثر من ذلك فقد 

د في الصفقات العمومیة والجهود الوطنیة في مكافحته، مجلة _ أنظر _ سلامي میلود، لكحل شهرزاد، الفسا1
، 02، العدد08الباحث للدراسات الأكادیمیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، المجلد

.09_ أنظر_ مزیاني فریدة، مرجع سابق، ص2
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خصــــــص قســــــما كاملا لمكافحة الفســــــاد ضــــــمن قانون الصــــــفقات العمومیة وتفویضــــــات 
:1فق العام ویتضمن هذا القسم مجموعة من الإجراءات الوقائیة هيالمر 

_ اعداد مدونة أدبیات وأخلاقیات المهنة للأعوان العمومیین المتدخلین في مراقبة وإبرام 
.2وتنفیذ الصفقات العمومیة

_ اطلاع الأعوان العمومیین على المدونة وتعهدهم باحترامها بموجب تصریح.

تصریح مكتوب بعدم وجود تضارب المصالح._ وجوب إمضائهم على

ســــنوات أي صــــفقة عمومیة لموظفیها الســــابقین 4_ عدم منح المصــــلحة المتعاقدة لمدة 
3الذین توقفوا عن أداء مهامهم.

_ وجوب مراعاة مبادئ حریة الوصــــــــــــول إلى الطلبات العمومیة والمســــــــــــاواة في معاملة 
.4المترشحین وشفافیة الإجراءات

ق مبدأ حریة المنافســة والمســاواة والعلنیة وهي المبادئ الجوهریة التي تقوم _ كذلك تطبی
في إجراءات الإبرام تلزم المصــــــــلحة المتعاقدة حتى ، كما أنه علیها الصــــــــفقات العمومیة

5بتعلیل اختیار أسلوب التعاقد (صفقة أم تراضي) وجوبا.

من خلال وضع قواعد سلوكیة تحدد الإطار سوؤلیةتشجیع النزاهة والأمانة وروح الم_ 
الســــــــلیم لتعامل، وفي مجال الصــــــــفقات العمومیة قام المشــــــــرع الجزائري بإنشــــــــاء مدونة 
أدبیات وأخلاقیات موجهة للموظفین المتدخلین في مراحل إبرام وتنفیذ ومراقبة الصـــــــــــفقة 

ساد ومكافحته، _ عبد الرحیم بوبرقیق، طرق الوقایة من الفساد في الصفقات العمومیة حسب قانون الوقایة من الف1
.119، ص 2019، باتنة، جویلیة 15، العدد08المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة، جامعة الحاج لخضر، المجلد 

من قانون تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام.88_  المادة 2
من قانون تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام.92_  المادة 3
:" لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن 15/272من المرسوم الرئاسي 05المادة 05مادة _  ال4

للمال العام، یجب أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة 
المرشحین وشفافیة الإجراءات.".

ات العمومیة وتفویضات المرفق العام.من قانون تنظیم الصفق59_ المادة 5
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حة الفساد، وأكدته من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكاف08وهو مادعت إلیه المادة العمومیة، 
.2015من قانون الصفقات وتفویضات المرفق العام لسنة 88المادة 

، 1وجوب مراعاة مبدأ الشــــــــفافیة في التعاقد من خلال الإشــــــــهار الصــــــــحفي(الإعلان)_ 
والإعداد المســــــبق لشــــــروط المشــــــاركة والانتقاء عن طریق بنود دفاتر وعلنیة الإجراءات

.3ن المتقدمین من طرق الطعن، وتمكی2الشروط المعدة مسبقا

تعزیز الشفافیة والقضاء على تضارب المصالح، وذلك من خلال التصریح للسلطات _
المعنیة عن علاقات الموظف ونشـــــــاطاته الخاصـــــــة، والتي قد تتداخل مع المســـــــؤولیات 

.4الممنوحة له والتي من الممكن أن تحدث حالة من حالات تضارب المصالح

من القانون 10بالرجوع إلى نص المادة : 5تســیر الأموال العمومیة_ الشــفافیة في 02
نجدها تنص على أنه:" تتخذ التدابیر اللازمة لتعزیز الشــــــــــــــفافیة والمســــــــــــــؤولیة 06/01

والعقلانیة في تســــــییر الأموال العمومیة، طبقا لتشــــــریع والتنظیم المعمول بهما، ولاســــــیما 
ة الدولة وتنفیذها، وبالتالي، لإضــفاء الشــفافیة على مســتوى القواعد المتعلقة بإعداد میزانی

على كیفیة تســــــــــــیر الشــــــــــــؤون العمومیة، یتعین على الإدارات والهیئات العمومیة مراعاة 
:6مایلي

_ علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة.

من قانون تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام.61_ المادة 1
_ أنظر_ آمال قاسمي، دور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في تكریس قواعد الشفافیة في مجال الصفقات 2

.5، ص12العمومیة، جامعة عنابة، مداخلة رقم 
.125یم بوبرقیق، مرجع سابق، ص عبد الرح_ 3
_ للتفصیل أكثر: أنظر _ بوشارب أحمد، الآلیات القانونیة والمؤسساتیة للوقایة من الفساد ومكافحته في مجال 4

الصفقات العمومیة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
.355، ص 2017، سبتمبر 07، العدد 01المجلد

.120_ أنظر_ عبد الرحیم بوبرقیق، مرجع سابق، ص5
.09_ أنظر_ مزیاني فریدة، مرجع سابق، ص6
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إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصـــول على معلومات تتعلق بتنظیمها _ إعتماد
وسیرها، وكیفیة اتخاذ القرارات فیها.

_ الإعداد  المسبق لشروط المشاركة والإنتقاء.

_تبسیط الإجراءات الإداریة.

_ نشر معلومات تحسیسیة عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومیة.

.1لموظفین والمواطنین_الرد على عرائض وشكاوى ا

_ التمكین من ممــارســــــــــــــــة طرق الطعن في حــالــة عــدم إحترام قواعــد إبرام الصـــــــــــــــفقــات 
العمومیة.

الأمم من إتفـــاقیـــة10وبـــالتـــالي یمكن القول أن المشـــــــــــــــرع الجزائري عملا بـــالمـــادة 
المتحدة لمكافحة الفســاد والتي دعت إلى إضــفاء الشــفافیة في تســییر الشــؤون العمومیة، 

، والتي تدعو المؤســــــــــــســــــــــــات والإدارات والهیئات 06/01من القانون 11جاءت المادة 
العمومیة إلى الإلتزام بإعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصـــول على جمیع 

كیفیة إبرامها وتبســـــــــیط الإجراءات الإداریة إضـــــــــافة إلى ،صـــــــــفقةالمعلومات المتعلقة بال
من المرســـــــــوم الرئاســـــــــي رقم 70تبیین طرق الطعن المعمول بها، وهذا ما أكدته المادة 

أیضــا التأكید على حق الطعن حیث یمكن للمتعهد أن 82وأضــافت المادة ، 15/2472
یحتج على المنح المؤقت للصــــفقة أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء، في 
إطار طلب العروض أو إجراء التراضي بعد إستشارة، ویرفع الطعن لدى لجنة الصفقات 

.3المختصة

نادیة عبد الرحیم، الفساد في مجال الصفقات العمومیة وآلیات مكافحته على ضوء قانون الصفقات العمومیة _أنظر_  1
، 2015، 09صادیة، المركز الجامعي تمنراست، العددوقانون الفساد، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقت

.157ص
المتضمن قانون الصفقات 2015سبتمبر 15المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 70_ المادة 2

المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنیة والمالیة في جلسة العمومیة وتفویضات المرفق العام:".. یتم فتح الأظرفة
علنیة، خلال نفس الجلسة في تاریخ وساعة فتح الأظرفة....".

.358صأنظر _ بوشارب أحمد، مرجع سابق،_ 3
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من طرف نافســــــــة الشــــــــریفة في الصــــــــفقات العمومیة_ كذلك في ســــــــبیل إحترام مبدأ الم
المصــــــــلحة المتعاقدة، من خلال مراعاة الإجراءات التي حددها المشــــــــرع بدأ من علانیة 
المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة، والإعداد المسبق لدفتر الشروط، 

ه الرقابة في عمل اللجان وإدراج تصریح بالنزاهة، لا بد كذلك من الرقابة حیث تتمثل هذ
، تنصـــب هذه المختصـــة والتي تســـهر على ضـــرورة إحترام الأحكام التشـــریعیة والتنظیمیة

الرقابة أساسا على منح التأشیرة التي تلتزم بها المصلحة المتعاقدة أو رفضها حسب ما 
أین یجب إظهار ، 15/247من المرســـــــــــوم الرئاســـــــــــي رقم 195و196أكدته المادتین 

للمراقب المالي أو المحاســب المكلف قبل مباشــرة العملیة المالیة المرتبطة بأجرة التأشــیر 
. 1الصفقة العمومیة

، من بین الصــــلاحیات 08/2722_ كذلك المشــــرع الجزائري بموجب المرســــوم التنفیذي 
التي أســندها إلى المفتشــیة العامة للمالیة، مراقبة الشــروط الشــكلیة والموضــوعیة للصــفقة 
العمومیة، حیث تعمل هذه الأخیرة على مكافحة الفســـــــــــــاد عن طریق قیامها بدور رقابي 

على إبرام وتنفیذ الصفقة العمومیة، من بین هذه الإجراءات الرقابیة مایلي:

تحدید الحاجات العامة.لومات عن الصفقة والاستفسار عن طریقة جمع المع_

البحث في طریقة إبرام الصـــــــفقة، فإن أبرمت عن طریق التراضـــــــي یجب تطابقها مع _
الحالات القانونیة والإســـــتثنائیة، وذلك تفادي لمنح الصـــــفقة عن طریق الرشـــــوة والمحاباة 

العامة نتیجة نهج طریق من طرق والمحســـوبیة، وإســـتغلال النفوذ والإضـــرار بالمصـــلحة 
.3الفساد

رؤیة مدى تطابق دفاتر الشروط مع القوانین والأنظمة الساریة المفعول._

.125_ أنظر _ عبد الرحیم بورقیق، مرجع سابق، ص 1
یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، الجریدة ، 2008سبتمبر 06، المؤرخ في 08/272_ المرسوم التنفیذي 2

.2008سبتمبر 07، 50الرسمیة، العدد 
.357صأنظر _ بوشارب أحمد، مرجع سابق،_ 3
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التأكد من شـــــــــــــــرعیة تشـــــــــــــــكیل لجنة فتح الأظرفة وكذلك عند تقییم العروض، وكذلك _
.1مراعاة منح الأفضلیة للمنتج ذو الأصل الجزائري

معاینة محاضـــــــر لجنة الصـــــــفقات المختصـــــــة والتأكد من مراجعة وتحیین الأســـــــعار، _
.2مراعاة للشروط القانونیة ذات الصلة

:3الفرع الثاني: التصریح بالممتلكات

لقد أصـــــــــبح الفســـــــــاد خلال العقدین الأخیرین یشـــــــــكل هاجســـــــــا لكافة دول العالم 
وخاصـــــــة على مســـــــتوى الدول العربیة، ذلك وخاصـــــــة دول العالم الثالث والدول النامیة، 

لأنها تمتلك بیئة خصـــبة تســـاعد على نشـــر الفســـاد بشـــتى أنواعه حیث یتحمل مســـؤولیة 
بدءا بالســلطة ووصــولا ،انتشــار الفســاد وتفشــیه في المجتمع في هذه الدول كل الأطراف

مومیین، ولعل أكثر فئة ارتكابا لجرائم الفســـــــــــــــاد هي فئة الموظفین الع، 4المواطنینإلى 
تعد الوظیفة المجال الخصب لارتكاب الجرائم من قبل الموظفین العمومیین ویعود حیث 

ذلك إلى المكانة التي یحتلونها والســــــــــــــلطة والنفوذ الممنوحین لهم بمقتضــــــــــــــى وظیفتهم، 
فالموظف العمومي وباسم القانون والدولة یمكن أن یقوم بعدة أفعال غیر مشروعة. 

أهمیة قصوى لمكافحة الفساد أولىالمشرع الجزائريیمكن القول بأن لذا 
واتخاذ التدابیر والآلیات القانونیة للحد من استفحالها لأن القضاء علیها هدف صعب 

والمتعلق 01-06المنال مقارنة بانتشارها الواسع في المجتمعات. وذلك بموجب القانون 
واجب التصریح ر من خلال الى النص على بالوقایة من الفساد ومكافحته والذي باد

.15/272من المرسوم الرئاسي 05_ المادة 1
تر _للتفصیل أكثر: أنظر _ حمزة خضري، الوقایة من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة، مجلة دفا2

.181، ص 2012، جوان 07السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد
_ أنظر_ أمال یعیش تمام، التصریح بالممتلكات كىلیة وقائیة للحد من ظاهرة الفساد الغداري في الجزائر، مجلة 3

.504، ص2016، بسكرة، مارس 02الحقوق والحریات، العدد 
م جریمة استغلال النفوذ في مجال السلامة المروریة وآلیات مكافحتها، الملتقى _ أنظر_ سهیلة بوخمیس، أحكا4

، قالمة 1945ماي 8الوطني حول التصدي الجزائي والمؤسساتي للفساد في الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة 
.55، ص 2016الجزائر، 
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كما جرم فعل الإثراء غیر المشروع للحد ، بالممتلكات كواحدة من آلیات مكافحة الفساد
من كل أشكال الفساد.

خلال العقدین بصفة عامة والفساد المالي بصفة خاصة،أصبح الفسادوبالتالي، 
ول العالم الثالث والدول النامیة، الأخیرین یشــــــــكل هاجســــــــا لكافة دول العالم وخاصــــــــة د

وخاصـــة على مســـتوى الدول العربیة، ذلك لأنها تمتلك بیئة خصـــبة تســـاعد نشـــر الفســـاد 
بشـــتى أنواعه حیث یتحمل مســـؤولیة انتشـــار الفســـاد وتفشـــیه في المجتمع في هذه الدول 

كل الأطراف بدءا بالسلطة ووصولا إلى المواطنین.

تعد م الفســـــــــــــــاد هي فئة الموظفین العمومیین، حیث ولعل أكثر فئة ارتكابا لجرائ
الوظیفة المجال الخصـــــب لارتكاب الجرائم من قبل الموظفین العمومیین ویعود ذلك إلى 
المكانة التي یحتلونها والســــــــــــلطة والنفوذ الممنوحین لهم بمقتضــــــــــــى وظیفتهم، فالموظف 

شروعة.العمومي وباسم القانون والدولة یمكن أن یقوم بعدة أفعال غیر م

وكون الموظف العمومي یمتلك قدرا كبیرا من صـــــــــلاحیات الســـــــــلطة العامة، وقد 
یسيء استعمال تلك الصلاحیات عند ممارسته لها، ولهذا وجب أن تقام علیه المسؤولیة 

، ولعل أهم هذه الجرائم على الإطلاق هي جریمة 1الجزائیة عند ارتكابه لجرائم فســـــــــــــــاد
ت الجزائر كســـــــــائر الدول إلى تجریم فعل الإثراء غیر الإثراء غیر المشـــــــــروع، وقد ســـــــــع

المشروع كونه یشكل اعتداءاً على المال العام بشكل مباشر أو غیر مباشر، وذلك عبر 
اســــتثمار الوظیفة العمومیة أو اســــتغلال الصــــفة، وهذه الجریمة مســــتوحاة من الاتفاقیات 

فساد. الدولیة التي صادقت علیها الجزائر والمتعلقة بمكافحة ال

لذا أولى المشرع الجزائري أهمیة قصوى لمكافحة الفساد واتخاذ التدابیر والآلیات 
القانونیة للحد من اســــتفحالها لأن القضــــاء علیها هدف صــــعب المنال مقارنة بانتشــــارها 

والمتعلق بالوقایة من الفســــــــــاد 01-06الواســــــــــع في المجتمعات. وذلك بموجب القانون 

، كلیة 06، العدد 38ة البحث، المجلد_ أنظر_ زاهر عثمان زینب، المسؤولیة القانونیة للموظف العام، مجلة جامع1
.78الحقوق، جامعة دمشق، ص 
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واجب التصـــــــــــــــریح بالممتلكات كواحدة ومكافحته والذي بادر من خلال الى النص على 
.1مكافحة الفسادالوقایة و من آلیات 

أولا: مفهوم التصریح بالممتلكات: 

من الآلیــات التي تبنتهــا بعض الــدول في إطــار 2یعــد التصـــــــــــــــریح بــالممتلكــات
المالیة للموظفین العمومیین ومعرفة ســــــیاســــــتها لمكافحة الفســــــاد من خلال متابعة الذمة

مختلف التغیرات التي تطرأ علیها، من أجل الكشـــف عن حالات الثراء الســـریعة التي قد 
وهذا عن طریق إلزام كل شـــــــــــخص قام بأعباء ون ســـــــــــببه التورط في جرائم الفســـــــــــاد، یك

تقریر الســــلطة العامة بأن یفصــــح للســــلطات المختصــــة عن كافة ممتلكاته، بمعنى تقدیم 
عن ذمته المالیة بهدف الوقوف عند أي كسب غیر مشروع یدخل في ثرواته، ومسائلته 
عن كل ما یحصــــــــــــل علیة من زیادة معتبرة في ثروته أو ثروة أولاده القصــــــــــــر لا یمكن 

.3تبریرها مقارنة بمداخیله المشروعة

انون من الق04وقد تم النص على واجب التصـــــــــــــــریح بالممتلكات بموجب المادة 
قصـــــــد ضـــــــمان الشـــــــفافیة في " المتعلق بالوقایة من الفســـــــاد ومكافحته كمایلي:06/01

الحیاة الســـــــــــیاســـــــــــیة والشـــــــــــؤون العمومیة، وحمایة الممتلكات العمومیة، وصـــــــــــون نزاهة 
الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة، یلزم المظف العمومي بالتصریح بالممتلكات.

یف التصــریح بالممتلكات على أنه تعر 01-06وبالتالي، یمكن من خلال القانون
لتزام رتبه المشـــــــــــــــرع على عاتق الموظف العمومي لیس إلزاما بذاته وإنما كإجراء من إ«

_ أنظر _ الحاج علي بدر الدین، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص 1
.126، ص 2016قانون خاص، جامعة تلمسان، 

.163_ أنظر _ مالكیة نبیل، مرجع سابق، ص2
د العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم، حاحة عب_ أنظر_ 3

.230، ص2013تخصص قانون عام، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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خلال لتفعیل واثبات جرائم فســـاد أخرى كجریمة الإثراء غیر المشـــروع والتي تعد النتیجة 
. 1»لسابقةاالنهائیة لكل الجرائم 

لإجراءات قدیم تصـــــریح بممتلكاتهم واالمعنیین بتنتطرق إلى الأشـــــخاص وف ســـــ
آلیة التصریح بالممتلكات.التي یتم من خلالها عمل 

:2_ الأشخاص الملزمین بالتصریح بالممتلكات01

لقد ألزم المشرع الجزائري فئة من الموظفین ممن یشغلون مناصب علیا في الدولة 
لأجل تفعیل آلیة الرقابة على موجوداتهم ومداخیلهم قبل بضــــــرورة التصــــــریح بممتلكاتهم 

وأثنــاء وبعــد تولیهم الوظیفــة العمومیــة، كــإجراء یمكن من خلالــه تفعیــل واثبــات جریمــة 
وكذا تعزیزا منه للنزاهة والشـــفافیة، ومحاربا بذلك الفســـاد بكافة أشـــكاله، وقد الإثراء غیر 

متلكاتها وهو ما جاءت به المادة حدد المشــــــــــرع فئة الأشــــــــــخاص المعنیة بالتصــــــــــریح بم
بقولها:013-06ب من القانون /02

منصــبا تشــریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضــائیا أو في أحد كل شــخص یشــغل-1
وع المجالس الشــــــعبیة المحلیة المنتخبة ســــــواء كان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدف

ته أو أقدمیته.الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتب

تولى ولو مؤقتــا وظیفــة أو وكــالــة بــأجر أو بــدون أجر، یكــل شـــــــــــــــخص آخر -2
ویساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى، 

تملك الدولة أو بعض رأس مالها أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة أخرى.

حكمه طبقا للتشـــریع ل شـــخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من فيك-3
والتنظیم المعمول بهما.

، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الغداري في الوظائف العمومیة للدولة_ أنظر _ عثماني فاطمة، 1
.61، ص 2011(مذكرة ماجستیر)، قانون عام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

_  أنظر _ رضا همیسي، التصریح بالممتلكات كوسیلة وقائیة لمكافحة الفساد في القانون الجزائري، كلیة الحقوق، 2
content/uploads/2019/06/4.pdf-https://www.rolacc.qa/wp. للإطلاع الرابط: 04جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  ص

، المتعلق بالوقایة من 2006فبرایر سنة 20الموافق لـ 1427محرم عام 21المؤرخ في 01-06_ قانون رقم 3
الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم.
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:1وعلیه یمكن ترتیب الاشخاص الملزمین بالتصریح بممتلكاتهم كما یلي

بالمناصـــــــب التنفیذیة كل من رئیس یقصـــــــد المشـــــــرعأ_ شــــاغلي المناصــــب التنفیذیة:
الجمهوریة وأعضاء الحكومة، اي أصحاب المناصب القیادیة في الدولة.

على إلزامیــة 01-06لقــد أكــد المشـــــــــــــــرع الجزائري في القــانون _ رئیس الجمهوریــة: 
كل شخص «02هوریة بقوله في نص المادة التصریح بالممتلكات من قبل رئیس الجم

أو یشـــــــغل منصـــــــبا تنفیذیا ملزم بالتصـــــــریح بممتلكاته ویســـــــتوي في ذلك أن یكون معینا 
من التعدیل الدستوري 87في نص المادة ، وهو الأمر الذي أكد علیه الدستور»منتخب

وجعل ذلك واحدا من بین شـــــــــــــروط قبول ملف الترشـــــــــــــح لرئاســـــــــــــة 20162من ســـــــــــــنة 
المتعلق بنظام الانتخابات في 103-16الجمهوریة، كما نص علیه القانون العضــــــــــــــوي 

منه.139/16المادة 

ریح عنیین بالتصــــیعتبرون أیضــــا من فئة الموظفین الم_ الوزیر الأول والطاقم الوزاري: 
الوقایة من الفســـــــــــــــاد ومكافحته باعتبارهم المتعلق ب01-06بممتلكاتهم بموجب القانون

موظفین في مناصب قیادیة تابعة للسلطة التنفیذیة. 

ویقصـــد بهم كل من یشـــغل منصـــبا تشـــریعیا ســـواء ب_ شــاغلي المناصــب التشــریعیة: 
نین من طرف رئیس نواب المجلس الشـــــــــــــــعبي الوطني أو اعضــــــــــــــــاء مجلس الأمـة معی

01-06من القانون 02الجمهوریة أو منتخبین وفقا لما جاء به نص المادة 

:4ج_ شاغلي المناصب العلیا في الدولة: (القضائیة والإداریة)

لیة التصریح بالممتلكات ودورها في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي _ أنظر_ بواب رضوان، بواب فیصل، آ1
.251، ص 2017، أفریل05في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، العدد

لمتضمن ، ا2016مارس 07، المؤرخة في 14الجریدة الرسمیة رقم 2016المؤرخ في, 01-16_ القانون رقم 2
تعدیل الدستور الجزائري.

، یتضمن قانون الانتخابات، الجریدة الرسمیة عدد 2016غشت 25المؤرخ في 10-16_ القانون العضوي رقم 3
.2016غشت 25الصادر بتاریخ 50

.70_ أنظر_ عثماني فاطمة، مرجع سابق، ص 4
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أدرج المشــــــــرع الجزائري القضــــــــاة ضــــــــمن الفئة المعنیة بالتصــــــــریح القضـــــاة: -1
من 24عن نص المادة فضـــــــــــــلا01-06من القانون 02بممتلكاتهم في نص المادة 
یكتب القاضــــي وجوبا تصــــریحا التي تنص على:"111-04القانون الاســــاســــي للقضــــاة 

ومصـطلح القضـاة في هذه الحالة ،ضـون الشـهر الموالي لتقلده مهامه"بالممتلكات في غ
یشمل كل القضاة بغض النظر عن رتبهم وأماكن عملهم.

یقصد بهم حسب نص الأشخاص الذین یشغلون مناصب علیا في الدولة: -2
المتعلق بالقانون الاســـــــاســـــــي للوظیفة العمومیة كل عون 032-06من الأمر 04المادة 

معین في وظیفة عمومیة دائمة، رســــــــم في رتبة في الســــــــلم الإداري وبصــــــــفة عامة فإن 
01في المادة 2253-90الرئاســــي قائمة الوظائف العلیا التابعة للدولة حســــب المرســــوم 

هي كالآتي: مســـــــــــــتشـــــــــــــار، مدیر دراســـــــــــــات، مدیر ونائب المدیر، مكلف بالدراســـــــــــــات 
والتلخیص.

نجد أنه یحدد قائمة الوظائف 2274-90وبالرجوع كذلك إلى المرســــوم التنفیذي 
س العلیا للدولة بعنوان الإدارة والمؤســســات والهیئات العمومیة كالآتي:الأمین العام للمجل

الدســـــــــتوري، رئیس مجلس المحاســـــــــبة، الأمین العام للمجلس الإســـــــــلامي الأعلى، أمین 
المـــــــدیر العـــــــام للـــــــدیوان الوطني على للأمن، محـــــــافظ البنـــــــك المركزي، المجلس الأ

للإحصــــائیات، مســــؤولو المؤســــســــات العمومیة في میادین الإعلام والاتصــــال، مســــؤول 
.5الدراسات والبحث بالمجلس الدستوريالمعهد الوطني للدراسات الاستراتیجیة، مدیر

ضمن القانون الأساسي للقضاة، الجریدة ، یت2004سبتمبر 06المؤرخ في 11-04_ أنظر _ القانون العضوي 1
.2004سبتمبر 08، المؤرخ في 57الرسمیة عدد 

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة 2006یولیو 15المؤرخ في 03-06_ الأمر 2
.2006یولیو 16مؤرخ في 46الرسمیة عدد 

یحدد قائمة الوظائف العلیا التابعة للدولة بعنوان 1990یولیو سنة25مؤرخ في 225-90_ المرسوم الرئاسي 3
.1990یولیو 28مؤرخة في 31رئاسة الجمهوریة، الجریدة الرسمیة عدد 

، الذي یحدد قائمة الوظائف العلیا في الدولة بعنوان 1990یولیو 25المؤرخ في 227-90_ المرسوم التنفیذي 4
.1990یولیو28، المؤرخ في 31لجریدة الرسمیة، عدد الإدارة والمؤسسات والهیئات العمومیة، ا

.252_ أنظر_ بواب رضوان، بواب فیصل، مرجع سابق، ص 5
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یتضـــح مما ســـبق أن الأشـــخاص الملزمین بالتصـــریح بممتلكاتهم هم الأشـــخاص 
الذین یشــــغلون مناصــــب تنفیذیة أو تشــــریعیة أو قضــــائیة أو إداریة أو في أحد المجالس 
المحلیة المنتخبة إضــافة إلى الأشــخاص الذین یشــغلون وظیفة أو وكالة في المؤســســات 

هیئات التي تملك الدولة كل أو جزء من رأس مالها أو تقدم خدمة عمومیة، ویقصد أو ال
ت بالمؤســســات العمومیة: المدارس، المســتشــفیات، الإدارات المركزیة في الدولة والمدیریا

العامة للأمن الوطني والمصـــــــــــــــالح اللامركزیة التابعة للدولة كمدیریة التجارة، مدیریـة
ضــــــافة إلى المؤســــــســــــات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي الفلاحة، مدیریة النقل، إ

والمهني والتكنولوجي.

إجراءات التصریح بالممتلكات:ثانیا: 

المتعلق بالوقایة من الفســـــــــــــاد ومكافحته لاســـــــــــــیما 01-06بالرجوع إلى القانون 
یتضــــــح لنا أن المشــــــرع الجزائري قد أخضــــــع جمیع الموظفین أو 06و05و04المواد 
ى الفئــة المعنیــة منهم بــالتصـــــــــــــــریح بممتلكــاتهم لنفس المواعیــد بغض النظر عن بــالأحر 

.1الجهة الملزم بالتصریح أمامها

_ أنواع التصریح بالممتلكات:01

01-06من القانون 04في إطار التدابیر الوقائیة ضـــــد الفســـــاد جاء نص المادة 
" الواجب التصریح بها وذلك بقولها:بكیفیات محددة لآجال التصریح وأنواعه والممتلكات

یفته أو بدایة یكون التصــــریح خلال الشــــهر الذي یعقب تاریخ تنصــــیب الموظف في وظ
ویجــدد فور كــل زیــادة معتبرة في الــذمــة المــالیــة للموظف العمومي، عهــدتــه الانتخــابیــة، 

یة بنفس الكیفیة التي تم بها التصـــــــــــریح الأول كما یجب التصـــــــــــریح بالممتلكات عند نها
.عهدة الانتخابیة أو انتهاء الخدم"ال

، هند نجوى ریم سندس، تأملات التصریح بالممتلكات كآلیة مستحدثة لقمع الفساد ومدى _ أنظر _ زهدور إنجي1
صلاحیة شفافیتها في حمایة المال العام، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، لاغواط، 

.270، ص2020، جوان 02، العدد06المجلد
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هذا ویجب أن یحتوي التصریح حسب نفس المادة جردا للأملاك العقاریة والمنقولة 
التي یحوزها المصرح وأبناؤه القصر سواء داخل الوطن أو خارجه.

ومن خلال ما سبق یتضح أن التصریح بالممتلكات ثلاثة أنواع هي كالآتي:

وهو التصریح الذي یقدمه الموظف خلال شهر عقب تنصیبه في : يأ_ التصریح الأول
.1، أو بدایة عهدته الانتخابیة إذا كان منتخباظیفته كالوزراء القضاة الولاةو 

وهو تصــــــــــــریح یجدد فور كل زیادة معتبرة في الذمة المالیة ب_ التصـــــــریح التجدیدي: 
من 4/3وذلك وفقا للمادة للموظف العمومي بنفس الكیفیة التي تم بها التصــــــریح الأول 

.012-06القانون 

ألزم المشـــــــــــــــرع الجزائري فئة الموظفین المعنیة بالتصـــــــــــــــریح ج_ التصـــــــــریح النهائي: 
بممتلكاتها بتقدیم تصــریح نهائي بالممتلكات عند نهایة الخدمة أو العهدة الانتخابیة دون 

.3من نفس القانون04/04تحدید أجل لذلك وهو ما نصت علیه 

نفس القانون الممتلكات /ر من02عرفت المادة : 4محتوى التصریح بالممتلكات_ 02
الموجودات بكل أنواعها ســـــــــــــــواءا كانت مادیة أو غیر مادیة منقولة أو غیر على أنها:"

منقولة، ملموســـــــــــــــة أو غیر ملموســـــــــــــــة والمســـــــــــــــتندات القانونیة الاتي تثبت ملكیة تلك 
الذي ،414-06بالرجوع إلى المرســــــــــوم و ،"الموجودات أو وجود الحقوق المتصــــــــــلة به

یحدد نموذج التصــــــریح بالممتلكات بدقة حیث نص على ثلاثة أصــــــناف من الممتلكات 
وبالتالي یتعین على الموظف العام التصریح بها وهي:

رات الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة ویشمل التصریح تحدید موقع الشقق والعماأ_
یة أرض سواء كانت زراعیة أو معدة للبناء أو محلات تجاریة. أو المنازل الفردیة، أ

.08_ أنظر _ رضا همیسي، مرجع سابق،  ص1
.78ظر_ عثماني فاطمة، مرجع سابق، ص _ أن2
.09_ أنظر _ رضا همیسي، مرجع سابق، ص 3
جزول صالح، مدى فاعلیة التصریح بالممتلكات في الوقایة من الفساد ومكافحته، المجلة المتوسطیة _ أنظر _ 4

.97، ص 2018، جوان06للقانون والإقتصاد، جامعة أبو بكر بالقاید، تلمسان، العدد
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و أالأملاك المنقولة وتشـــــمل الأثاث ذو القیمة المالیة المعتبرة، كل تحفة أو أشـــــیاء ب_
سیارات أو سفن أو طائرات.

الســـــیولة النقدیة والاســـــتثمارات ویشـــــمل التصـــــریح بالممتلكات تحدید وضـــــعیة الذمة ج_ 
لها وخصــــــــــومها، وكذا تحدید طبیعة الاســــــــــتثمار وقیمة الأموال المالیة من حیث أصــــــــــو 

.1المخصصة التي یملكها المكتتب وأولاده القصر في الجزائر أو الخارج

فإن هذا التصریح یجب أن 414-06ووفقا للنموذج الذي حدده المرسوم الرئاسي 
وطبیعتها یحتوي على هویة الموظف المصرح إضافة إلى تحدید موقع الأملاك العقاریة 

ومســـــاحتها، إضـــــافة إلى أصـــــل الملكیة وتاریخ اقتنائها، ومبلغ الســـــیولة النقدیة مع ذكر 
.2تاریخ التصریح

:3_ الجهة المعنیة لتلقي التصریح بالممتلكات03

عمد المشــــــرع الجزائري في إطار جهوده الرامیة للحد من انتشــــــار ظاهرة الفســــــاد 
من 17الفســاد ومكافحته وذلك ضــمن نص المادة إلى انشــاء الهیئة الوطنیة للوقایة من 

كلفة بالوقایة من الفســـــــــــاد وتتمتع بالشـــــــــــخصـــــــــــیة المعنویة موهي هیئة 01-06القانون 
20والاســـتقلالیة أثناء مباشـــرة صـــلاحیاتها المخولة لها قانونا، والمحددة في نص المادة 

صــــــــیل لهذه ، ورغم أن الوقایة من الفســــــــاد ومكافحته اختصــــــــاص ا01-06من القانون 
الهیئـــــة إلا أن المشـــــــــــــــرع الجزائري خول الرئیس الأول للمحكمـــــة العلیـــــا تلقي بعض 

التصریحات الخاصة بذوي المناصب العلیا في الدولة.

من 06ف فقرتها 20نصـــت المادة أ_ الهیئة الوطنیة للوقایة من الفســاد ومكافحته: 
ایة من الفســـــــــــــــاد ومكافحته على أنه من بین مهام الهیئة الوطنیة للوق01-06القانون 

تلقي التصــــریحات الخاصــــة بالموظفین العمومیین بصــــفة دوریة، إضــــافة إلى اســــتغلالها 
في فقرتیها 06أحكام المادة للمعلومات الواردة فیها والســـــــــــــــهر على حفظها مع مراعاة

.130الحاج علي بدر الدین، مرجع سابق، ص _ أنظر _1
.09أنظر _ رضا همیسي، مرجع سابق،  ص_ 2
.100، صمرجع سابق_ أنظر_ جزول صالح، 3
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یكون التصـــــــــــــــریح 06/01من القــــانون 06/02، وفقــــا لنص المــــادة الأولى والثــــالثــــة
فئة الثانیة المتضــمنة رؤوســاء وأعضــاء المجالس الشــعبیة المحلیة المنتخبة بالممتلكات لل

أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفســــــــــاد ومكافحته، ویكون محتوى هذا التصــــــــــریح محل 
نشر في لوحة الإعلانات بمقر الولایة أو البلدیة حسب الحالة خلال شهر. 

الذي یحدد 06/415الرئاســـي رقم بالإضـــافة إلى هذه الخهات المختصـــة جاء المرســـوم 
كیفیة التصــــــــریح بالممتلكات بالنســــــــبة للموظفین العمومیین الغیر منصــــــــوص علیهم في 

على الجهات المختصـــــــــــــــة 02، والذي نص في مادته 06/01من القانون 06المادة 
بتلقي التصریح بالممتلكات وهي كالآتي:

من المرســـــوم الرئاســـــي رقم 02وفقا لنص المادة _ التصـــریح أمام الســـلطة الوصـــیة:
یكون التصـــــــــــریح بالممتلكات بالنســـــــــــبة للموظفین العمومیین الذین یشـــــــــــغلون 06/415

خلال مدة شــــــــهر. و مناصــــــــب أو وظائف علیا في الدولة یكون أمام الســــــــلطة الوصــــــــیة 
وبالرجوع إلى القانون الأســـــــاســـــــي للوظیفة العامة نجده یوضـــــــح معنى المناصـــــــب العلیا 

.1لیا للدولةللدولة والوظائف الع

یقصـــــــــــد بها المناصـــــــــــب النوعیة للتأطیر ذات الطابع المناصـــــــب العلیا للدولة: -1
الهیكلي أو الوظیفي والتي تســـــــــمح بضـــــــــمان التكفل بتأطیر النشـــــــــاطات الإداریة 

والتقنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة.
الدولة قصد المساهمة مباشرةیقصد بها ممارسة مسؤولیة بإسمالوظائف العلیا: -2

في تصور وإعداد وتنفیذ السیاسات العمومیة.

وبعد إســــــتلام الســــــلطة الوصــــــیة للتصــــــریح بالممتلكات تقوم بإیداعه مقابل وصــــــل لدى 
الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في آجال معقولة. 

ذین وظفین العمومیین الهذا بالنســــبة للم_ التصـــریح أمام الســـلطة الســـلمیة المباشـــرة: 
تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظیفة العامة.

.512_ أنظر _ أمال یعیش تمام، مرجع ابق، ص 1
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من القانون 06طبقا لأحكام المادة : 1ب_ التصریح أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا
یكون تصــــــریح أعضــــــاء الســــــلطة التنفیذیة بما فیهم رئیس الجمهوریة، والوزیر 06-01

وأعضـــــــاء ونواب الســـــــلطة التشـــــــریعیة، ورئیس المجلس الأول وأعضـــــــاء الطاقم الوزاري 
الدســـتوري وأعضـــائه، ورئیس مجلس المحاســـبة ومحافظ بنك الجزائر والســـفراء والقضـــاة 
والولاة والقناصــلة أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا، إلا أن المشــرع خص الرئیس الأول 

یة فتكون بتحویل الملف إلى ، أما المتابعة الجزائ2للمحكمة العلیا بتلقي التصــریحات فقط
وزیر العدل حافظ الأختام الذي بدوره یحوله إلى النائب العام المختص بتحریك الدعوة 

.06/013من القانون 22العمومیة عند الاقتضاء هذا حسب المادة 

06/01أكد المشرع الجزائري في القانون : 4ثالثا: الإخلال بواجب التصریح بالممتلكات
البالغة لآلیة التصـــــــــــــــریح بالممتلكات وجرم كل موظف عمومي أخل بهذه على الأهمیة 

الآلیة القانونیة سواء كان الإخلال جزئیا أو كاملا.

حدد المشـــرع صـــور الإخلال بواجب التصـــریح _ صــور الإخلال بواجب التصــریح:01
بالممتلكات وهي كالآتي:

من القانون 36ادة وهو الفعل النصـــــــــوص علیه في الم_ عدم التصـــــریح بالممتلكات:
عن إكتتاب التصـــــــــــــــریح بالممتلكات وفي هذه الحالة یمتنع الموظف العمومي06/01

إمتناع كلي عن إكتتاب التصریح).(

من نفس القانون 36وهو ما نصـــــــــــــــت علیة المادة التصـــــــــریح الكاذب بالممتلكات:_
"...أو قام بتصـــــــریح غیر كامل أو غیر صـــــــحیح أو خاطئ، أو أدلى عمدا بملاحظات 

، وفي هذه الصــــورة یقوم 5خاطئة أو خرق عمدا الإلتزامات التي یفرضــــها علیه القانون "

.91_ أنظر _ فاطمة عثماني، مرجع سابق، ص 1
.12_ أنظر _ رضا همیسي، مرجع سابق،  ص2
_ تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة ودراسة 6:" 60فقرة22_ المادة 3

".3و 1أعلاه في فقرتیها 06واستغلال المعلومات الواردة فیها والسهر على حفظها، وذلك مع مرعاة أحكام المادة 
.272_ أنظر_ زهدور إنجي، هند نجوى ریم سندس، مرجع سابق، ص4
.06/01من القانون 63أنظر المادة _ 5
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امل أو الموظف العمومي بالإفصـــــــاح عن ذمته المالیة لكن هذا التصـــــــریح یكون غیر ك
غیر صحیح كأن یصرح بجزء من أمواله فقط.

من 36اســــــــــــــتنادا إلى نص المادة :1الإخلال الكامل بواجب التصــــــــریح بالممتلكات_
یكون الإخلال كاملا بواجب التصـــــــــــــــریح بالممتلكات من قبل موظف 01-06القانون 

شـــهرین عومي خاضـــع قانونا لواجب التصـــریح بممتلكاته ولم یقم بذلك عمدا بعد مضـــي 
) من تـــذكیره بـــالطرق القـــانونیـــة وعلیـــه ومن خلال مـــا جـــاء في نص المـــادة أعلاه 02(

أن -یمكن القول أنه یعاقب الموظف العمومي الذي لم یقدم تصـــــریحا بممتلكاته شـــــرط:
یكون الموظف العمومي متعمدا عدم تقدیم التصریح.

طان بعد مضـــــــــي شـــــــــهرین أن یتم تذكیره بالطرق القانونیة، وإذا ما توفر هذان الشـــــــــر _
كما اشــــــترط 2یعاقب الموظف العمومي على إخلاله الكلي بواجب التصــــــریح بممتلكاته،

المشــــــــــــــرع القصــــــــــــــد الجنائي ویتمثل في التعمد، فالجریمة لا تقوم إلا إذا تعمد الموظف 
.3العمومي عدم التصریح

للموظف شتراط المشرع للقصد الجنائي من شأنه أن یؤثر على المتابعة الجزائیةوإ 
المخالف سیما أن صفة التعمد غیر مفترضة ومن الصعب اثباتها.

36نصـــــت المادة _ العقوبات المترتبة عن الإخلال بواجب التصـــریح بالممتلكات: 02
05أشـــــــــــــــهر إلى خمس06یعاقب بالحبس من ســـــــــــــــتةعلى أنه:"01-06من القانون 

دج كل موظف عمومي خاضع 500000دج إلى 50000سنوات، وبغرامة مالیة من 
من القانون 50، وحســــــــب المادة "قانونا بواجب التصــــــــریح بممتلكاته ولم یقم بذلك عمدا

بة نفســــــــه فإنه یمكن للجهة القضــــــــائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة تكمیلیة إلى جانب العقو 

.517أنظر _ أمل یعیش تمام، مرجع سابق،  ص_ 1
.142، ص 2008، دار هوما، الجزائر، 8، ط2_ أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، ج2
.142_ المرجع نفسه ص3
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من قانون العقوبات المعدل 091الأصـــــــــــــــلیة، وتتمثل هذه العقوبات والواردة في المادة 
والمتمم في الآتي: 

العائلیة، تحدید مارســــــــــة الحقوق الوطنیة والمدنیة و الحجر القانوني، الحرمان من م
الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئیة للأموال، المنع المؤقت من ممارسة مهنته 
أو نشـــاطه، اغلاق المؤســـســـة، الإقصـــاء من الصـــفقات العمومیة، الحضـــر من اصـــدار 
الشـــیكات و/أو اســـتعمال بطاقات الدفع تعلیق أو ســـحب رخصـــة الســـیاقة أو إلغاؤها مع 
المنع استصدار رخصة جدیدة، سحب جواز السفر، نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة 

ذا كان مرتكب هذه الجریمة قاضــیا أو موظفا ویمكن أن تشــدد هذه العقوبة في حالة ما إ
یمارس وظیفة أو ضــــــــابطا عمومیا أو عضــــــــوا في الهیئة، أو ضــــــــابط أو عون شــــــــرطة 

) 20) إلى عشـــــرین (10قضـــــائیة أو موظف أمانة ضـــــبط، یعاقب بالحبس من عشـــــرة (
هذا ویســتفید 01-06من القانون 48ســنة وبنفس الغرامة المقررة هذا وفقا لنص المادة 

لأعذار المعفیة من العقوبة المنصـــــــــــوص علیها في قانون العقوبات كل من ارتكب من ا
أو شـــــــــارك في جریمة أو أكثر من الجرائم المنصـــــــــوص علیها في هذا القانون وقام قبل 
مباشــرة إجراءات المتابعة بإبلاغ الســلطات الإداریة أو القضــائیة أو الجهات المعنیة عن 

ا، في هذه الحالة یســــــتفید من تخفیض العقوبة إلى الجریمة وســــــاعد على معرفة مرتكبیه
.2النصف

المطلب الثاني: التدابیر الوقائیة من الفساد المالي في القطاع الخاص:

المرع الجزائري وفي ســــبیل مكافحة جرائم الفســــاد المالي بصــــفة خاصــــة والفســــاد بصــــفة 
مختلف التــدابیر عــامــة، أقر تــدابیر وقــائیــة في القطــاعین العــام والخــاص، بعــد التطرق ل

الوقائیة التي جاء بها قانون الفســـــــــــــــاد وخص بها القطاع العام، ونظرا لأهمیة القطاع 
الخاص وتأثیره على إقتصــــــاد الدولة یمكن مكافحة الفســــــاد فیه من خلال تفعیل مختلف 
تلك التدابیر تتمثل أســـاســـا في معاییر المحاســـبة والتدابیر التنظیمیة من تعزیز للشـــفافیة 

المتضمن قانون ، 1966یونیو سنة 08، الموافق لـ: 1386صفر عام 18، المؤرخ في: 156-66_ الأمر 1
العقوبات، المعدل والمتمم.

.01-06من القانون 49_ أنظر المادة 2
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ن من أجل الكشــف عن جرائم الفســاد والتبلیغ عنها، ســوف نتطرق من خلال هذا والتعاو 
.1المطلب لها ببعض التفصیل

الفرع الأول: التدابیر التنظیمیة داخل القطاع الخاص:

من قانون الفســـاد نجد أن المشـــرع أقر جملة من التدابیر 132المادة بالرجوع لنص 
تهدف لمنع ضلوع القطاع الخاص في جرائم الفساد، وهذه التدابیر إختلفت وتنوعت.

یعتبر حیث_ تعزیز التعاون بین أجهزة الكشــــــــف والقمع وكیانات القطاع الخاص:1
الإجراءات  الوقائیة التعاون بین أجهزة الكشـــف والقمع وكیانات القطاع الخاص من أهم 

من الفســــــــاد بصــــــــفة عامة والفســــــــاد المالي بصــــــــفة خاصــــــــة، في القطاع الخاص حیث 
، وجعل مهامه ذات 3اســــــــــــتحدث المشــــــــــــرع ما یســــــــــــمى بالدیوان المركزي لقمع الفســــــــــــاد

إختصــــاص وطني، حیث یضــــم هذا الجهاز ضــــباط شــــرطة قضــــائیة مهمتهم الأســــاســــیة 
المالي على كافة التراب الوطني.البحث والتحري عن جرائم الفساد والفساد

یمكن القول بأن_ وضـــــــــع إجراءات ومعاییر للحفاظ على كیانات القطاع الخاص:2
تتطلب في مؤســــســــة ما ســــلســــلة من الخطوات لتنفیذها من أجل ضــــمان معالجة الفســــاد 

تلبیتها للمبادرة التي وضـــعتها المؤســـســـة، وقد نص المشـــرع في قانون الوقایة من الفســاد 
حته على مدونات الســـلوك، حیث تتضـــمن هذه الأخیرة جملة قواعد الســـلوك التیس ومكاف

، 4یجب أن تطبق داخل القطاع بهدف ممارســـة نشـــاطاته بصـــورة عادیة ونزیهة وســـلیمة
وتتعدد أنواع مدونات قواعد السلوك فمنها الخاصة بالموظفین العمومیین وأخرى خاصة 

خاص.بالقضاة وأیضا منها ماهو خاص بالقطاع ال

.167_ أنظر _ مالكیة نبیل، مرجع سابق، ص1
:" تتخذ تدابیر لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد...".13_ المادة 2
أوت 26المؤرخ في 10/50من الأمر رقم 1مكرر 24مكرر والمادة 24_ أنشىء الدیوان بمقتضى المادة 3

المتعلق بالوقایة من 06/01، والذي یتمم القانون 50، العدد 2010سبتمبر 01، جریدة رسمیة، مؤرخة في 2010
الفساد ومكافحته.

:" تعزیز الشفافیة بین كیانات القطاع الخاص".03فقرة13_ المادة 4
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وتعد مدونة الســـــــلوك العنصـــــــر الأســـــــاســـــــي لنجاح برنامج النزاهة ومدى شـــــــفافیة 
الشــــــــــركات، حیث تؤكد على مدى إلتزام الشــــــــــركة بمقاییس ومعاییر أخلاق المهنة، كما 
تتضــمن هذه المدونات حقوق وواجبات العاملین، ومن بین ما تتضــمنه مدونات الســلوك 

في القطاع الخاص ما یلي:

ت حیث لا بد من أن یعامل كافة عاملي الشــركة والمؤســســاالمعاملة العادلة للعامل:_ 
بمســـــــــــاواة وعدل وإنصـــــــــــاف، دون تمییز، كما لا بد أن یتم إختیار العاملین بالنظر إلى 
مؤهلاتهم، لا على أســــاس المحســــوبیة أو الحالة الإجتماعیة أو لأي ســــبب غیر قانوني 

بأي ســـلوك تفضـــیلي لأي فرد على إعتبار الوســـاطة آخر، وإمتناع الشـــركات عن القیام
أو المحاباة.

حیث تعمل الشركات على توفیر كافة اللاوازم من أجل_ سلامة العامل ومكان العمل:
، صحة العاملین، وأیضا توفیر آلیة إبلاغ عن حوادث العمل وكیفیة التكفل بهم وتأمینهم

نیا ودولیا.وفقا لشروط ومعاییر وقوانین الصحة المطبقة وط

حیث تلتزم الشـــركة ومختلف مؤســـســـات القطاع الخاص _ معلومات المنتج والخدمات: 
بتقـــدیم جمیع المعلومــات والبیـــانــات المتعلقـــة بــالمنتجـــات أو الخـــدمــات للمتعـــاملین بكـــل 
شــفافیة ونزاهة، بحیث تكون بیانا صــحیحة وحقیقیة، تتضــمن وصــفا شــاملا للمنتج، كما 

والمؤســـــــــســـــــــات كافة الإجراءات لعدم تقدیم معلومات كاذبة أو یتخذ ممثلو هذه الشـــــــــركا
.1مضللة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة فیما یتعلق بجمیع أعمالها

حیث تعمل الشــــركة على حمایة المعلومات الســــریة التي _ حمایة المعلومات الســـریة:
ح به تتعلق ســــواء بالشــــركة ذاتها أو بالمتعاملین معها، وتحضــــر الوصــــول غیر المصــــر 

لهذه المعلومات.

حیث تلتزم الشـركة بعدم المشـاركة في _ علاقة مؤسسات القطاع الخاص بالدولة:03
أي عمل أو نشـــاط تتحصـــل من خلاله على منفعة فردیة ویســـبب ذلك خســـائر لشـــركات 

لخاص، الغرفة التجاریة الأمریكیة في الأردن، _ أنظر_ محمد السعد البطانیة، مدونة قواعد السلوك للقطاع ا1
.14، ص 2015عمان، 
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و غیر مباشــــــرة، أخرى أو على حســــــاب جهات أخرى ســــــواء كان ذلك بطریقة مباشــــــرة أ
من المبادئ أیضا لعل أهمها:وذلك من خلال تدعیم جملة 

نص المشــــــــرع على ضــــــــرورة تكریس _ تعزیز الشـــــفافیة بین كیانات القطاع الخاص: 
الشـــــــفافیة بین كیانات القطاع الخاص، وتعرف الشـــــــفافیة على أنها العلانیة والتصـــــــریح 
الواضــــــــــح للبیانات والآلیات، فهي عبارة عن ظاهرة تقاســــــــــم المعلومات والتعرف بطریقة 

.1ما یجري داخل القطاع، بحیث توضع المعلومات في متناول الجمیعواضحة على

هنا یتعلق _ الوقایة من الإستخدام السیئ للإجراءات المنظمة لنشاط القطاع الخاص:
الأمر بإحترام إجراءات الحصــــــــــول على الرخص مثلا التي یمنحها القطاع العام لهیئات 

.2وكیانات القطاع الخاص

بهدف الحد من الفســـــاد بصـــــفة _  التدقیق الداخلي لحســـابات المؤســـســـات الخاصـــة: 
عامة والفســـاد المالي بصـــفة خاصـــة وجب على مؤســـســـات القطاع الخاص أن تتضـــمن 
إجراء تدقیق حســـابات داخلي على نحو مســـتقل عن مدیري الشـــركة التنفیذیین، في نفس 

.3ومجلس الشركةالوقت لا بد من تنسیق وتوافق بین مدققي الحسابات

بحیث یحضــــــر على العاملین والأشــــــخاص التابعین الرشــــاوي والفســــاد: محاربة_04
للقطاع الخاص والشـــــركات بصـــــفة عامة مهما كانت صـــــفتهم دفع أو عرض مبلغ مالي 

رة أو تلقي أو قبول أیة هدیة أو تقدیم أیة خدمة قد تؤثر أو تحاول أن تؤثر بصورة مباش
ر أو حكم یتصل بالاعمال والذي قد یؤدي إلى معاملة تفضیلیة أو غیر مباشرة على قرا

أو مكسب شخصي، كما أنه یجب على العاملین التابعین للشركة التبلیغ عن أیة حادثة 
رشوة أو صورة من صور الفساد.

كما تســـــاهم مدونات قواعد الســـــلوك في الوقایة من تعارض المصـــــالح، حیث تتمثل 
التي یحصــــــــل فیها المســــــــتخدم في المؤســــــــســــــــة العمومیة أو هذه الأخیرة في الوضــــــــعیة 

_ أنظر_ علي خلفي وعبد القادر خلیل، قیاس الفساد وتحلیل میكانیزمات مكافحته، المجلة الجزائریة للعلوم 1
.247، ص2009، الجزائر، 02القانونیة، العدد

من قانون الفساد.04فقرة 13المادة _ 2
من قانون الفساد.05فقرة13_ المادة 3
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الخاصـــــة بصـــــفة شـــــخصـــــیة على المصـــــالح التي من شـــــأنها أن تؤثر على كیفیة مزاولة 
مهـامـه والمســـــــــــــــؤولیـات المنوطـة بـه، حیـث تتضــــــــــــــــارب المصــــــــــــــــالح متى غـاب الحیـاد 

ت والاســـــــــــــــتقالالیة والتجرد عند إتخاذ القرارات، مما یجعله یراعي المصـــــــــــــــالح والإعتبارا
الشــخصــیة، وتختلف المصــالح الشــخصــیة ســواء كانت مباشــرة أو غیر مباشــرة مادیة أو 
معنویة، لا بد من محاربتها من خلال النزاهة والحیاد والإنضـــــــــــــــباط بما ورد في مدونة 

.   1قواعد السلوك

الفرع الثاني: معاییر المحاسبة:

قانون الفســــاد، حیث أكد من 14نص على ذلك المشــــرع الجزائري بموجب المادة 
المشــرع على ضــرورة تبني معاییر المحاســبة وتدقیق الحســابات في القطاع الخاص وما 

لهذه التدابیر من أهمیة كبیرة في كبح الفساد.

ى یمكن تعریف معاییر المحاســــبة بأنها قواعد تهدف إبأولا: تعریف معاییر المحاســـبة:
هم الجید لها والرقابة علیها.تحسین أسالیب مسك الدفاتر المحاسبیة والف

وتكمن أهمیة المعاییر المحاسبیة من خلال دعم المؤسسات والشركات والكیانات 
التابعة للقطاع الخاص في تنفیذ رؤیة مستقبلیة تحقق التنمیة وتطور دورها الإقتصادي، 

لإیرادات حیث یرتبط المعیار المحاســـــبي بعنصـــــر محدد في القوائم المالیة، وهو معیار ا
والذي یمد الأطراف الخارجیة بمختلف المعلومات عن الوضــــــع المالي والأداء والتغیرات 
في الحالة المالیة للمؤســــســــة، هذا الأمر یعتبر مفید لفئة معینة من المســــتخدمین لإتخاد 

. 2قراراتهم الإقتصادیة

_ أنظر_ الهیئة المركزیة للوقایة من الرشوة، أرضیة أولیة لمعالجة تضارب المصالح، المملكة المغربیة، دیسمبر، 1
.10، ص2012

.45_ أنظر _ إیمان جودي، أثر الإختلاف بین معاییر المحاسبة الدولیة،.... ص 2



الفساد المالي:: آلیات الوقایة منولالفصل الأ

46

ص هو فحص المعلومات أو البیانات المالیة من طرف شـــــــــــخ_ التدقیق المحاســـــــبي:
.1مستقل أو محاید لأي شركة بغض النظر عن هدفها وحجمها وشكلها القانوني

ویهدف التدقیق إلى اكتشــــــــــــاف الأخطاء أو الغش أو التزویر في الســــــــــــجلات التي یقوم 
المدقق بفحصها، وهو أما تدقیق داخلي أو خارجي:

: یقوم بـه موظف من داخـل الشـــــــــــــــركـة ویهــدف إلى التحقق من_ التدقیق الداخلي01
تطبیق الســــیاســــات الإداریة والمالیة المســــطرة واكتشــــاف ومنع الأخطاء والتلاعبات وهو 

من أدوات الرقابة الداخلیة.

: وهو التدقیق الذي تقوم به جهة مســـــــــــــتقلة من خارج الشـــــــــــــركة _ التدقیق الخارجي02
.2وتسمى بالمدقق الخارجي

لتســــهیل الشــــفافیة في تســــییر الشــــركات الخاصــــة وحســــاباتها فإن _ المحاســـبة العامة: 
القطاع الخاص یعتمد أســاســا على قواعد المحاســبة العامة التي تلزم الشــركات الخاصــة 

، فغیاب SCFبمســـــــــــــك حســـــــــــــاباتها وفق مبدأ القید المزدوج (دائن/مدین) وفق نظام ال 
قطاع الخاص لعدم معلومات عن التســــــــییر والمحاســــــــبة من أهم أســــــــباب الفســــــــاد في ال

.3وضوح مركز الشركة المالي

ثانیا: آلیات تبني معاییر المحاسبة:

نجد أن المشــرع الجزائري منع على كیانات القطاع 14من المادة 02من خلال الفقرة 
التي قد تؤثر على تنفیذ معاییر المحاسبة وتطبیق الشفافیة الخاص جملة من السلوكات

والنزاهة، إضـــــــــافة إلى ذلك تقوم هذه الكیانات بمد المســـــــــتخدمین بجمیع المعلومات عن 
الوضع المالي بما فیها مایلي:

،02، جامعة قسنطینة)(مذكرة ماجستیرتفعیل حوكمة الشركات،براهمة كنزة، دور التدقیق الداخلي في _أنظر_  1
.56ص،2014

.62_ أنظر _ براهمة كنزة، مرجع سابق، ص2
_ أنظر_ عمیور خدیجة، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة 3

.65، ص 2012ورقلة،  
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_ كیفیة قیام المؤسسة بجدب الإستثمار وإستغلال السیولة لتمویله.

وصــــا الموارد الإقتصــــادیة وكذا الإلتزامات _ عرض الوضــــعیة المالیة للمؤســــســــة وخصــــ
وآثار العملیات.

.1_ تقدیم المعلومات عن طریقة المسیریین في إعتماد الأهداف الخاصة للشركة

على الرغم من وجود تباینات وتغیرات تفصـــــــــــیلیة كثیرة حول الفســـــــــــاد في القطاع 
أن هذا النوع  من الفســـادالخاص ومصـــادره المختلفة، فإن الحقیقة الثابتة في شـــأنه هي 

لیس له وطن محدد وهو منتشـــــر في جمیع الدول، فلا یوجد بلد في العالم محصـــــن من 
هذه الظاهرة، فالفســـــــــــــــاد ظاهرة كونیة ولیس ظاهرة وطنیة أو إقلیمیة، ولعل الفضـــــــــــــــائح 
الأخیرة التي أصابت شركات كبرى في العالم هي أمثلة صارخة على إنتشار الفساد في 

مال، ومن المســـتبعد أن لا تعم هذه الظاهرة كل الدول، وهذا ما یؤكده مؤشـــر قطاع الأع
الذي نشـــــرته منظمة الشـــــفافیة الدولیة، حیثیدل على وجود 2004مدركات الفســـــاد لعام 

مســـتویات فســـاد مرتفعة في كثیر من الدول المتقدمة والمتخلفة على حد الســـواء، ویمكن 
مصنفة على أنها الدول الأكثر فسادا.القول بأن البلدان العربیة بصفة عامة

التي والجزائر من بین الدول الأطراف في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد، و 
رأت مــدى خطورة هــذه الظــاهرة على القطــاع العــام والخــاص، ودعــت بكــافــة الطرق إلى 

ال وقائیة في مجمكافحته، ومحاولة الحد من آثاره الســـــلبیة الوخیمة، فقد إنتهجت تدابیر
من قانون الوقایة من الفساد.14و 13القطاع الخاص ضمن المادتین 

ثالثا: تقییم التدابیر الوقائیة في مكافحة الفساد:

من خلال عرض الآلیات التي أقرها المشرع الجزائري للوقایة من الفساد والتي یمكن 
ن هذا الأخیر جزء لا یتجزء من أن نعتبرها نفس آلیات الوقایة من الفســـــــــــــــاد المالي، كو 

الفساد، بل یعتبر أخطر نوع فیه على إعتبار أنه یمس مباشرة بالإقتصاد الوطني للدولة 
، ومن خلال ما تم من جهة ویؤثر على التنمیة الاقتصادیة بصفة عامة من جهة أخرى

، یتضمن النظام المحاسبي المالي، 2007نوفمبر 25المؤرخ في 07/11من القانون رقم 04_ أنظر _ المادة 1
.03، ص 74جریدة رسمیة، عدد 
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عرضــــه في هذا المبحث نجد أن المشــــرع قد كرس الإهتمام بالقطاع العام على حســــاب 
لقطاع الخاص، وذلك نظرا لأهمیة القطاع العام ومدى إنتشار الفساد المالي وحساسیة ا

هذا القطاع من جهة أخرى، إلا أنه كان علیه إحداث نوع من الموازنة ولو بشكل نسیبي 
.للقول بفعالیة الوقایة في القطاعین

ون مســـــــــــــــت _ ما یؤخذ عن هذه التدابیر والآلیات رغم تشـــــــــــــــعبها وكثرتها، بل وتكاد تك
ـــد من  ـــه لا ب بمختلف المجـــالات التي قـــد یكون الموظف العمومي فـــاعلا فیهـــا، إلا أن

التركیز على جملة من النقاط المهمة في عملیة الوقایة حتى تكون فعالة.

_ التركیز على توفیر الإرادة السیاسیة لمكافحة الفساد قبل الوقایة منه، لأن تبني الدولة 
المســــألة صــــارمة بالنســــبة لباقي مؤوســــســــات الحكومة، ما لســــیاســــة المكافحة تجعل من 

یحفز الردع العام قبل الردع الخاص.

تفعیل المســــاءلة لكل _ تعزیز تطبیق مبادئ النزاهة والشــــفافیة في كامل القطاعات، مع 
مخالفة لمختلف قواعد التوظیف والنزاهة والشــــــــــفافیة في القطاعین العام والخاص، وعند 

ولة جزء فیها.أي معاملة تكون الد

المبحث الثاني: دور هیئات وأجهزة الرقابة المالیة في الوقایة من الفســـــــاد المالي 
ومكافحته:

لم یكتفي المشـــــــــــــــرع بتحــدیــد جملــة من القواعــد والمبــادئ الواجــب الأخــذ بهــا في 
القطاع العام والخاص بهدف الوقایة من الفســـــــاد، وإنما قام بإنشـــــــاء هیئات تعزز عملیة 
یاع الجهات المعنیة وتطبیقها لهذه التدابیر  الوقایة وتعمل كمراقب لرؤیة مدى إنصـــــــــــــــ

ى الوقایة من ظاهرة الفساد المالي بصفة خاصة الوقائیة، كل هذا حرصا من المشرع عل
والفســــــــــاد بصــــــــــفة عامة، تنوعت هذه الهیئات بین ما هو منئا بموجب قانون الوقایة من 
الفساد ومكافحته، وبین ما هو منصوص علیه في قوانین وأنظمة خاصة، سوف نتطرق 

رها في من خلال هذا المبحث إلى مختلف هذه الهیئات، والوقوف على مدى نجاعة دو 
الوقایة من الفساد المالي.

المطلب الأول: دور الهیئات في الوقایة من الفساد ومكافحته:
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، تتمثل أســــــاســــــا هذه الهیئات في الهیئة الوطنیة لمكافحة الفســــــاد، والدیوان المركزي
حیث نص المشــــــرع من خلال نصــــــوص قانون الوقایة من الفســــــاد ومكافحته، صــــــراحة 

.طرق من خلال هذا المطلب لكل هیئة وبیان دورها وتقییمها، سوف نتعلى إنشائها

:1الفرع الأول: دور الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد

تعتبر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفســاد ومكافحته مؤســســة رســمیة متخصــصــة في 
مجال مكافحة الفســـــاد بالجزائر، وهي عبارة عن ســـــلطة إداریة مســـــتقلة ولا تخضـــــع لأیة 
رقابة إداریة أو وظیفیة، حیث تم اســـــــتحداث الهیئة الوطنیة بموجب المرســـــــوم الرئاســـــــي 

مــن 20، بـــــــالــرجــوع إلــى نــص الــمـــــــادة2006نــوفــمــبــر22الــمــؤرخ فــي 206/413رقــم
نجـــدهـــا حـــددت المهـــام المختلفـــة التي تضـــــــــــــــطلع بهـــا الهیئـــة، من مهـــام 06/01قـــانون

.3استشاریة وإداریة وأیضا ذات طبیعة قضائیة

أولا: تنظیم وهیاكل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته:

وتطبیقا لأحكام الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تماشیا مع مقتضیات وأحكام إتفاقیة
ســــــــــتحدث المشــــــــــرع الجزائري الهیئة الوطنیة للوقایة من الفســــــــــاد ومكافحته ، إ064المادة

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته.01_06من القانون 17بموجب المادة 

، دار 01، طبعة02_ أنظر _ الحاج علي بدر الدین، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، الجززء1
.37،  ص2017الأیام لنشر والتوزیع، عمان، 

12/64، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم2006نوفمبر22المؤرخ في 60/413_ المرسوم الرئاسي رقم 2
، المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها.2012فیفري 07المؤرخ في

عمل محكمة . أنظر. _ سعید زید، سجى یوسف، تقریر حول 106_ أنظر_  بادیس بوسعیود، مرجع سابق، ص3
جرائم الفساد وإجراءات التقاضي، الهیئة الأهلیة للاستقلال القضاء و سیادة القانون، هیئة مكافحة الفساد دولة 

.13، ص2014فلسطین، 
:" تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني وجود هیئة أو هیئات حسب الاقتضاء 6_ المادة 4

نح هذه الهیئة أو الهیئات ما یلزم من الاستقلالیة لتمكینها من الاضطلاع بوظائفها بصورة تتولى منع الفساد مع م
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كمــا أن التكییف القــانوني الــذي یمنح لأي هیكــل بمنــاســـــــــــــــبــة اســـــــــــــــتحــداثــه یعــد من 
الأســــاســــیات والمقومات التي یقوم علیها هذا الهیكل بغض النظر عن نوع الوظیفة التي 
ســـــــــــــتســـــــــــــند إلیه نظرا لما یرتبه هذا التكییف القانوني من أثار تحكم الهیكل وســـــــــــــلطاته 

" الهیئة :التي تنص على أن06/01من القانون 18واســــــــــــتقلالیته، وبالرجوع إلى المادة
الي، توضــع لدى رئیس ســلطة إداریة مســتقلة تتمتع بالشــخصــیة المعنویة والاســتقلال الم

06/413المرســــــــــوم الرئاســــــــــي من02وهو نفس ما نصــــــــــت علیه المادة،1"الجمهوریة
، 2فیات ســیرهاالمحدد لتشــكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفســاد ومكافحته وتنظیمها وكی

والمتضـــمن 2016مارس 6المؤرخ في 16/01من القانون 202وهو ما أكدته المادة 
تؤســــــس هیئة وطنیة للوقایة من الفســــــاد " التعدیل الدســــــتوري والتي نصــــــت الأولى على 

ف الهیئة الوطنیة للوقایة من فالمشــــرع كیّ إذن"، 4إداریة مســــتقلة3ومكافحته وهي ســــلطة
ى أنها سـلطة إداریة مسـتقلة علما أن فكرة السـلطة الإداریة المسـتقلة الفسـاد ومكافحته عل

.5تعتبر شكلا حدیثا من أشكال ممارسة السلطة العامة

فعالة وبمنأى عن أي تأثیر لا مسوغ له وینبغي توفیر ما یلزم من موارد مادیة وموظفین متخصصین وكذلك ما قد 
یحتاج إلیه هؤلاء الموظفون من تدریب للاضطلاع بوظائفهم".

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فیفري 20المؤرخ في 06/01من القانون رقم 81_ أنظر_ المادة 1
، جریدة 2010أوت 26المؤرخ في 10/05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2006لسنة 14جریدة رسمیة عدد 

جریدة رسمیة عدد ، 2011أوت 2المؤرخ في 11/15، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 2010لسنة 50رسمیة عدد 
.7، ص 2011لسنة 44

یحدد تشكیلة الهیئة 2006نوفمبر 22المؤرخ في 06/413من المرسوم الرئاسي رقم 2_ أنظر _ المادة 2
، المعدل والمتمم 2006لسنة 74الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، جریدة رسمیة عدد 

.17، ص 2012لسنة 08، جریدة رسمیة عدد 2012فیفري 7المؤرخ في 12/64بالمرسم الرئاسي رقم 
_ یلاحظ تذبذب المشرع في استعمال الألفاظ التي استخدمها في النصوص القانونیة سالفة الذكر على مختلف 3

درجاتها حیث یعبر مرة بمصطلح الهیئة ومرة بمصطلح السلطة.
مستقلة یعود إلى الدول الأنجلو سكسونیة والتي تطورت في القانون _ یمكن القول بأن ظهور السلطات الإداریة ال4

الذي أنشأ المجلس 90/07، حیث جاء القانون رقم 1990أفریل 03الفرنسي إلى أن ظهرت في الجزائر في 
الأعلى للإعلام كأول سلطة إداریة مستقلة، ثم توالى ظهور هذا النوع من السلطات كمجلس النقد والقرض واللجنة 

لمصرفیة وصولا إلى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته.ا
_ أنظر_ أعراب أحمد، في إستقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، الملتقى الوطني حول الفساد 5

.10و1، ص 2010الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، 
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على الرغم من أن إنشـــــــــاء الهیئة الوطنیة للوقایة من : 1_ تشــــــكیل الهیئة وهیكلتها01
یوردها المشرع إلا أن تشكیلتها وهیكلتها لم 06/01الفساد ومكافحته تم بموجب القانون 

في هذا القانون وإنما ترك اختصـــــــاص البت فیها للنص التنظیمي وهو ما تم بمقتضــــــــى 
والذي جاء علي بیان تشـكیلة الهیئة وتعیینها بالإضـافة إلى 06/413المرسـوم الرئاسـي 

التطرق إلى هیكلتها.

"تضــم الهیئة ، 06/4132من المرســوم الرئاســي رقم 5المادة حســب_ تشــكیل الهیئة: 
تجدر الإشـــارة إلى أنه قبل التعدیل أعضـــاء"، 6مجلس یقظة وتقییم یتشـــكل من رئیس و

هنا یثور التســاؤل حول ، أعضــاء"6كانت المادة تنص على:"تتشــكل الهیئة من رئیس و
رئیس الهیئة الوطنیة ورئیس مجلس الیقظة هل المشـــرع إعتبرهما نفس الشـــخص، أم أن 

ئة وتبقى هذه الأخیرة محتفظة برئیســـــــها المســـــــتقل عن المجلس، مجلس الیقظة تابع للهی
هنا المشرع لم یحدد المقصود من تغیره للعبارات.

التدابیر الآتیة: وعلیه عند التعیین في الهیئة لا بد من مراعاة

هذه المادة وإن كانت تضمنت أحد التكوین المناسب والعالي المستوى لمستخدمیها:-
طریقة غیر مباشــــــرة، إلا أنها لم توضــــــح المعاییر التي یقوم علیها شــــــروط التعیین ولو ب

التكوین المناســـــــب والعالي المســـــــتوى من جهة، ولا كیفیة مراعاته حین التعیین من جهة 
جاء غیر محدد، فهل المقصـــــود منه "مســـتخدمیها"أخرى، كما أن اســـــتعملها لمصـــــطلح

المتمثل في الموظفین والأعوان الطاقم البشـــــــــــــــري للهیئة ككل، أو طاقمها الإداري فقط و 

المتضمن دستور 1996دیسمبر 7المؤرخ في 96/438من المرسوم الرئاسي رقم 202_ أنظر _ المادة 1
أفریل 10المؤرخ في 02/03، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996لسنة 76الجزائر جریدة رسمیة عدد 

مبر نوف15المؤرخ في 08/19، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2002لسنة 25، جریدة رسمیة عدد 2002
2016مارس 6المؤرخ في 16/01، المعدل والمتمم بموجب القانون 2008لسنة 63، جریدة رسمیة عدد 2008

.35، ص 2016لسنة 14المتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة عدد 
ة ) سنوات قابلة للتجدید مر 5) أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (6_ تتشكل الهیئة من الرئیس و(2
) واحدة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها، هذه المادة التي أصبحت بعد تعدیلها بموجب المرسوم الرئاسي 1(

تنص على أنه:" تضم الهیئة مجلس یقظة وتقییم یتشكل من رئیس وستة 2012فیفري 7المؤرخ في 12/64رقم 
لتجدید مرة واحدة".) سنوات قابلة ل5) أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (6(
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العمومیین العاملین بالهیئة دون رئیس الهیئة وأعضــــــائها خاصــــــة وأن التنظیم یســــــتعمل 
.1لفظ العضو في كل مناسبة للتعبیر عن تشكیلة الهیئة

إن حجم المهام التي أوكل بها المشـــــــــــــــرع الهیئة الوطنیة للوقایة منهیاكل الهیئة: _ 
بأي حال من الأحوال أن یقوم بها أعضــــــــاء الهیئة فقط مما الفســــــــاد ومكافحته لا یمكن 

اســتدعى ضــرورة إســتحداث تنظیم إداري وبشــري یعمل إلى جانب تشــكیلة الهیئة ویتولى 
ل مســـــــاعدتها على القیام بالمهام المســـــــندة إلیها. هذا ما تكفل به النص التنظیمي المتمث

والذي جاء 12/64الرئاســـي المعدل والمتمم بالمرســـوم 06/413في المرســـوم الرئاســـي 
" تزود :التي نصــــــت على أنه06ب أن تتضــــــمنه الهیئة في المادةعلى التنظیم الذي یج

الهیئة لأداء مهامها بالهیاكل الآتیة:

الأمانة التي یرأســها أمین عام تحت ســلطة رئیس الهیئة ویســاعده في هذهأمانة عامة:-
أداء مهامه نائب مدیر مكلف بالمســـــــــــــتخدمین والوســـــــــــــائل ونائب مدیر مكلف بالمیزانیة 

هذه المكاتب التي جاء 2والمحاســــــــــــــبة حیث تنظم المدیریتان ســــــــــــــالفتي الذكر في مكاتب
المعدل والمتمم 06/413الرئاســـي من المرســـوم08علیها بالذكر تطبیقا لأحكام المادة 

المحدد للتنظیم الداخلي للهیئة 2013مارس 21القرار الوزاري المشـــــــــــــــترك المؤرخ في 
" یضـــــــــــم :منه على أنه02في المادةالوطنیة للوقایة من الفســـــــــــاد ومكافحته والذي نص

وتتكون من:التنظیم الداخلي للهیئة تحت سلطة الرئیس: 

خدمین والوســــــائل المنظمة من:مكتب المســــــتخدمین والتكوین، _ المدیریة الفرعیة للمســــــت
ومكتب الوسائل.

.3_ المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة المنظمة من:مكتب المیزانیة، ومكتب المحاسبة

قسم مكلف بمعالجة التصریح بالممتلكات.__قسم مكلف بالوثائق والتحالیل والتحسیس.

.06/01من قانون الفساد 19، والمادة 06/413من المرسوم الرئاسي رقم 10_ أنظر_ المادة 1
.110_ أنظر_ بادیس بوسعیود، مرجع سابق، ص 2
یحدد التنظیم الداخلي للهیئة الوطنیة 2013مارس 21من القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 2_ أنظر_ المادة 3

ن الفساد ومكافحتها.للوقایة م
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.1_ قسم التنسیق والتعاون الدولي

وبمناســـــبة حدیثها عن تصـــــنیف 12/64من المرســـــوم الرئاســـــي 14إلا أن المادة 
الوظائف التي یشــــــــــغلها كل من الأمین العام ومدیر دراســــــــــات ورئیس دراســــــــــات ونائب 
المدیر ذكرت معهم رئیس القســـــــم مما یعني أن من یتولون رئاســـــــة الأقســـــــام هم أیضـــــــا 

الأخرین مما یؤدي بنا إلى استبعاد فرضیة موظفون شأنهم شأن الأمین العام والموظفین
أن یكون رؤســــــــــاء الأقســــــــــام من أعضــــــــــاء الهیئة إلا أن هذا التأكید لا ینفي وجود فراغ 
قانوني في النص التنظیمي هذا الفراغ الذي یثیر التساؤل حول أسباب سكوت أو تجنب 

.2التنظیم النص على من یتولى رئاسة القسم صراحة

إن إنشــــــــــاء هیئة وطنیة الهیئة للوقایة من الفســــــاد ومكافحته: ثانیا: إختصــــــاصــــــات
لمكافحة الفســـــــــاد كهیكل فقط، لا یكفي لمواجهة الفســـــــــاد بل إن حتى منحها كل ما یلزم 
من مقومات بشــــــریة ومادیة كذلك، لا یمنحها الكفاءة والفاعلیة المرجوة. وإنما ما یجســــــد 

ا كعامل أول واســـتقلالیتها في ممارســـة فاعلیتها حقیقة هي صـــلاحیة المهام المســـندة إلیه
هذه المهام كعامل ثان، فكلما كانت المهام المنوطة بهذه الهیئة تدخل في صــــلب عملیة 
الوقایة من الفســــاد ومكافحته وكلما كانت على درجة كبیرة من الحریة والإســــتقلالیة كلما 

إتفاقیة الأمم كانت هذه الهیئة ذات فاعلیة في عمالها ضـــــــــــــــالعة في مجالها، لذلك فإن
المتحدة لمكافحة الفســــــــــــــاد لم تكتفي فقط بالإلحاح على ضــــــــــــــرورة على الدول الأطراف 
بإنشـــــاء هیئات لمكافحة الفســـــاد ومنحها ما یلزم من موارد بشـــــریة ومادیة بل تعدت ذلك 
بتشــــــــدیدها على ضــــــــرورة منح هذه الهیئات القدر اللازم من الإســــــــتقلالیة في ممارســــــــة 

یفها بســـیاســـات ومهام تكفل المكافحة الفعالة للفســـاد من طرف هذه أعمالها وضـــرورة تكل
ســــــتحدثها المشــــــرع وبالرجوع للهیئة الوطنیة للوقایة من الفســــــاد ومكافحته التي ا3الدول،

تنص على هذا القسم وإنما هو قسم استحدثه التعدیل الذي 06/413من المرسوم الرئاسي 6_ لم تكن المادة 1
.12/64أدخل على المرسوم سابق الذكر بمقتضى المرسوم 

.12/64من المرسوم الرئاسي رقم 14_ أنظر_ المادة 2
یتضمن التصدیق بتحفظ على إتفاقیة 2004أفریل 19المؤرخ في 04/812من المرسوم الرئاسي رقم 6_المادة 3

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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نجده أسند لهذه الهیئة الكثیر من المهام المتنوعة 06/01من القانون 17بموجب المادة
ه.من20لتي ضمنها في المادةة منه وافي مجال مكافحة الفساد والوقای

قبل الحدیث عن مهام الهیئة _ مهام الهیئة في الوقایة من الفســـــــــاد ومكافحته: 01
الوطنیة في الوقایة من الفســـــــاد ومكافحته تجدر الإشـــــــارة إلى أنه إســـــــتحداث هذه الهیئة 

، الجمهوریة مهامه في تعیین تشـــكیلة هذه الهیئةعدم ممارســـة رئیس، ومع 2006ســـنة 
رغم أنرئیس الجمهوریة نفســــــــــــه شــــــــــــدد في تعلیمته 20101نوفمبر 70إلا فيي تموالذ

على ضـرورة القیام وعاجلا بتنصـیب ،2009دیسـمبر 13والمؤرخة في03الرئاسـي رقم
وعلى الرغم من صـــــــدور مرســـــــوم تعیین ، 2هذه الهیئة التي یمتلك هو ســـــــلطة تنصـــــــیبها

ن الفســــــــــاد ومكافحته بقیت مجمدة عملیا تشــــــــــكیلة الهیئة إلا أن الهیئة الوطنیة للوقایة م
.2018، حیث جاء تعیینهم متأخرا جدا غلا في جانفي على أرض الواقع

) في الآتي:20في المادة (06/01هذه المهام والتي حددها القانون 

إقتراح ســــیاســــة شــــاملة للوقایة من الفســــاد تجســــد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة _
في تسییر الشؤون والأموال العمومیة.والشفافیة والمسؤولیة

،3تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفســاد، لكل شــخص أو هیئة عمومیة أو خاصــة_
تدابیر خاصـــــة منها ذات الطابع التشـــــریعي والتنظیمي للوقایة من الفســـــاد، وكذا وإقتراح

التعاون مع القطاعات المعنیة العمومیة والخاصة في إعداد قواعد أخلاقیات المهنة.

إعداد برامج تسمح بتوعیة وتحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة على الفساد._

المتعلق بتعیین رئیس وأعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 2010نوفمبر 7_ المرسوم الرئاسي المؤرخ في 1
.31، ص 2010، لسنة 69ومكافحته، جریدة رسمیة عدد 

.5متعلقة بتفعیل مكافحة الفساد، ص 2009دیسمبر 13مؤرخة في 3قم _ تعلیمة رئاسیة ر 2
_ إن عدم قصر المشرع مهام الهیئة الوطنیة في الوقایة من الفساد ومكافحته على القطاع العام فقط بل كذلك 3

القطاع الخاص والذي ذكر بأنه قد یكون محلا لتوجهات من الهیئة أو محلا لأي تدابیر تدخل في إطار الوقایة من 
ین القطاع العام والخاص على حد سواء.  الفساد ومكافحته یجعل الهیئة جهة مشتركة لمكافحة الفساد ب
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لومات التي یمكن أن تســـاهم في الكشـــف عن أعمال جمع ومركزة وإســـتغلال كل المع_
الفســــــــاد والوقایة منها، لاســــــــیما البحث في التشــــــــریع والتنظیم والإجراءات والممارســــــــات 

الإداریة، عن عوامل الفساد لأجل تقدیم توصیات لإزالتها.

اد التقییم الــدوري للأدوات القــانونیــة والإجراءات الإداریــة الرامیــة للوقــایــة من الفســــــــــــــــ_
مكافحته، والنظر في مدى فعالیتها.و 

تلقي التصـــــریحات بالممتلكات الخاصـــــة بالموظفین العمومیین بصـــــفة دوریة ودراســـــة _
6وإستغلال المعلومات الواردة فیها والسهر على حفظها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

.31و1أعلاه في فقرتیها 

ي في وقائع ذات علاقة بالفساد.الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحر _

ضــــمان تنســــیق ومتابعة النشــــاطات والأعمال المباشــــرة میدانیا، على أســــاس التقاریر _
الدوریة والمنتظمة المدعمة بإحصــــــــــائیات وتحالیل متصــــــــــلة بمجال الوقایة من الفســــــــــاد 

ومكافحته، التي ترد إلیها من القطاعات والمتدخلین المعنیین.

لتنســــــــــــیق ما بین القطاعات، وعلى التعاون مع هیئات مكافحة الســــــــــــهر على تعزیز ا_
الفساد على الصعیدین الوطني والدولي.

حین نصـــــها 06/01من القانون 20إن المادة_ التقســـیم التنظیمي لمهام الهیئة: 02
ي على المهام الموكلة للهیئة في مجال مكافحة الفســـاد أوردت هذه المهام في كلیات لیأت

المعدل والمتمم بتجزئة هذه المهام إلى جزئیات وذلك 06/413بعدها المرسوم الرئاسي 
والتي هيبمناســــبة بیان المهام التي یتكفل بها رئیس الهیئة وكل قســــم من أقســــام الهیئة 

كالتالي: 

" في نهایة حدیثه عن تكلیف 3و1أعلاه في فقرتیها 6_ إن ذكر المشرع عبارة " وذلك مع مراعاة أحكام المادة 1
الهیئة بمهمة تلقي التصریح بالممتلكات ما هو إلا تذكیر وتأكید على عدم صلاحیة الهیئة في تلقي تصریحات 

برئیس الجمهوریة وأعضاء البرلمان ورئیس المجلس الدستوري وأعضائه ومحافظ بنك الجزائر الممتلكات الخاصة
والسفراء والقناصلة والولاة والقضاة وأن صلاحیاتها تقتصر فقط على تلقي التصریح بالممتلكات الخاص برؤساء 

أفریل 2القرار المؤرخ في وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة بالإضافة إلى الموظفین المذكورین في
. 2017جانفي 16المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 2007
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ــــــالقیام بكل الدراسات والتحقیقات والتحالیل  ـــــــ _ قسم الوثائق والتحالیل والتحسیس یكلف بـ
الاقتصــــادیة أو الاجتماعیة وذلك على الخصــــوص بهدف تحدید نماذج الفســــاد وطرائقه 
من أجل تنویر الســیاســة الشــاملة للوقایة من الفســاد ومكافحته، ودراســة الجوانب التي قد 

جع على ممارسة الفساد وإقتراح التوصیات الكفیلة بالقضاء علیها، من خلال التشریع تش
والتنظیم الجاري بهما العمل وكذا على مســـــــتوى الإجراءات والممارســـــــات الإداریة، على 
ضـــوء تنفیذها، إضـــافة إلى دراســـة وتصـــمیم وإقتراح الإجراءات المتصـــلة بحفظ البیانات 

امها والوصـــول إلیها وتوزیعها، بما في ذلك بالإعتماد على اللازمة لنشـــاطات الهیئة ومه
.1استخدام تكنولوجیات الإتصال والإعلام الحدیثة

_ قسم معالجة التصریحات بالممتلكات یكلفبــــــــــــــــــــــــــتلقي التصریحات بالممتلكات للأعوان 
مع مراعاة الاســـــــــــــــتثناءات 06/01من القانون 06العمومیین كما هو وارد في المادة 

إقتراح شـــــــــــــروط وكیفیات إجراءات تجمیع ومركزة وتحویل التصـــــــــــــریحات ، والواردة فیها
بالممتلكات طبقا للأحكام التشـــریعیة والتنظیمیة المعمول بها وبالتشـــاور مع المؤســـســـات

والإدارات المعنیة.

2ا وحفظها.القیام بمعالجة التصریحات بالممتلكات وتصنیفه_ 

_ جمع وإســتغلال العناصــر التي یمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضــائیة والســهر على 
قاریر إعطائها الوجهة المناسبة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، إعداد ت

دوریة لنشاطاته.

الإجراءات یكلف بــــــــــــــــــــــــــتحدید وإقتراح وتنفیذ الكیفیات و 3_ قسم التنسیق والتعاون الدولي
المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع المؤســـــــســـــــات العمومیة والهیئات الوطنیة الأخرى 

.12/64من الرسوم الرئاسي رقم 12_ المادة 1
.12/64من المرسوم الرئاسي رقم 13_ المادة 2
13وحددت مهامه بمقتضى المادة 12/64من المرسوم الرئاسي 6هذا القسم بموجب المادة _ تم إستحداث3

مكرر هذا القسم الذي یكشف عن عدم التناسق بین الوظائف المكلف بها وتسمیته التي أطلقها علیه التنظیم حیث 
ر لا علاقة لها بوظیفة أن وظائفه وإن كانت في بعضها ذات علاقة بالتعاون الدولي إلا أنها في البعض الأخ

التنسیق وهذا ما یطرح التساؤل حول أسباب هذه الحالة من اللاتناسق التي تكتسي هذا القسم إلا أن الثابت في 
جمیع الحالات أن أي تناقض ولو كان بسیطا له أثاره. 
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ولاســـــــــــــــیمــا بغرض:جمع كــل المعلومــات الكفیلــة 06/01من القــانون 21طبقــا للمــادة 
القیام أو العمل على القیام بتقییم أنظمة ، 1بالكشــــــــف عن حالات التســــــــاهل مع الفســــــــاد

ها الموجودة بغرض تحدید مدى هشــــــــاشــــــــتها بالنســــــــبة لممارســــــــات الرقابة الداخلیة وعمل
الفساد، تجمیع ومركزة وتحلیل الإحصائیات المتعلقة بأفعال الفساد وممارسته.

_ تطبیق الكیفیات والإجراءات المتعلقة بالتعاون مع مؤســــــــــــــســــــــــــــات ومنظمات المجتمع 
ومكافحته، وذلك قصــــدالمدني والهیئات الوطنیة والدولیة المختصــــة بالوقایة من الفســــاد 

ضمان تبادل للمعلومات منتظم ومفید في توحید مقاییس الطرق المعتمدة في الوقایة من 
الفساد ومكافحته وتطویر الخبرة الوطنیة في هذا المیدان.

_أما رئیس الهیئة فیكلف بــ تمثیل الهیئة لدى السلطات والهیئات الوطنیة والدولیة، تنفیذ 
2ي إطار السیاسة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته.التدابیر التي تدخل ف

إعداد وتنفیذ برامج تكوین الإطارات الدولة في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته.

تحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل.

بالنظر إلى كون جرائم الفســـــــــــــــاد غالبا ما تمتد إلى : 3_ مهام الهیئة خارج الوطن03
وكون أكثر من دائرة إختصاص، كما سوف نتطرق إلیه بالتفصیل ضمن الباب الثاني،

إجراءات الهیئة تتســــــم بطابع الســــــیادة على الصــــــعید الدولي، هذه الســــــیادة تســــــتقیها من 
لتعاون مع هیئات تبعیتها لرئیس الجمهوریة، حیث تعمل الهیئة على تعزیز التنســــــــــــیق وا

من 09في فقرتها 20مكافحة الفســـــــــــــــاد على الصـــــــــــــــعید الدولي، وهو ما أكدته المادة 

على 12/64اسي مكرر من المرسوم الرئ13_ هنا لا بد من الإشارة إلى أنه كان من الأولى أن تنص المادة 1
جمع كل المعلومات الكفیلة بالكشف عن أفعال الفساد ولیس جمع كل المعلومات الكفیلة بالكشف عن حالات 

التساهل مع أفعال الفساد لأن الكشف عن أفعال الفساد سیؤدي كنتیجة حتمیة إلى كشف أفعال التساهل أما الكشف 
أفعال فساد. عن حالات التساهل لا یؤدي إلى اكتشاف ما أرتكب من

_ یمكن القول إن التنفیذ لسیاسة الوقایة من الفساد والتي كلف بها النص التنظیمي رئیس الهیئة یلزمها آلیات تنفیذ 2
هذه الآلیات التي لم یتناولها لا المشرع ولا التنظیم فكل الآلیات التي منحت للرئیس أو للهیئة ككل لا تتعدى سلطة 

فیذ یقتضي وجود آلیة إلزام هذا ما لا تحوزه الهیئة في مواجهة أي طرف. التوجیه أو المساعدة والتن
.560_أنظر_  بوشطولة بسمة، قدة حبیبة، مرجع سابق، ص 3
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وأیضـــــــــا تقوم الهیئة على تطویر التعاون مع هیئات مكافحة الفســـــــــاد ، 06/101القانون 
على المســـــتوى الدولي، وتبادل المعلومات بمناســـــبة التحقیق في أي قضـــــیة من قضـــــایا 

من 11فقرة 09جزائر الإختصــــــــاص بنظرها هذا حســــــــب المادة الفســــــــاد والتي یرجع لل
، ویمكن القول أن من بین الأهداف التي تســــعى الهیئة لتحقیقها 06/413المرســــوم رقم 

خارج الوطن ما یلي:

.لتوقیع العقاب علیهمقمع الفساد وملاحقة مرتكبیه الموجودین خارج التراب الوطني_

ال والعائدات الإجرامیة الموجودة في الخارج.حجز وإسترداد الموجودات والأمو _

_ تعزیز التعاون مع المنظمات والأجهزة الدولیة الرامیة إلى مكافحة الفساد.

لهیئة إن تكییف المشـــــرع ا_ إســـتقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفســـاد ومكافحته: 
تتمتع بالشـــخصـــیة الوطنیة للوقایة من الفســـاد ومكافحته على أنها ســـلطة إداریة مســـتقلة 

المعنویة والإســــــــــــتقلال المالي یوحي برغبته في منح هذه الهیئة أقصــــــــــــى حد ممكن من 
الإســــــــتقلالیة في أداء مهامها هذه الإســــــــتقلالیة التي یثبت وجودها من عدمه عن طریق 
توافر عدة مؤشــــــــــرات وآلیات تكون كافلة وضــــــــــامنة للاســــــــــتقلالیة الحقیقیة أو مجســــــــــدة 

أســــاس لها على أرض الواقع فكثیرا ما یعطي المشــــرع مؤشــــرات لاســــتقلالیة صــــوریة لا 
تظهر الإســتقلالیة في ظاهرها لكنه وبالمقابل یحیطها بإجراءات وقیود تقضــي علیها في 
الباطن، لذلك فإن الفصــــــــل في وجود إســــــــتقلالیة من عدمها یســــــــتلزم التدقیق في بعض 

الجوانب المتعلقة بالهیئة.

إن عدم معالجة المشرع لمسألة تشكیلة الهیئة وهیكلتها _ تحدید تشكیلة وهیكلة الهیئة: 
في النص المنشـــأ وتركه المجال للســـلطة التنفیذیة لتولي هذه المســـألة عن طریق التنظیم 
یعد أول خطوة للمساس بإستقلالیة الهیئةنظرا لأنتحدید تشكیلة الهیئة وهیكلتها والشروط 

:" السهر على تعزیز التنسیق ما بین القطاعات، وعلى التعاون مع هیئات مكافحة الفساد 09فقرة20_ المادة 1
على الصعیدین الوطني والدولي".
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في أعضـــــــــــــائها وموظفیها من طرف المشـــــــــــــرع في نفس القانون یعد من الواجب توفرها 
1الضمانات الأساسیة التي تضمن إستقلالیة أعضائها وبالتالي استقلالیتها.

قبل التطرق إلى ســـلطة التعیین بالنســـبة لأعضـــاء الهیئة فإنه تعیین أعضــاء الهیئة: _ 
حدید دقیق للمعاییر التي تجدر الإشـــــــــــــــارة إلى أن لا التشـــــــــــــــریع ولا التنظیم ورد فیهما ت

یخضــــع لها الأعضــــاء المعینین غیر النص على معیار من المفروض أنه من الشــــروط 
العامة لشـــــــغل أي وظیفة كمعیار لتعیین الأعضـــــــاء واعتباره شـــــــرطا خاصـــــــا من طرف 

وكذلك النص على شــــروط غیر واضــــحة وواســــعة المعنى واعتبارها 2النص التشــــریعي،
لا هو مؤدى إلى فراغ قانوني 3من طرف النص التنظیمي،أســــــــاســــــــا للتعیین في الهیئة

وثغرة لیست بالهینة في أكثر الآلیات الضامنة لاستقلالیة الهیئة وعدم تبعیتها من  جهة 
ونظرا لكون هذه الطریقة 4والكافلة لشرط الشفافیة وفقا لما هو معمول به من جهة أخرى،

هیئة بســـــــــــبب غیاب التمثیل الشـــــــــــعبي في من التعیین لا تدعم الإســـــــــــتقلالیة والفاعلیة لل
التعیین أي التمثیل من طرف نواب المجلس الشـــــــــــــــعبي الوطني ومجلس الأمة لاختیار 
الأعضــــــــاء، لذلك فإن تحقیق الإســــــــتقلالیة المطلوبة لایكون إلا عن طریق تغییر طریقة 

5التعیین أولا وترك منصب الرئیس خاضعا لعملیة الانتخاب من طرف الأعضاء ثانیا.

هذه التبعیة والتي جســــــــــــدها النص التشــــــــــــریعي من _ تبعیة الهیئة لرئیس الجمهوریة: 
ومن بعده 06/413، وأكدها المرســـوم الرئاســـي 06/01) من القانون 18ل المادة (خلا

) منه، طالما لم یفصـــل المشـــرع في نوع هذه التبعیة ومعالمها 202الدســـتور في المادة (
بإستقلالیة الهیئة.فإنها تعد مظهرا من مظاهر المساس

ر_ خالد الشعراوي الإطار التشریعي لمكافحة الفساد دراسة مقارنة لتشریعات بعض الدول، مركز العقد _ أنظ1
.31، ص 2011الاجتماعي، 

من القانون الفساد.03فقرة 19_ أنظر المادة 2
.06/413من المرسوم الرئاسي رقم 02فقرة 10_ أنظر_  المادة 3
ون الفساد.من القان01فقرة 3_ أنظر _  المادة 4
. 48_ أنظر_ دیب نذیرة، مرجع سابق، ص5
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خاصـــــــــــــــة في ظل وجود تناقض في النص القانوني فنفس النص الذي صـــــــــــــــرح للهیئة 
بالإستقلالیة أي عدم خضوعها لأي رقابة وصائیة أو سلطة رئاسیة مما یؤدي إلى منع 

1السلطة التنفیذیة عنها هو نفس النص الذي صرح بتبعیتها لرئیس الجمهوریة.

ة الضـــــــــــــغوطات الممارســـــــــــــة على الجزائر من طرف الأمم هذا التناقض الذي جاء نتیج
المتحدة والمنظمة العالمیة للتجارة قصـــد منح الهیئة الإســـتقلالیة من جهة ورغبة الســـلطة 
في إبقاء هذه الهیئات المســتقلة عامة والهیئة على وجه الخصــوص تحت وصــایتها وهذا 

2نابع من عدم توفر الإرادة السیاسیة لمكافحة الفساد.

على أن 12/64من المرسوم الرئاسي 5نصت المادة دید عهدة أعضاء الهیئة: _ تج
) واحدة إلا أن 1) ســنوات تكون قابیة للتجدید مرة (5عهدة الأعضــاء والمحددة بخمس (

المادة مثلما لم تحدد معاییر واضــــــحة للتعیین بدایة فإنها كذلك لم تحدد دواعي التجدید، 
تقلالیة الهیئة من خلالكون التجدید قد یســـــــاهم ســـــــلبا وهذا في حقیقة الأمر یحد من إســـــــ

علیها خاصــــــــة في حالة تأســــــــیس التجدید للعهدة على معاییر غیر شــــــــفافة وغیر نزیهة 
نظرا لأن الأصـــــــل العام في الهیئات المكیفة على أنها ســـــــلطات إداریة 3كالمســـــــاومات،

4دید.مستقلة وضمانا لاستقلالیتها وجوب أن تكون العهدة غیر قابلة للتج

على 12/64من المرســوم الرئاســي 5نصــت المادة إنهاء مهام الرئیس والأعضاء: _ 
ق أن إنهاء مهام الرئیس والأعضــــــاء للهیئة الوطنیة للوقایة من الفســــــاد ومكافحته یتم وف

الأشكال التي تم بها التعیین مما یستفاد منه:

كل عزل.أن هذا الإنهاء لا یكون بمناسبة نهایة العهدة وإنما في ش

أن لا القانون ولا التنظیم ضبط ممارسة هذه السلطة من قبل رئیس الجمهوریة.

. 81_ أنظر_ خروفي بلال، مرجع سابق، ص 1
.9_ أنظر_ أعراب أحمد، مرجع سابق، ص 2
، (مذكرة ماجستیر)، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري_ أنظر_ عمیرو خدیجة، 3

.77، ص 2012رقلة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، و 
.75، ص 2011_ أنظر_ ولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادیة في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، 4
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وتبعا لذلك تكون إستقلالیة الهیئة محدودة جدا وذلك من زاویتین:

ایة أولهما: تولي رئیس الجمهوریة لهذا الحق مما یؤكد تبعیة أعضــاء الهیئة الوطنیة للوق
ة.من الفساد ومكافحته للسلطة التنفیذی

ثانیهما: تكمن في عدم ذكر الأســباب والظروف الجدیة والحقیقیة والتي من شــأنها إنهاء 
1) سنوات.50العهدة قبل المدة المحددة قانونیا بخمس (

على 06/01من القانون 18على الرغم من نص المادة_ نســــبیة الاســــتقلال المالي: 
تمتع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفســـــــــــاد ومكافحته بالاســـــــــــتقلال المالي وعلى الرغم من 

من الدستور لهذهالخاصیة إلاوهذا ما لا یعد مطلقا تكریسا للاستقلالیة 202تأكید المادة
حیث 2الدولة عن طریق تمویلها لها،المالیة للهیئة وذلك نتیجة التأثیرات التي تمارســـــــها 

أن الاعتماد على میزانیة الدولة یؤدي إلى تبعیة الهیئة إلى الســـــــلطة التنفیذیة، بحكم أن 
الدولة حین تقدیمها هذه الإعانات فإنها تمارس نوعا من الرقابة علیها وحتى إمكانیة 

ضـــغوطات الجهاز التقاعس في تقدیم الإعانات واردة خاصـــة عند عدم اســـتجابة الهیئة ل
3التنفیذي.

لحدیث عن ممارســــــــة الدولة نوعا من الرقابة على الهیئة فإن هذا قد أقره بالفعل وبا
منه على خضـــــوع الهیئة للرقابة 24والذي نص في المادة06/413المرســـــوم الرئاســـــي 

4المالیة والتي یمارسها علیها مراقب مالي یعینه الوزیر المكلف بالمالیة.

ى الرغم من أن المشــــــرع قطع شــــــوطا كبیرا في بلورة الهیئة الوطنیة للوقایة من وعل
الفســـــــــاد ومكافحته من الناحیة للقانونیة لتكون بذلك أداة فعالة للوقوف في وجه الفســـــــــاد 
ومكافحته إلا أنه مازالت تنتظره أشــــــــــواطا أكبر للوصــــــــــول بها إلى الفاعلیة المتوخاة من 

ص الكبیرة التي تكشـــف عنها نصـــوصـــها القانونیة من إنشـــاءها خصـــوصـــا في ظل النقائ

_ أنظر_  شیخ ناجیة، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، الملتقى الأول حول سلطات 1
.103، ص 2007ماي 24و23والمالي، جامعة بجایة، الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي 

.50_ عثماني فاطمة، مرجع سابق، ص 2
.10_ أنظر_ أعراب أحمد، المرجع السابق، ص 3
.06/413من المرسوم الرئاسي رقم 24_ المادة 4
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عدم وجود للاســتقلالیة الكافیة والصــلاحیات اللازمة والســلطة الحقیقیة، هذا كله مضــافا 
إلیه ما ســـــــــیكشـــــــــف عنه ویفرزه الواقع العملي من نقائص أخرى، لذلك فإن الحدیث عن 

منها في حربها ضــد الفســاد الدور الذي تلعبه الهیئة في مواجهة الفســاد والنتائج المحققة 
مازال مبكرا جدا في إطار الوضعیة الحالیة للهیئة.

06/01من قانون22بالرجوع إلى نص المادةثالثا: علاقة الهیئة بالســلطة القضــائیة:
المتعلق بالوقایة من الفســــــــاد ومكافحته، على أنه عندما تتوصــــــــل الهیئة إلى وقائع ذات 
وصـــــــــــــــف جزائي تحول الملف إلى وزیر العــدل حــافظ الأختــام والــذي بــدوره یحیلــه على 
النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضـــــــــــــــاء، وهذا ما أكدته المادة 

أن دور الهیئة وقائي بحت في مكافحة الفســـاد، وأیضـــا من المرســـوم، وبالتالي نجد 09
یمكن لها مساعدة الجهاز القضائي المختص من خلال إخطاره بالوقائع التي تصل إلى 
علمها وترى أنها قد تشكل وصف جرائم فساد ویبقى الدور الأصیل في تحریك ومباشرة 

.1الدعوى العمومیة حكر على النیابة العامة حتى في جرائم الفساد

: الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهرابعا: تقییم دور الهیئة

من خلال ما تم عرضــه حول هذه الهیئة، یمكن القول بأن إنشــأها خطوة إجابیة تحســب 
الفساد التي شهدتها الجزائر، ومن ومشكلات للمشرع الجزائري، خاصة بعد كل فضائح 

الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفســــــــــاد وجب جهة أخرى فإن الجزائر كدولة صــــــــــادقت على 
علیهــا ذلــك، وعنــد التــدقیق أكثر نجــد أن هــذه الخطوة جــاءت محتشـــــــــــــــمــة عنــد النظر 

، هذه النقاط الســـــلبیة تتمثل 2لمضـــــمون هذه الهیئة ودورها مقارنة من المراد من إنشـــــائها
:3أساسا في

أ هیئة مســتقلة، نص على أنه تنشــ06/01_ المشــرع الجزائري من خلال قانون الفســاد 
وقد منحها المشرع الإستقلال المالي لمساعدتها على القضاء على الفساد والفساد المالي 

.250أنظر_  نجار لویزة، مرجع سابق، ص_1
.561بسمة، قدة حبیبة، مرجع سابق، ص _ أنظر_ بوبشطولة2
.183_ أنظر _ حمزة خضري، مرجع سابق، ص 3
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على إلا أنه بالرجوع إلى المهام الموكلة لها نجد أنها لا تســــــــــــاعدها بصــــــــــــفة خاصــــــــــــة، 
ممارسة دورها في الوقایة من الفساد ومكافحته على أكمل وجه.

ة المهام الموكلة لهذه الهیئة نجد أن أغلبها بل جلها وقائیكذلك عند النظر لطبیعة _ 
ة بحتة على الرغم من قول المشـــــرع بأن لها دور وقایة ومكافحة للفســـــاد، وبالتالي فالهیئ

لا تتمتع بالصلاحیات الكافیة للقمع والردع ضد الفساد بأنواعه.

لتصریح بالممتلكات كما نجد أن المشرع تقریبا حصر دور هذه الهیئة في مهمة تلقي ا_
02والذي إعتبره من آلیات الوقایة من الفســاد وألزم به الموظف العمومي بمفهوم المادة 

من قانون الفساد.

ضــــــــــعف فعالیة دور هذه الهیئة والتي لم تجســــــــــد عملها على أرض الواقع حتى الآن _
تها ، ثم ومع كل حوادث الفســـــاد التي شـــــهد2020حیث تم تعیین أعضـــــائها في جانفي 

ي یوجد أي تقریر رســــــمي لهذه الأخیرة، أي أنها لم تباشــــــر عملها الفعلالجزائر مؤخرا لا 
بعد.

_ النّص على عدة مواد تتعلق بالتصــــــریح الممتلكات لتفادي القصــــــور الذي اعترى هذه 
الآلیة، وربطها مباشرة بجریمة الإثراء غیر المشروع.

على كل الموظفین دون اســتثناء ومعاقبة _ تفعیل آلیة التصــریح ورقمنتها وفرضــها جبرا 
.1المخالفین بعقوبات مشددة

_  تحــدیــد مــدة معینــة لتقــدیم التصـــــــــــــــریحــات والنص على أن تجــاوز هــذه المــدة یعرض 
المخالفین للعقاب، وكذا النص صراحة على وجوب التصریح من طرف أبناء الموظفین 

وأزواجهم وربط ذمتهم المالیة.

فیما یخص تلقي التصـــاریح من كل فئات الموظفین على حد _ توســـیع صـــلاحیة الهیئة 
ســـــواء، والتعجیل بتطبیق البرنامج الذي أعدته الهیئة لرقمنة التصـــــریحات ووضـــــعها في 
قاعدة البیانات وكذا السماح لهذه الأخیرة بمراقبة ممتلكات المسؤولین والموظفین وأبنائهم 

.562_ أنظر_ بوبشطولة بسمة، قدة حبیبة، مرجع سابق، ص1
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الإدارات العمومیة والخاصــة التي تســمح من خلال تفعیل الاتفاقیات المبرمة بین الهیئة و 
باستغلال المعلومات المتعلقة بأموالهم وممتلكاتهم.

محدودیة الدور الرقابي للهیئة وغیاب الســــــــلطة القمعیة، فكما ســــــــبق القول بأن الهیئة _
یقتصــر دورها على جمع المعلومات التي من شــأنها المســاهمة في كشــف جرائم الفســاد، 
فنجد أن عدم تزویدها بسلطات الضبط القضائي یجعل من مهامها الإاریة تتعارض مع 

البة بأیة وثیقة أو معلومات من أي قطاع عمومي توســـــــیع صـــــــلاحیات الهیئة مثلا للمط
.1كان أو خاص دون التحجج بالسر المهني

_ توســیع صــلاحیات الهیئة وتعزیز دورها الرقابي، وعدم تقیید ســلطت الهیئة في تحریك 
الدعوى العمومیة على جریمة الإثراء غیر المشـــروع وجرائم الفســـاد ككل وكذا اســـتحداث 

المتخصص الوارد في مشروع التعدیل الأخیر.القطب الجنائي المالي 

كذلك بالنســـــــــبة إلى التقریر الســـــــــنوي الذي ترفعه الهیئة إلى رئیس الجمهوریة والذي
یتضــــــمن النشــــــاطات أو التوصــــــیات والإقتراحات ذات الصــــــلة بمهامها، ویجب الحرص 

هور من على نشــــر هذه التقاریر في جریدة رســــمیة أو عبر وســــائل الإعلام لتمكین الجم
الإطلاع علیها، وهذا ما یزید من دعم الشفافیة خاصة في تسییر الأموال العمومیة.

إستشاري دور ثلاث أدوار أساسیة:لمكافحة الفساد لها2وبالتالي أن الهیئة الوطنیة
یكمن في إقتراح ســـیاســـة شـــاملة للوقایة من الفســـاد وتقدیم توجیهات وإقتراح تدابیر كفیلة 

أما الدور الثاني فهو إداري یتمثل في تلقي التصریح بالممتلكات من قبل أعضاء بذلك، 
، وبصورة غیر مباشرة بالنسبة لمن بصورة مباشرةوالموظفین العادیینالمجالس المنتخبة

یشــغلون مناصــب علیا في الدولة، وفي الأخیر نســتخلص بأن الجانب الرقابي یتمثل في 
د والفســـاد المالي بصـــفة خاصـــة، وعند جمع المعلومات البحث والتحري عن جرائم الفســـا

النائب العام المختص إقلیمیا، والنص ألزم الهیئة بإخطار وزیر العدل تحول الملف إلى 

_ للتفصیل أكثر: أنظر_ إسمهان عون، یحي مجیدي، تقییم واقع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، 1
، 2019، دیسمبر 03، العدد03یة والسیاسیة، جامعة حمه لخضر، الوادي، المجلد المجلة الدولیة للبحوث القانون

.146و136ص 
.562_ أنظر_ بوبشطولة بسمة، قدة حبیبة، مرجع سابق، ص2



الفساد المالي:: آلیات الوقایة منولالفصل الأ

65

والــذي بــدوره یخطر النیــابــة العــامــة لتقوم هــذه الأخیرة بســـــــــــــــلطــة الملائمــة حول تحریــك 
ل التناقضـــات والنقائص ن جریمة من جرائم الفســـاد من عدمه، وكالدعوى العمومیة بشـــأ

التي تم التطرق لها ســـــــاهمت في إفراغ الدور المنوط بالهیئة أســـــــاســـــــا، ولا یمكن تحقیق 
ذلك على أرض الواقع إلا بإتباع ســـــــــیاســـــــــة رشـــــــــیدة متكاملة وقائیا وجزائیا وإجرائیا، من 

.1خلال سد جمیع الثغرات التي یستغلها مرتكبي الفساد للإفلات من العقاب

: دور الدیوان المركزي لقمع الفساد:الفرع الثاني

من 24لقمع الفســـــاد بموجب المادة2اســـــتحدث المشـــــرع الجزائري الدیوان المركزي
ومن خلال اســـــتقراء نصـــــوص ،311/426وبموجب المرســـــوم الرئاســـــي06/01القانون 

المرســـــــوم نجد أن الدیوان یناط به مجموعة من المهام في ســـــــبیل البحث والكشـــــــف عن 
.جرائم الفساد

من 02بالرجوع لنص المادة _ الطبیعة القانونیة للدیوان المركزي لقمع الفســــــــاد: 01
لة والتي نصت صراحة على أن الدیوان مصلحة مستق، 14/209المرسوم الرئاسي رقم 

.4القضائیة في مجال مكافحة الفسادمنوط بها مهمة الشرطة

وبالتالي نجد أن الدیوان جهاز ذو طبیعة خاصة كلف بالبحث والتحري عن جرائم 
، خاصـــة بعد تعدیله 11/426الفســـاد، ومن خلال اســـتقراء نصـــوص المرســـوم الرئاســـي 

مجموعة من الصلاحیات في ، نجد أنه یتشكل من مدیریات تخول كل منها 2014في 
من المرســــوم للضــــباط 20ســــبیل الكشــــف عن جرائم الفســــاد، وأیضــــا فقد خولت المادة 

والأعوان التابعین للدیوان اســـتعمال كل الوســـائل المنصـــوص علیها في التشـــریع الســـاري 
المفعول من أجل جمع المعلومات المتصلة بمهامهم.

.55و54_ أنظر _ الحاج علي بدر الدین، مرجع سابق، ص 1
، 02الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائر، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، طبعة_2

.198، ص2014الجزائر، 
، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي وتنظیمه 14/209، والمعدل بالمرسوم الرئاسي11/426_ المرسوم الرئاسي رقم 3

وكیفیات سیره.
.562بسمة، قدة حبیبة، مرجع سابق، ص _ أنظر_ بوبشطولة4
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_ مهام الدیوان المركزي لقمع الفساد:02

.تكلف مدیریة التحریات بالأبحاث والتحقیقات في مجال جرائم الفساد_

.1تكلف مدیریة الإدارة العامة بتسییر مستخدمي الدیوان ووسائله المالیة والمادیة_ 

یمكن للدیوان عند الضـــرورة الاســـتعانة بضـــباط وأعوان الشـــرطة القضـــائیة التابعین 
ت إعلام وكیل الجمهوریة المختص بمختلف للجهات القضـــــــــــائیة، ویتعین في كل الحالا

الإجراءات التي تمت.

یمكن للدیوان بعد إعلام المسبق لوكیل الجمهوریة المختص أن یوصي السلطة السلمیة 
وقائع قد كل إجراء إداري تحفظي عندما یكون عون عمومي موضــــــع شــــــبهة فيباتخاذ 

.2تشكل جرائم فساد

د تقاریر حول عمل هذا الأخیر ویرســـــــــــــــلها إلى وزیر _ یقوم المدیر العام للدیوان بإعدا
العدل حافظ الأختام.

یتكون الدیوان الوطني لقمع الفساد من:للدیوان:الهیكلي التنظیم_ 03
: یســیر الدیوان ویعین بموجب مرســوم رئاســي بناءا على اقتراح من المدیر العام للدیوان

وبما انه یعین من طرف الســـــــلطة التنفیذیة 3وزیر العدل وتنهى مهامه بنفس الاشـــــــكال.
فإنه لا یتمتع بالاســـــــــتقلالیة العضـــــــــویة ولا الوظیفیة في اداء مهامه، لا ســـــــــیما انه حین 
اعداده لمیزانیة الدیوان فانه یعرضـــــــــــــــها على موافقة وزیر العدل حافظ الاختام وهو ما 

عام للدیوان هو ، كما ان المدیر ال14/209من المرســـوم الرئاســـي 23قضـــت به المادة 
آمر بالصـــــــــــــرف ثانوي اي ان الاعتمادات الممنوحة للدیوان هي من میزانیة وزارة العدل 

4باعتبارها السلطة الوصیة ولیست میزانیة مستقلة.

.50،51مرجع سابق، صأنظر، إحسان علي عبد الحسین، _ 1
.255، ص_ نجار لویزة، مرجع سابق2
.14/209من المرسوم الرئاسي 10المادة _ 3
.14/209من المرسوم الرئاسي 24المادة _4
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11/426من المرســـــــــــــــوم الرئاســـــــــــــــي 14حددتها المادة مهام المدیر العام للدیوان:_ 
المعدل وهي على الخصوص تتمثل في:

ج عمل الدیوان ووضعه حیز التنفیذ.عداد برنام_ إ
عداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان ونظامه الداخلي._ إ
.1السهر على حسن سیر الدیوان وتنسیق نشاط هیاكله_ 
تطویر التعاون وتبادل المعلومات على المستوى الوطني والدولي._ 
ممارسة السلطة السلّمیة على جمیع مستخدمي الدیوان._ 
ذي یوجهه الى وزیر العدل حافظ التقریر الســـــــــــــــنوي عن نشـــــــــــــــاطات الدیوان العداد _ إ
ختام.الأ
یعمل تحت سلطة المدیر العام للدیوان، ویكلف بتنشیط عمل مختلف رئیس الدیوان:_ 

3مدیري دراسات.5ویساعده في مهامه 2هیاكل الدیوان ومتابعتهم.

المعدل، یتكون 11/426رئاســـي المن المرســـوم11بالرجوع الى المادة المدیریات:_ 
، ضـــــــــــــــافة الى المدیر العام ورئیس الدیوان من مدیریة التحریات ومدیریة للادارة العامةإ

وتنظم في مدیریات فرعیة یحدد عددها بقرار مشـــــترك بین وزیر العدل والســـــلطة المكلفة 
بالوظیفة العمومیة.
.4ائم الفسادتكلف بالابحاث والتحقیقات في مجال جر مدیریة التحریات:

5تكلف بتسییر مستخدمي الدیوان ووسائله المالیة والمادیة.مدیریة الادارة العامة:

تطویر التعاون والتســـــــــــــاند مع هیئات مكافحة الفســـــــــــــاد وتبادل المعلومات بمناســـــــــــــبة _ 
التحقیقات الجاریة.

اقتراح كل اجراء من شـــــــانه المحافظة على حســـــــن ســـــــیر التحریات التي یتولاها على _ 
6السلطات المختصة.

.59_ أنظر _ الحاج علي بدر الدین، مرجع سابق، ص1
المعدل.11/426من المرسوم الرئاسي 15المادة _2
المعدل.11/426من المرسوم الرئاسي 12المادة _ 3
المعدل.11/426من المرسوم الرئاسي 16المادة _ 4
المعدل.11/426من المرسوم الرئاسي 17المادة _ 5
المعدل.11/426من المرسوم الرئاسي 5المادة _ 6
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ختصــــــــاص المحلي ولتســــــــهیل مهامه في هذا الإطار نص المشــــــــرع على تمدید الإ
06/01من القانون 1مكرر24للدیوان الى كامل التراب الوطني وذلك بموجب المادة 

هــــــداف المرجوة طــــــالمــــــا لا یتمتع ن هــــــذا لا یكفي لیحقق الأتمم، إلا أالمعــــــدل والم
.1داء مهامهوالهیكلیة في أستقلالیة الوظیفیة بالا

یتشكل الدیوان من:_ تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد:
أ_ ضباط واعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

ب_ ضباط واعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة.
مجال مكافحة الفســـــــــــــــاد بالإضـــــــــــــــافة إلى ج_ أعوان عمومیین ذوي كفاءات اكیدة في 

2مستخدمین للدعم التقني والإداري.

بالإضــــــافة إلى هذه التشــــــكیلة المتنوعة إلا أن الدیوان یمكنه الإســــــتعانة بكل خبیر أو 
مكتب إســــــتشــــــاري و/أو مؤســــــســــــة ذات كفاءة اكیدة في مجال مكافحة الفســــــاد، وهو ما 

المعدل، ونجد في هذا الصــــدد أن 11/426من المرســــوم الرئاســــي 9قضــــت به المادة 
ضـــباط الشـــرطة القضـــائیة والموظفون التابعون للوزارات المعنیة الذین یمارســـون مهامهم 
في الدیوان خاضــــعین للأحكام التشــــریعیة والتنظیمیة والقوانین الأســــاســــیة المطبقة علیهم 

یحدد الســــلة التي إلاّ أن المشــــرع لم یحدد فترة إنتدابهم ولا شــــروط إنتدابهم للعمل كما لم 
تصــــــدر قرار انتداهم ماعدا مدیر الدیوان الذي یعین بمرســــــوم رئاســــــي بناءا على إقتراح 

3من وزیر العدل حافظ الأختام، وتنهى مهامه بالشكل نفسه.

وإكتفى المشـــــرع بالإحالة إلى التنظیم بالنســـــبة لتحدید عدد ضـــــباط وأعوان الشـــــرطة 
تصــــرف الدیوان الى صــــدور قرار مشــــترك بین القضــــائیة والموظفین الموضــــوعین تحت

.4وزیر العدل والوزیر المعني الذي یمثل القطاع الاصلي للضابط او العون المنتدب
_ تقییم دور الدیوان المركزي لقمع الفساد: 04

.563قدة حبیبة، مرجع سابق، ص_ أنظر _ بوبشطولة بسمة،1
المعدل.11/426من المرسوم الرئاسي رقم 6المادة _2
.14/209من المرسوم الرئاسي 10انظر المادة _3
.14/209من المرسوم الرئاسي 8المادة _4
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أمام الانتشـــــــار المتزاید لظاهرة الفســـــــاد المالي وكافة الجرائم المالیة، وكثرة الملفات 
بجرائم الفســــاد والفســــاد المالي خاصــــة، قامت الســــلطات العمومیة بتوســــیع دائرة المتعلقة 

قمع هذه الظاهرة ومكافحتها، وذلك من خلال زیادة آلیات الردع، فبالإضـــــافة إلى الهیئة 
الوطنیة لمحاربة الفساد تم إنشاء المرصد الوطني لقمع الفساد بموجب المرسوم الرئاسي 

منـــه، عرف الـــدیوان على أنـــه:" مصـــــــــــــــلحـــة 02مـــادة ، فبرجوع لنص ال11/4261رقم 
مركزیة عملیاتیة للشــــــــــــــرطة القضــــــــــــــائیة تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاینتها، في إطار 
مكافحة الفســــــــــاد"، فهو بمثابة جهاز أمني وقضــــــــــائي یهتم بعملیة التحري والتحقیق عن 

المرصــــــد مختلف جرائم الفســــــاد في الجزائر، یعمل تحت وصــــــایة وزارة المالیة، ویضــــــم 
.2موظفین سامیین في الدولة ورجال القانون والأمن

كما تكمن مهمته الأســـــاســـــیة في كشـــــف جرائم الفســـــاد المالي، من رشـــــوة وإختلاس 
للمال العام في إطار القضــــــــــــــاء على كافة الجرائم المالیة، من أجل تفعیل الأكثر للهیئة 

.3فهو بذلك لا یختلف عن باقي الأجهزة القضائیة الأخرى

كما نجد أن المشـرع الجزائري حصـر صـلاحیات الدیوان المركزي لقمع الفسـاد في 
البحث على جمع المعلومات التي تســـــمح بالكشـــــف عن أفعال الفســـــاد المالي، ومختلف 
الجرائم المالیة ومكافحتها، بالإضــافة إلى تعاون الهیئات المتعلقة بمحاربة الفســاد المالي 

المالیة وتبادل المعلومات، كما یجب أن تشـــــــــــمل الجرائم المالیة والقضـــــــــــاء على الجرائم 
بكافة أشــــــــكالها، والتخصــــــــص بكشــــــــفها على كامل التراب الوطني لذلك تم وضــــــــع عدة 
أقطــاب مختلفــة یختص كــل قطــب بجریمــة معینــة، على غرار الجریمــة المنظمــة وجرائم 

.4تبییض الأموال والجریمة العابرة للحدود وجرائم المخدرات

اد ، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفس2011دیسمبر 08المؤرخ في 11/426_ المرسوم الرئاسي رقم 1
.2011دیسمبر 14، صادرة في 68وتنظیمه، وكیفیة سیره، جریدة رسمیة، عدد 

. 112_ زیقم لمیاء، مرجع سابق، ص 2
(مذكرة ماجستیر)، تخصص هیئات الهیئة الوطنیة  للوقایة من الفساد وسیاسة الحكومة،_أنظر _  تبري أرزقي، 3

.120، ص 2014عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
(مذكرة ماجستیر)، تخصص المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،_ أنظر_ سعادي فتیحة، 4

.157، ص2011ن میرة، بجایة، القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحم
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الدیوان عبارة عن جهاز للشـــــرطة القضـــــائیة یخضـــــع لاشـــــراف ورقابة ســـــلطة مزدوجة _ 
تنفیذیة وقضائیة.

رقابة والقمع _ صــــلاحیات الدیوان یغلب علیها الطابع الردعي القمعي فهي تجمع بین ال
.1حیاناوتقدیم الاقتراحات أ

_ التنظیم الذي ســـــــــیصـــــــــدر الذي یتضـــــــــمن عدد ضـــــــــباط واعوان الشـــــــــرطة القضـــــــــائیة 
الموضوعین تحت تصرف الدیوان لم یتم الافراج عنه بعد.

_ رفع أیدي ضــــباط الشــــرطة القضــــائیة غیر التابعین الى الدیوان المركزي ســــیؤدي الى 
اص نفاذ بعض الجرائم من الملاحقة والمتابعة الجزائیة نظرا للقیود الواردة على الاختصـــ

المحلي لكافة ضــــــــــــباط المحلي، كان یفترض بالمشــــــــــــرع الجزائري تمدید الاختصــــــــــــاص
الشــرطة القضــائیة ســواء التابعین للدیوان او غیر التابعین حتى نضــمن التصــدي للفســاد 

عبر كافة التراب الوطني.
ویمكن القول أن ما یحد من دور الدیوان بعض العراقیل منها:

_ كون المشـــــــــــرع  لم یأخذ بنظام العهدة في الدیوان على عكس ما ذهب إلیه بالنســـــــــــبة 
یئة مما یؤثر في إســــــــــــــتقلالیة أعضــــــــــــــائه فیبقون دائما مهددین بالعزل وإرجاعهم الى لله

إدارتهم الأصــــلیة مما یؤثر في ســــیر عملهم لإفتقادهم عنصــــر الإســــتقرار الوظیفي، كما 
أن هؤلاء من خلال عملهم بالدیوان یبقون تابعین لادارتهم الاصـــلیة في تســـییر شـــؤونهم 

نح وغیرها مما یؤثر على الاســتقلالیة الوظیفیة خاصــة الوظیفیة من ترقیات وعلاوات وم
.2إذا كانت إدارتهم الاصلیة محل بحث وتحري عن إحدى جرائم الفساد

وبالتالي یمكن القول بأن الدیوان المركزي لقمع الفســـــــاد مصـــــــلحة عملیة للشـــــــرطة 
القضــائیة، مهمته الأســاســیة البحث عن جرائم الفســاد ومعاینتها، وبذلك هو جهاز قمعي 
وردعي على الرغم من نص المشـــــــــــرع على كونه یتمتع بالإســـــــــــتقلالیة المالیة في عمله 

یته للســــــــلطة التنفیذیة من عدة جوانب ســــــــواء تعلق وتســــــــییره، إلا أننا في الواقع نجد تبع

.564_ أنظر_ بوبشطولة بسمة، قدة حبیبة، مرجع سابق، ص 1
.65و64_ أنظر _ الحاج علي بدر الدین، مرجع سابق، ص 2
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الأمر بتعیین أعضائه، أو عملهم الوظیفي، مما یجعل فكرة الإستقلالیة مجرد حبر على 
ورق.

المطلب الثاني: دور أجهزة الرقابة المالیة في الوقایة من الفساد المالي ومكافحته:

أن غالبیة التشـــریعات الحدیثة الأصـــل أن المشـــرع الجزائري شـــأنه في هذا الأمر شـــ
فبعد تبني اللامركزیة الإداریة وتقســـــســـــیم العمل بین جهات مختلفة لتخفیف العبء على 
الإدارة من جهة وتحقیقا للمصــــــــــــلحة العامة من جهة أخرى، كان لا بد من الإبقاء على 
جهــات رقــابیــة لرؤیــة مــدى تطبیق الجهــات المعنیــة للقوانین والتنظیمــات المعمول بهــا،
وحفاظا على المال العام لا بد من الرقابة الســـــــــــــــابقة واللاحقة لمختلف العملیات المالیة 

التي تكون الدولة طرف فیها.

الفرع الأول: أجهزة الرقابة المالیة السابقة:

ســـوف نتطرق من خلال هذا الفرع إلى رقابة المحاســـب العمومي والمراقب المالي، 
ســــلطة رقابة العملیات المالیة قبل أن تتم، وســــوف نتطرق كجهات رقابة خولها المشــــرع 

في مكافحة الفساد المالي.لآلیات هذه الرقابة من جهة ومدى فعالیتها من جهة أخرى

تعتبر من قبیل الرقابة المالیة الســـــــــــــــابقة وهي التي تتم قبل :أولا: رقابة المراقب المالي
الأخطاء والتجاوزات وتؤكد مطابقة تنفیذ النفقات وتحصـــــــــــــــیل الإیرادات تهدف إلى منع 

التصـــــرف المالي مع القوانین والأنظمة المعمول بها وبالتالي فهي رقابة وقائیة، وتســـــتند 
إلى مبدأ عام هو أنه لا یجوز لأي جهة إداریة أن ترتبط بدفع نفقة ما قبل الحصـــــــــــــــول 

القانون رقم على موافقة الســــــلطة المختصــــــة بالرقابة، أمّا أســــــاســــــها القانوني فیتمثل في 
-92المتعلق بالمحاسبة العمومیة المعدل والمتمم وكذا المرسوم التننفیذي رقم 90-21

المتعلق بالرقابة الســـــابقة على النفقات المعدل والمتمم وكذا المرســـــوم التنفیذي رقم 414
المتعلق بمصالح المراقبة المالیة.21/11/2011المؤرخ في 11-381
: اعتمد المشرع في تحدید الهیئات التي تخضع لرقابة المالي_ مجال تدخل المراقب 01

المراقب المالي على نوعین من الرقابة:
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تطبق الرقـابـة التي یلتزم بهـا على میزانیـات الهیئات الخاضـــــــــعة للرقابة الســــــــــابقة: 
المؤســـــــــســـــــــات والإدارات التابعة للدولة والمیزانیات الملحقة وعلى الحســـــــــابات الخاصـــــــــة 

ابات التســـــــبیقات، كالحســـــــابات التجاریة، حســـــــابات التخصـــــــیص الخاص، حســـــــللخزینة 
ومیزانیات الولایات ات التســـــویة مع الحكومات الاجنبیة،كذا حســـــابحســـــابات القروض و 
داري وكذا المؤســـــســـــات ذات المؤســـــســـــات العمومیة ذات الطابع الإوالبلدیات ومیزانیات 

ســـــــســـــــات العمومیة ذات الطابع الإداري الطابع العلمي والثقافي والمهني، ومیزانیات المؤ 
1المماثلة.

كما تطبق رقابة النفقات التي یلتزم بها في شكلها الهیئات الخاضعة للرقابة اللاحقة: _ 
اللاحق على میزانیات المؤســـســـات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وعلى 

الطابع العلمي والتكنولوجي میزانیات مراكز البحث والتنمیة والمؤســـــســـــات العمومیة ذات
والمؤســـــــــــســـــــــــات العمومیة ذات الطابع الصـــــــــــناعي والتجاري والمؤســـــــــــســـــــــــات العمومیة 

2الاقتصادیة، عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة من میزانیة الدولة.

وقیع وتخضــع مشــاریع القرارات المتضــمنة التزاما بالنفقات لتأشــیرة المراقب المالي قبل الت
:علیها والمتمثلة في

مشـــــــــــــــاریع قرارات التعیین والترســـــــــــــــیم والقرارات التي تخص الحیاة المهنیة ومرتبات -
المستخدمین باستثناء الترقیة في الدرجة.

مشاریع الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة.-
مشـــــــــــــــاریع الجداول الاصـــــــــــــــلیة الاولیة التي تعد عند فتح الاعتمادات وكذا الجداول -

خلال السنة المالیة.الاصلیة المعدلة 
.3مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق-

، والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 2009نوفبر 16المؤرخ في 374-09من المرسوم التنفیذي رقم 2_ المادة 1
.67، العدد 2009نوفمبر 19ج المؤرخة في التي یلتزم بها، ج ر ج 

.2009نوفبر 16المؤرخ في 374-09مكرر من المرسوم التنفیذي رقم 2_ المادة 2
.2009نوفمبر 16المؤرخ في 374-09من المرسوم التنفیذي 05_ المادة 3
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ا كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلیة والكشوف والمشاریع العقود عندم-
لا یتعدى المبلغ المســـــتوى المحدد في قانون الصـــــفقات العمومیة وتفویضـــــات المرفق 

العام.
المیزانیات وكذا تفویض وتعدیل مشــــــــــاریع المقررات التي تتضــــــــــمن مخصــــــــــصــــــــــات -

الاعتمادات المالیة.
لتزامات المتعلقة بتســـدید المصـــاریف والتكالیف الملحقة وكذا النفقات التي تصـــرف الإ-

1عن طریق الوكالات والمثبتة بفاتورات نهائیة.

وعلى العموم تتمثــل مهمــة المراقـب المــالي في الحرص على تطبیق التشـــــــــــــــریع والتنظیم 
لنفقات العمومیة.المتعلقین با

من الخصـــــــائص التي تتمیز بها رقابة المراقب _ خصـــــائص رقابة المراقب المالي: 02
المالي والتي تدعم دوره في اكتشاف الانحرافات المالیة نذكر:

فهي رقابة تهدف الى الحیلولة دون وقوع تجاوزات مالیة فهي تعمل علىرقابة وقائیة:
.تدارك الانحراف المالي قبل وقوعه

یة : فهي تســـــایر كامل مراحل الانفاق بدءا بالتزام بالنفقة وصـــــولا الى عملرقابة مســـتمرة
لمالیة.االدفع مرورا بعملیة ربط النفقة كما انها تسایر عملیة تسییر المیزانیة طیلة السنة 

القوانین : كون المراقـــب المـــالي یراقـــب تطـــابق العملیـــات المـــالیـــة مع رقــابــة شـــــــــرعیــة
2فهي لا تعتبر رقابة ملاءمة.عمول بها والتنظیمات الم

یجب على الآمر بالصــــرف وهو كل المترتبة على رقابة المراقب المالي: _ النتائج 03
حق لهیئة عمومیة وتصــــفیته والأمر بتحصــــیله، ولإنشــــاء شــــخص مؤهل لإثبات دین أو

دین على هذه الهیئة وتصـــــفیته والأمر بدفعه قبل إحالة النفقة للتأشـــــیر علیها من طرف 

.2009نوفمبر 16المؤرخ في 374-09من المرسوم التنفیذي 7المادة _ 1
مزیتي فاتح، رقابة المراقب المالي على الادارة العامة(الواقع، المعوقاتلا والحلول)، مجلة تاریخ العلوم، العدد الثامن، _2

.111، ص 2017جوان 
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اعداد اســــتمارة الالتزام الملائمة والتي یحدد نوعها وزیر المالیة، ویجب –المراقب المالي 
1للنفقات.أن ترفق هذه الاستمارة بجمیع الاوراق الثبوتیة 

ویجب أن تدرس وتصـــفح ملفات الالتزام التي یقدمها الآمر بالصـــرف والخاضـــعة للرقابة 
2أیام.10السابقة في أجل أقصاه 

لتزام لمالي بتأشــــــیرة توضــــــع على بطاقة الإینتهي عمل المراقب اویمكن القول بأنه 
وذلك بعد فحصه للأمور التالیة:

ن طریق قرار التعیین ونموذج الإمضاء.یتأكد منها عصفة الآمر بالصرف:
المطابقة التامة للقوانین والتنظیمات المعمول بها(شرعیة النفقة).-
توفر الاعتمادات المالیة.-
تأكد وذلك بالرجوع الى المیزانیة العامة التي بموجبها یالتخصـــــیص القانوني للنفقة:-

الباب والمادة.المراقب المالي من مبدأ تخصیص النفقة وتوافق العملیة مع 
ام مع مطابقة مبلغ الالتزام للعناصـــــــــر المبینة في الوثیقة المرفقة أي تطابق مبلغ الالتز _ 

.الفاتورة النهائیة وسند الطلب والاتفاقیة في حالة اللجوء إلى الاستشارة أو الصفقة
التــأكــد من وجود التــأشـــــــــــــــیرات المطلوبــة إذا نص القــانون على إلزامیتهــا مثــل نفقــات _ 
.3صفقات العمومیة تستلزم تأشیرات لجان الصفقاتال

فقة على بطاقةبعد التأكد من توافر العناصـــــر الســـــابقة یؤشـــــر المراقب المالي بالموا
و یقوم برفض مؤقت او نهائي.الالتزام بالنفقة أ

ة من وبه تصبح النفقة صحیحة وشرعیة وسلیملتزام بالنفقة:التأشیر بالموافقة على الإ 
لآمر الناحیة الاجرائیة والموضوعیة طالما توافرت العناصر المذكورة أعلاه ولم یخالفها ا

بالصرف.
یهدف إلى طلب تصحیح الاخطاء القائمة ویكون في الحالات التالیة:الرفض المؤقت:

لتزام مشوب بمخالفات قابلة للتصحیح.وجود إ-

قانون تخصص )طروحة دكتوراه(ألیات مكافحتها في التشریع الجزائري،آجرائم الفساد المالي و _ حماس عمر، 1
.224، ص 2017تلمسان،لقاید، عبد القادر بجنائي، جامعة 

.2009نوفمبر 16المؤرخ في 374-09من المرسوم التنفیذي 14المادة _2
.2009نوفمبر 16المؤرخ في 374-09من المرسوم التنفیذي 09المادة _ 3



الفساد المالي:: آلیات الوقایة منولالفصل الأ

75

نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوبة.انعدام أو-
1نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة.-

الرفض النهائي: یبنى على العناصر الاتیة:-
عدم مطابقة الالتزام للقوانین والتنظیمات المعمول بها.-
عدم توافر الاعتمادات المالیة.-
2عدم تدارك الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت.-

وفي هذه الحالة یجب على المراقب المالي أن یرســل نســخة من الملف مرفقا بتقریر 
مفصـــــــــــــــل، إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة ولهذا الأخیر إعادة النظر في الرفض النهائي 

.3عندما یعتبر أنّ العناصر التي بني علیها الرفض غیر مؤسّسة
ر بالموافقة على الالتزام یمكن للآمر : في حالة رفض المراقب المالي التأشــــــــیالتغاضـــــي

بالصـــــــرف أن یتغاضـــــــى عن ذلك تحت مســـــــؤولیته بمقرر معلل یعلم به الوزیر المكلف 
بالمالیة ویرسل الملف موضوع التغاضي مباشرة إلى الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس 

باب إلاّ أنّه لا یكون التغاضـــي في حالات الرفض للأســـ4،الشـــعبي البلدي حســـب الحالة
التالیة:

صفة الآمر بالصرف._ 
عدم كفایة الاعتمادات أو انعدامها._ 

دام التــأشـــــــــــــــیرات أو الآراء المســـــــــــــــبقــة المطلوبــة المنصـــــــــــــــوص علیهــا في القوانین _ إنعــ
والتنظیمات.

نعدام الوثائق الثبوتیة التي تتعلق بالالتزام._ إ
التخصـــــــیص غیر القانوني للالتزام بهدف اخفاء إما تجاوزا للاعتمادات الممنوحة وإما _ 

.5تعدیلا لها أو تجاوزا لمساعدات مالیة في المیزانیة 

.2009نوفمبر 16المؤرخ في 374-09من المرسوم التنفیذي 11المادة _ 1
.2009نوفمبر 16المؤرخ في 374-09یذي من المرسوم التنف12المادة _2
.2009نوفمبر 16المؤرخ في 374-09من المرسوم التنفیذي 13المادة -3
.2009نوفمبر 16المؤرخ في 374-09من المرسوم التنفیذي 19المادة -4
.2009نوفمبر 16المؤرخ في 374-09من المرسوم التنفیذي 22_ المادة 5
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وفي حالة التغاضــــي یرســــل المراقب المالي نســــخة من الملف مرفقا بتقریر مفصــــل 
ة منه إلى المؤســــــــــســــــــــات إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة هذا الأخیر الذي یرســــــــــل نســــــــــخ

1المتخصصة في مراقبة النفقات العمومیة.

: تعترض المراقب المالي اثناء ممارســــــــــته مهامه _ صــــــعوبات عمل المراقب المالي04
الرقابیة مجموعة من الصعوبات تتمثل في:

تأخر إیداع المدونات الخاصــــــــــــة بالمیزانیات مما یعرقل عملیة الرقابة على شــــــــــــرعیة -
النفقة.

ملفات الخاضـــــــــــــــعة للرقابة في آخر كل ســـــــــــــــنة مالیة مرفقة ببطاقات الالتزام تراكم ال-
ة ومشاریع القرارات التي تخص الحیاة والمسارات المهنیة للموظفین التي تتطلب تأشیر 

المراقب المالي.
عد یعتبر الجهة الثانیة لأجهزة الرقابة الســـــــــــــــابقة، بثانیا: رقابة المحاســـــــــب العمومي:

المراقب المالي.

یقصــــــد بالمحاســــــب العمومي الشــــــخص المعین _ المقصــــود بالمحاســــب العمومي: 01
من القانون 33بموجب قرار وزاري صــــــــــــــادر عن الوزیر المكلف بالمالیة وعرفته المادة 

حاســـــبا عمومیا كل شـــــخص یعین قانونا للقیام فضـــــلا عن العملیات مبانه یعد 90-21
لتالیة:بالعملیات ا22و18المشار الیها في المادتین 

تحصیل الایرادات ودفع النفقات.-
ضــــــــــمان حراســــــــــة الاموال او الســــــــــندات او القیم او الاشــــــــــیاء او المواد المكلف بها -

وحفظها.
تداول الاموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات والمواد.-
حركة الحسابات الموجودة.-
متابعة الحسابات.-

.2009نوفمبر 16المؤرخ في 374-09المرسوم التنفیذي من  18_ المادة 1
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المحافظة على الوثائق الثبوتیة للنفقات والایرادات اذ یتكفل بجمیع السندات الخاصة -
مجهوده في ذلك، بالتحصـــــــــــــــیل وهو غیر مطالب بالتحصـــــــــــــــیل الحقیقي ولكن ببذل 

1والمحاسب العمومي قد یكون رئیسیا او ثانویا.

المحاسب العمومي قد یكون رئیسیا او ثانویا.أصناف المحاسبین العمومیین:_ 02
: وهو الشـــخص المكلف بمراقبة وتنفیذ جمیع العملیات المحاســب العمومي الرئیســيأ_ 

المالیة التي تجري في الجهة الاداریة التي یتواجد على مســــــــــتواها ویتصــــــــــرف بصــــــــــفته 
بدفعها من محاســـــبا متخصـــــصـــــا ویقید في كتابته الحســـــابیة نهائیا كل العملیات المأمور 

صندوقه التي یحاسب عنها امام مجلس المحاسبة.
ویتصف بصفة المحاسب العمومي الرئیسي التابع للدولة كل من:

العون المحاسب المركزي.-
أمین الخزینة المركزي.-
أمین الخزینة في الولایة.-
العون المحاسب بالنسبة للمیزانیات الملحقة.-

الشـــــــــــخص الذي یتولى القیام برقابة وتنفیذ : هو ذلك المحاســـــــب العمومي الثانويب_ 
العملیات المالیة في وحدة من وحدات الجهة الاداریة التي یشــــــــرف علیها كلیا محاســــــــبا 
رئیســـــیا ویتصـــــرف بصـــــفته محاســـــبا عمومیا مســـــاعدا، عند قیامه بتلك العملیات المالیة 

لحساب المحاسب العمومي الرئیسي.
ل من:كویتصف بصفة المحاسب العمومي الثانوي 

مین الخزینة في البلدیة.أ-
ستشفائیة الجامعیة.ائن القطاعات الصحیة والمراكز الإمناء خز أ-
قابضو الضرائب.-
قابضو املاك الدولة.-
محافظو الرهون.-
2قابضو الجمارك.-

.227ص، مرجع سابقحماس عمر،_1
.228حماس عمر، المرجع السابق، ص _ أنظر_2
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یؤدي المحاســـــب العمومي دورا رقابیا مهما، یتمثل لتزامات المحاســـب العمومي:_ إ03
بالصــــــــرف والتدقیق في شــــــــرعیة الوثائق التي صــــــــادقوا علیها، في رقابة اعمال الامرین 

مر بالصــــــــــــرف یة لرقابة المراقب المالي على الأوتعتبر رقابة المحاســــــــــــب العمومي موال
وتتمثل في:

نظمــة المعمول بهــا، وذلــك من خلال التحقق ة عملیــة الانفــاق مع القوانین والأمطــابقــ_ 
ذا تعلق الامر بالفواتیر.خاصة إتیة التي تبرر عملیة الدفعمن الوثائق الثبو 

فة الامر بالصـــــــــــــــرف او المفوض له، اي التاكد من توقیع الامر - التحقق من صـــــــــــــــ
بالصــــــرف بالعودة الى نموذج امضــــــائه وبالاعتماد على نســــــخة من قرار او مرســــــوم 

تعیینه.
توفر الاعتمادات، اذ یجب توفر الاعتمادات الكافیة لتنفیذ العملیة.-
فیة.شرعیة عملیات التص-
عدم انقضاء الدیون او سقوط اجالها.-
الطابع الإبرائي للدفع.-
التاكد من وجود التأشـــــــیرات المنصـــــــوص علیها قانونا خاصـــــــة تلك المتعلقة بتأشـــــــیرة -

المراقب المالي.
.1الصحة القانونیة للمكسب الإبرائي-
.متابعة جمیع الحسابات وحركتها-
.والایراداتالمحافظة على الوثائق المبررة للنفقات -
.التأكد من أن الدیون لم تسقط أجالها-

تنتج عن رقابة المحاسب العمومي حالتین هما:_ نتائج رقابة المحاسب العمومي: 04
بعد تأكد المحاســـــــب العمومي من العناصـــــــر الســـــــابقة، وإذا كان ملف الالتزام بالنفقة 

ءات الدفع وبالتالي تكون مراحل مطابقا للقوانین والأنظمة المعمول بها یقوم بمباشرة اجرا
2عملیة تنفیذ النفقة العمومیة قد انتهت.

.178، ص مرجع سابقتیاب نادیة، _ أنظر _ 1
.230، ص مرجع سابقحماس عمر، _ أنظر_ 2
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في هذه الحالة إذا رأى المحاســـــــــــــــب العمومي أن ملف الالتزام غیر مطابق للقوانین 
والأنظمة، یرفض إجراء عملیة الدفع ویقوم بإعلام الآمر بالصــــــــرف بقرار رفض الالتزام 

)، وهنا یتخذ الآمر بالصـــرف motifs de rejetلذلك(بالنفقة مع ذكر الأســـباب المعللة 
أحد الاجراءین التالیین:

إما یقوم بتصــحیح الأخطاء والمخالفات المذكورة في قرار الرفض ویعید الملف إلى
المحاسب العمومي الذي یقوم بالدفع.

أن یلجأ الآمر بالصـــــــرف إلى ما یعرف بالتســـــــخیر في حالة عدم إمكانیة تصـــــــحیح 
لاخطاء والمخالفات وذلك بتقدیم الآمر بالصــــــــرف طلبا كتابیا الى المحاســــــــب العمومي ا

.1یخص التنازل عن قرار الرفض تحت مسؤولیته الكاملة
متثل المحاســـــــــــــب العمومي ودفع النفقة تبرأ ذمته من أیة مســـــــــــــؤولیة مالیة أو وإذا إ

تســـخیر أي في دفع جراء الالعمومي الســـلطة في قبول أو رفض إشـــخصـــیة، وللمحاســـب
النفقة من عدمها ولكنه یجب تبریر الرفض للأسباب التالیة:

عدم توفر الاعتمادات المالیة.-
عدم توفر اموال للخزینة ماعدا بالنسبة للدولة لتسدید هذه النفقات.-
انعدام اثبات انجاز الخدمة.-
2غیاب التأشیرات القانونیة المطلوبة.-

العمومي:تقییم رقابة المحاسب _ 05
من خلال ما ســـــــبق التطرق إلیه من مهام المحاســـــــب العمومي یمكن القول شـــــــأن
رقابة المحاســـــــــــــــب العمومي أنها رقابة قانونیة أي أنه فقط یراقب مدى تطابق الالتزام 

مر بالصرف بالنفقة مع القوانین والأنظمة ولیست رقابة ملاءمة حیث أن المشرع منح الآ
نفاق كون المحاســـــــــب العمومي لا یظهر دوره قبل الالتزام الإســـــــــلطة واســـــــــعة في مجال

بالنفقة بل فقط بعد الالتزام بها، كما أن المشــــــرع أعطى للآمر بالصــــــرف آلیة التســــــخیر 
التي بموجبها یتم تنفیذ  النفقة على مســـــــــــؤولیة الآمر بالصـــــــــــرف ولو رفض المحاســـــــــــب 

بة للمراقب المالي وفي ذلك العمومي التأشــــــــــــیر بالموافقة وهذا یقابله التغاضــــــــــــي بالنســــــــــــ

المتعلق بالمحاسبة العمومیة.21-90من القانون 47المادة _1
المتعلق بالمحاسبة العمومیة.21-90من القانون 48المادة _ 2
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اضــــــــعاف للدور الرقابي للمحاســــــــب العمومي إلا أنّ المشــــــــرع ومحاولة منه للموازنة بین 
الآمر بالصــــــرف والمحاســــــب العمومي أعطى للمحاســــــب العمومي حق رفض التســــــخیر 
بقرار معلل مبني على الأســــــــــــباب المذكورة أعلاه على عكس التغاضــــــــــــي الذي لا یملك 

فضه.المراقب المالي ر 

الفرع الثاني: أجهزة الرقابة المالیة اللاحقة:

فل كباعتبار المال العام العنصــــر المحرك للمرافق العامة، وأداة مهمة لتســــییرها فقد 
له المشــــرع الجزائري حمایة من أجل إرســــاء قواعد الحكم الراشــــد وترســــیخ نظم الشــــفافیة 
والمســاءلة، وهو ما لا یتحقق إلا عن طریق أنظمة الرقابة التي تختلف وتتنوع من حیث 

بق وحتى مجالاتها، ومن أنظمة الرقابة نجد الرقابة الســـــابقة التي ســـــمســـــتویاتها وأدواتها 
هناك مجموعة من الهیئات التي لهاوأن تطرقنا لها، والرقابة اللاحقة على إعتبار أن 

ت الي وهذه الهیئادور رقابي یمكن إعتباره بمثابة الدور الوقائي من جرائم الفســـــــــــــــاد الم
لام المالي والمفتشیة العامة للمالیة.تتمثل في مجلس المحاسبة وخلیة الإستع

: 1لمحاسبةأولا: دور مجلس ا

لأموال العامة انشــأ بموجب الأمر یعتبر مجلس المحاســبة مؤســســة للرقابة البعدیة ل
ویهدف من الرقابة التي یمارسها إلى تشجیع الاستعمال الأمثل والمنظم ،022-10رقم

والصــــــارم للموارد والوســــــائل المادیة والأموال العمومیة، وترقیة إجباریة تقدیم الحســــــابات 

، الصادر 39تعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة رسمیة العددالم، 1995یولیو 17المؤرخ في 95/20_ الأمر رقم 1
.03، ص1995یولیو 23في 

متعلق بمجلس ال95/20، المعدل والمتمم للقانون رقم 2010أوت 26المؤرخ في 10/02_ الأمر رقم 2
.2010، 56المحاسبة، جریدة رسمیة، عدد 
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وتطویر شفافیة تسییر الأموال العمومیة، إضافة إلى تعزیز الوقایة والمكافحة من جمیع 
قانونیة أو غیر الشـــــــــــرعیة التي تشـــــــــــكل تقصـــــــــــیرا في أنواع الغش والممارســـــــــــات غیر ال

الأخلاقیات وفي واجب النزاهة أو الضارة بالأملاك والأموال العمومیة.

تعمل هذه الهیئة على مكافحة الفســـــــاد بمختلف صـــــــوره من خلال فرض رقابته، وقد 
خوله المشــــرع الجزائري ثلاث أنواع من الرقابة، وخصــــص غرفة خاصــــة للنظر في كل 

نضباط.الفساد أطلق علیها تسمیة غرفة الإك أو تقصیر یعد من قبیل سلو 

_ الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة:01

160المعدل والمتمم وكذا المادة 1976من دســـــــتور 190أنشـــــــئ بموجب المادة 
.1996من دستور 170والمادة 1989من دستور 

.( عدل 10/02عدل والمتمم بالأمر الم80/05بموجب القانون 1980وقد تأسس سنة 
).20-95ثم الامر 32-90بالقانون رقم 

وعمومــــا نمیز بین مرحلتین مر بهمــــا مجلس المحــــاســـــــــــــــبــــة حیــــث تــــأثر بــــالاتجــــاه 
الایدیولوجي للدولة بحیث لكل مرحلة خصــوصــیاتها وتتســع معها وتضــیق اختصــاصــات 

مجلس المحاسبة تبعا لتوجه الدولة ونظامها السیاسي. 

: كــان نظــام الرقــابــة المــالیــة امتــدادا للنظــام 1963لمرحلــة الأولى: في ظــل دســـــــــــــــتور ا
الفرنسي أي خضوع الهیئات العمومیة لرقابة مجلس المحاسبة الفرنسي (فراغ تشریعي)، 

ظهرت بوادر الرقابة اللاحقة تتجســـــــــــــــد في رقابة 1976إلى 1968إلا أنه بدایة من 
ي على حسابات الشركات الوطنیة.المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماع

: كانت مبادئ المیثاق الوطني تنص على اعتبار الرقابة وظیفة 1976في ظل دســــتور 
اهتماما بالرقابة المالیة فقد 1976أســــــاســــــیة لبناء الدولة الاشــــــتراكیة كما اولى دســــــتور 

منه 190خصــص لها فصــلا بكامله (الفصــل الخامس الباب الثاني)حیث نصــت المادة 
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انشـــــــــــــــاء مجلس للمحاســـــــــــــــبة لمراقبة النفقات العمومیة للدولة، الحزب، الجماعات على
05-80المحلیة، المؤســــســــات الاشــــتراكیة بجمیع أنواعها إلى حین صــــدور القانون رقم 

تم بموجبه إنشـــــــاء مجلس المحاســـــــبة بصـــــــفة فعلیة،أوكله 1980مارس 01المؤرخ في 
ریة(ابداء الرأي في مشــــروع قانون الدســــتور صــــلاحیات قضــــائیة وإداریة وأخرى إســــتشــــا

المیزانیة)، كان قضــاته یؤدون نفس الیمین التي یؤدیها القضــاة العادیون ویتمتعون بحق 
.1العضویة في المجلس الأعلى للقضاء

و دســـــــــــــــتور1989المرحلة الثانیة: في ظل التعددیة الحزبیة: أي في ظل دســـــــــــــــتور 
.20-95والقانون 32-90، تمیزت بصدور القانون رقم 1996

بمبدأ الفصــــــل بین الســــــلطات الذي 1989ر : اقر دســــــتو 32-90صــــــدور القانون رقم 
قانون یســـتلزم رقابة متبادلة بینها وبالتالي تعزیز دور مجلس المحاســـبة الرقابي، إلا أن ال

س المحاسبة.لم یسایر هذا التوجه حیث ضیق من مجال رقابة مجل90-32

الرقابة تشمل فقط المؤسسات ذات الطابع الإداري.

تجریده من الاختصاصات القضائیة، أي تكریس الطابع الاداري في رقابته.

الیمین التي یؤدیها قضـــــــــاته تختلف عن الیمین التي یؤدیها باقي القضـــــــــاة." أن أســـــــــلك 
السلوك النزیه" بدل "أن أسلك سلوك القاضي النزیه"

أعاد المشـــــــــــرع 17/07/1995ذا الأمر في :  بصـــــــــــدور ه20-95رقم صـــــــــــدورالأمر
الجزائري تنظیم مجلس المحاسبة من خلال:

تكریس الطبیعة القضائیة له.

توسیع مجال الرقابة من رقابة المطابقة الى رقابة نوعیة التسییر.

انشاء غرف اقلیمیة ووطنیة.

رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة تنظیم واختصاص القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، _ أنظر_ 1
.233، ص2004
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استرجاع صلاحیاته القضائیة وتوسیع مجال اختصاصه.

یمتلك سلطة توقیع الجزاءات بنفسه دون اللجوء الى الجهات القضائیة.

الرقابة تشمل رقابة المطابقة  ورقابة الاداء والتسییر (نوعیة التسییر).

تمتع مجلس المحاســــــــــبة بالاســــــــــتقلالیة في التســــــــــییر تنظیم مجلس المحاســــــبة:_ 02
:ویتشكل من1ویخضع لقواعد المحاسبة العمومیة.

ـــــــــرف _  المؤرخ في 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 10تحدد المادة الوطنیة:الغـ
ــل الغـــرف 1995نوفمبر 20 ــدخـ ــالات تـ ــة مجـ ــدد للنظام الداخلي لمجلـــس المحاسبـ المحـ

.ذات الاختصاص الوطني تباعا
المعدل 2010أوت 26المؤرخ في02-10الأحكام الجدیدة للأمر رقم وبالنظر إلى 

مجــــــــــال رقــــــــــابــــــــــة تم توسیع1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95قم والمتمم للأمر ر 
والمؤسسات والهیئات مهما یكن وضعها القانوني الغـــرف إلى رقـــابـــة تسییـــر الشـــركـــات

صفة التي تملـــك فیهـــا الـــدولـــة أو الجماعـــات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئات الأخرى ب
.المال أو سلطة قرار مهیمنةمشتركة أو فردیة مساهمة بأغلبیة في رأس

المذكور أعلاه مجالات 1996ینایر 16من القرار المؤرخ في 2و1وتحدد المادتان 
.تدخل مجلس المحاسبة وتضبطان انقسامها إلى فروع وتحدد قطاعات تدخل فرع

) یوزع مجال تدخل كل غرفة منها على 8بالنســــــــــبة للغرف الوطنیة وعددها ثمانیة(
ایلي:كم2فرعین 

تكلف الغرف ذات الاختصــــــــــــاص الإقلیمي في دائرة اختصــــــــــــاصــــــــــــها : الغرف الإقلیمیة
الجغرافي برقابة الحســـابات وتســـییر الجماعات المحلیة والهیئات والمؤســـســـات الخاضـــعة 

.لرقابة مجلس المحاسبة التابعة له
ها أن بناء على قرار رئیس مجلس المحاســــــــبة وبعد أخذ رأي لجنة البرامج والتقاریر یمكن

تكلف بمساعدة الغرف ذات الاختصاص الوطني في تنفیذ عملیات الرقابة المسجلة في 

یتعلق بمجلس الحاسبة المعدل والمتمم.1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95من الامر 28المادة _ 1
المتضمن تنظیم مجلس المحاسبة.377-95من المرسوم 10لمادة _2
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المتعلق بمجلس 02-10مكرر من الأمر رقم 31برنامج نشــــــــــــاطها الســــــــــــنوي (المادة 
المحاسبة).

كـذلـك الأمر بـالنســـــــــــــــبـة للهیئـات الأخرى التي تتلقى أموالا عمومیـة حیـث تكون الرقـابة 
اریة كتســـــــــــــــییر المســـــــــــــــاهمات العمومیة للهیئات التي تملك فیها الممارســـــــــــــــة علیها اختی

الجماعات جزء من رأس المال الاجتماعي أو تلك التي تســـــــــــــــیّر أنظمة إجباریة للتأمین 
ـــــــــــــــــــــــــة الإجتماعیین وأخیرا تلك التي تلجأ إلى التبرعات من أجل دعم القضـــــــــــایا  والحمایـ

.الإنسانیة والتربویة والعلمیة
ولایات التي تقام فیها عواصـــــم ال377-95رســـــوم الرئاســـــي رقم من الم11تحدد المادة 

.الغرف ذات الاختصاص الإقلیمي
) المنصـــــوص علیها 9یوزع مجال تدخل كل غرفة من الغرف الإقلیمیة وعددها تســـــعة (

1996جانفي16من القرار المؤرخ في 3ســـــــــابقة الذكر بموجب المادة 11في المادة 
الصــادر عن رئیس مجلس المحاســبة الذي یقســم مجال التدخل الإقلیمي إلى فرعین كما 

یلي:
تشـــــكیلة متخصـــــصـــــة في مجلس غرفة الانضـــباط في مجال تســـییر المیزانیة والمالیة:

، یتم اخطارها ي الملفات التابعة لمجال اختصــاصــهالمحاســبة مكلفة بالتحقیق و الحكم ف
بة أو من طرف السـلطات العمومیة یة لرقابة مجلس المحاسـمن طرف التشـكیلات الداخل

أجهزة الرقابة والتفتیش الداخلیین.و 
) ستة مستشارین.06تتكون من رئیس الغرفة و(

) من أعضائها إضافة للرئیس.04لا تصح مداولاتها إلا بحضور( 
32ادة : مهمتها هي القیام بدور النیابة العامة وهو ما نصـــــــــــــــت علیه المالنظارة العامة

نظار 6الى 3عددهم من 1ویســـــــــاعده في ذلك نظار مســـــــــاعدون.20-95من الامر 
مساعدین یمارسون مهامهم في مقر مجلس المحاسبة، وناظر مساعد واحد الى ناظرین 

2مساعدین عن كل غرفة ذات اختصاص اقلیمي اي ناظر مساعد لكل فرع .

: تكلف كتابة الضبط المسندة الى كاتب ضبط رئیسي بما یاتي:كتابة الضبط

المعدل والمتمم.20-95من الامر 33المادة _1
.377-95من المرسوم الرئاسي 20المادة _2
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تتســـلم وتســـجل الحســـابات والمســـتندات الثبوتیة والاجوبة والطعون وكل الوثائق المودعة 
لدى مجلس المحاسبة.

تبلغ التقاریر والمقررات والقرارات التي یصدرها مجلس المحاسبة.
المحاسبة بعد تصدیقها.تسلم نسخا من القرارات التي یصدرها مجلس 

مســــك الأرشــــیف المتعلق بممارســــة الصــــلاحیات القضــــائیة والاداریة لمجلس المحاســــبة 
1وحفظه.

كما یعد كاتب الضــــبط الرئیســــي جدول أعمال جلســــات مجلس المحاســــبة  المجتمع في 
تشـــــكیلة كل الغرف مجتمعة ویدون القرارات المتخذة ویتولى مســـــك الجداول والســـــجلات 

2والملفات.

یتولى كتابة ضـــــــــبط أمّا على مســـــــــتوى الغرف فیعین لدى كل غرفة كاتب ضـــــــــبط
ویقوم بمایلي:الغرفة بفرعیها

التحضیر المادي لجلسات الغرفة وفروعها.
مسك وحفظ الجداول والسجلات والملفات في الغرفة.

3تدوین القرارات المتخذة.

ة محاســـبة وفق ما قضـــت به الماد: یشـــتمل مجلس الالأقســام التقنیة والمصــالح الاداریة
على الاقسام والمصالح الاداریة الاتیة:377-95من المرسوم الرئاسي 25

قسم تقنیات التحلیل والرقابة: یكلف بمایلي:
یعد بالاتصـــــــــــــــال مع الهیاكل الاخرى دلائل الفحص والادوات المنهجیة اللازمة للقیام 

بعملیات التدقیق.
ضروریة للبرمجة الرشیدة والاشراف على عملیات التدقیق.یحدد المقاییس والمؤشرات ال

یساعد هیاكل الرقابة في وضع المنهجیات والمقاییس المقررة حیز التطبیق.
یوفر لهیــاكــل الرقــابــة المســــــــــــــــاعــدة التقنیــة اللازمــة للقیــام بعملیــات التــدقیق التي تتطلــب

كفاءات خاصة.

.377-95من المرسوم الرئاسي 22المادة _1
.377-95من المرسوم الرئاسي 23المادة -2
.377-95من المرسوم الرئاسي 24المادة -3
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رین وتحســین مســتواهم وذلك بالتنســیق یعد وینفذ برنامج تكوین القضــاة ومســتخدمیه الاخ
1مع الامین العام كما یقوّم نتائج ذلك بصفة دوریة.

377-95من المرسوم الرئاسي 28: نصت المادة قسم الدراسات ومعالجة المعلومات
على مهامه والمتمثلة فیما یلي:

ام ارســــة مهیقوم بأیة دراســــة في المیادین المالیة والاقتصــــادیة والقانونیة، الضــــروریة لمم
مجلس المحاسبة.

یمســـــك ویضـــــبط بنك المعلومات عن الادارات والمؤســـــســـــات والهیئات الخاضـــــعة لرقابة 
مجلس المحاسبة.

یعد ویضبط باستمرار مجموعات متخصصة من النصوص التشریعیة او التنظیمیة التي 
لخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة.تحكم تنظیم الادارات والمؤسسات والهیئات ا

یعتبر مجلس مجلس المحاســــــــبة في مجال الوقایة من الفســــــــاد المالي: مهام_ 03
المحاســــــــبة المؤســــــــســــــــة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات المحلیة والمرافق 
العمومیة وهو بذلك یدقق في شروط استعمال الهیئات الموارد والوسائل المادیة والأموال 

صـــه ویقیم تســـییرها ویتأكد من مطابقة عملیات هذه العامة التي تدخل في نطاق اختصـــا
فهو بذلك یســـــــــــاهم في 2الهیئات المالیة والمحاســـــــــــبیة للقوانین والتنظیمات المعمول بها.

مجال اختصــــــاصــــــه ومن خلال ممارســــــة صــــــلاحیاته في تعزیز الوقایة ومكافحة جمیع 
یرا في أشـــــــكال الغش والممارســـــــات غیر القانونیة أو غیر الشـــــــرعیة التي تشـــــــكل تقصـــــــ

الاخلاقیات وفي واجب النزاهة أو الضـــــــــــــــارة بالأملاك والأموال العمومیة وهو ما نص 
، وقد خوّله المشـــــــــــــــرع 02-10من الامر 2بموجب المادة 20-95علیه تعدیل الأمر 

55في إطار ممارســـة مهامه الرقابیة حق الاطّلاع وســـلطة التحري حیث نصـــت المادة 
على أنه یحق لمجلس المحاســــبة في إطار ممارســــة المعدل والمتمم 20-95من الامر 

رقابته على الهیئات الخاضـــــــــــعة لرقابته أن یطّلع على كل الوثائق التي من شـــــــــــأنها أن 
تســــــــــهل رقابة العملیات المالیة والمحاســــــــــبیة او اللازمة لتقییم تســــــــــییرها، كم له ســــــــــلطة 

هذا الاطار الاســـــــــــتماع إلى أي عون في الجماعات والهیئات الخاضـــــــــــعة لرقابته. وفي

.377-95من المرسوم الرئاسي 27المادة -1
المعدل والمتمم.20-95مر من الأ2المادة _2
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یعفى المســـــــــــــــؤولون او الاعوان التابعون لأجهزة الرقابة الخارجیة من كل التزام باحترام 
إلا ان مجلس المحاســــبة ملزم 1الســــلم الاداري أو الســــر المهني تجاه مجلس المحاســــبة.

باتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل الحفاظ على الاسرار التجاریة والصناعیة للمؤسسات 
المعدل 20-95من الامر 59الخاضـــــــــــعة لرقابته وهو ما قضـــــــــــت به المادة والهیئات 

والمتمم في فقرتها الاخیرة.

ویقوم بالخصوص بمایلي:

ت : وتســــــــمى ایضــــــــا الرقابة المالیة والمحاســــــــبیة، وهي رقابة على الایرادارقابة التدقیق
وعلى النفقات، بموجبها یقوم مجلس المحاســـــــــــــــبة بالتأكد من مطابقة العملیات المالیة 
والمحاســــــبیة للقوانین والانظمة المعمول بها، فیقوم بالتاكد من صــــــحة وســــــلامة عملیات 

قابة ها مع الاعتمادات المالیة الممنوحة. وهي ر الالتزام بالنفقات وعملیات الدفع وتطابق
لا تمتد الى نوعیة التسییر بل فقط تمتد الى رقابة على الارقام و صحة البیانات.

: تعتبر اوســـــــــــــع من رقابة التدقیق كون الاولى تعتبر رقابة على رقابة نوعیة التســــــــییر
داء وتركز اســــــــــاســــــــــا علىالارقام أي كمیة اما هذه الرقابة فتعتبر نوعیة ورقابة على الا

تقییم شـــــــروط اســـــــتعمال الهیئات الخاضـــــــعة لرقابة مجلس المحاســـــــبة للموارد والوســـــــائل 
المادیة والاموال العمومیة وتسییرها على مستوى النجاعة  والفعالیة والاقتصاد.

المعدل 20-95من الامر 74: نصــت المادة مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین
جلس المحاسبة یراجع حسابات المحاسبین العمومیین ویصدر احكاما والمتمم على ان م

بشأنها وهي حسابات التسییر التي یلزم هؤلاء باریسال نسخة منها الى مجلس المحاسبة 
في نهایة كل ســــــــــنة مالیة حیث یقوم هذا الاخیر بالتدقیق في صــــــــــحة العملیات المادیة 

یعیة والتنظیمیة وكذا في الوثائق الموصــــــــــــــوفة فیها ومدى مطابقتها مع الاحكام التشــــــــــــــر 
لعام االثبوتیة المرفقة بها وتنتهي عملیة المراجعة بتدوین تقریر كتابي یرســـل الى الناظر 

لتقدیم اســــــــــــــتنتاجاته الكتابیة ثم یعرض الملف على التشــــــــــــــكیلة للمداولة والبت فیه بقرار
لة العكسیة فیصدر نهائي اذا لم تسجل ایة مخالفة على مسؤولیة المحاسب، اما في الحا

قرار مؤقت.

المعدل والمتمم.20-95مر من الأ59المادة _1
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یبلغ القرار المؤقت الى المحاســب الذي یمنح شــهر من تاریخ التبلیغ لارســال اجابته الى 
كما یمكن ان یمدد  هذا 1مجلس المحاســـــــــــــــبة مرفقة بكل الوثائق الثبوتیة لابراء ذمته.

الاجل بطلب معلل من المحاسب المعني.
جل المحدد یعین رئیس الغرفة مقررا مراجعا بعد اســــــــــتلام الاجابات او بعد انقضــــــــــاء الا

یكلف بتقدیم الاقتراحات للفصــل نهائیا في تســییر المحاســب المعني ویعرض كل الملف 
2على رئیس الغرفة. ومن ثم یرسل الملف الى الناظر العام لتقدیم استنتاجاته الكتابیة.

یقوم رئیس الغرفة بتحدید تاریخ  جلسة التشكیلة للبت نهائیا.
وكذا مقرر 3حضـــــــــر الجلســـــــــة الناظر العام او من یمثله دون ان یشـــــــــارك في المداولة.ی

الجلسة لا یشارك في المداولة.
تتداول التشـــــكیلة المختصـــــة بعد الاطلاع على الوثائق الثبوتیة وكذا اســـــتنتاجات الناظر

العام، وتبت باغلبیة الاصوات، ویصدر بناءا على ذلك قرار نهائي.
سبة مدى مسؤولیة المحاسب العمومي الشخصیة والمالیة في حالات یقرر مجلس المحا

الســـــــرقة او ضـــــــیاع الاموال او القیم او المواد التي یمكن المحاســـــــب العمومي ان یحتج 
فیهــا بعــامــل القوة القــاهرة او یثبــت بــانــه لم یرتكــب أي خطــا او اهمــال في ممــارســــــــــــــــة 

4وظیفته.

المسؤولیة الشخصیة والمالیة الوكلاء اووفي هذه الحالة قد یحمل مجلس المحاسبة
بقا للتشــــــریع والتنظیم المعمول الاعوان الموضــــــوعین تحت رقابة المحاســــــب العمومي ط

القرار النهائي قد یتضمن حالتین:به، 
ابراء المحاســـــــــب العمومي: اذا لم تســـــــــجل على المحاســـــــــب العمومي ایة مســـــــــؤولیة او 

مخالفة.

المعدل والمتمم.20-95من الامر 78المادة -1
المعدل والمتمم.20-95من الامر 79المادة -2
المعدل والمتمم.20-95من الامر 80المادة -3
المعدل والمتمم.20-95من الامر 82المادة -4
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دین:اذا سجل على ذمته نقص مبلغ او صرف وضع المحاسب العمومي في حالة م
1نفقة غیر قانونیة او غیر مبررة او ایراد غیر محصّل.

یوقع القرار كل من رئیس الجلســــــــــــة، المقرر المراجع، كاتب الضــــــــــــبط ویكون القرار 
یبلغ الى الناظر العام والمحاســــــــــبین والاعوان نهائیا ویكتســــــــــي الصــــــــــیغة التنفیذیة ،

ت به المعنیین والوزیر المكلف بالمالیة لمتابعة التنفیذ بالطرق القانونیة.وهو ما قضـــــــ
المعدل والمتمم.20-95من الامر 84المادة 

و الرقابة أتســــمى أیضــــا رقابة المطابقة رقابة الانضــباط في مجال تســییر المیزانیة:-
نیــة، تهــدف إلى التــأكــد من مــدى تطبیق القوانین والتنظیمــات المعمول بهــا المــالیــة القــانو 

في جمیع المعاملات والتصــــــــــــــرفات المالیة التي تقوم بها الهیئة، وتشــــــــــــــمل الرقابة على 
عملیــة الایرادات بكــل مراحلهــا و اجراءاتهــا والرقــابــة على الانفــاق بكــل خطواتــه وتحــدیــد 

ل الكشــف عن جرائم الاختلاس وتبدید الاموال وذلك من خلا2وكشــف المخالفات المالیة
وقد خصـــــص لها المشـــــرع الفصـــــل الرابع 3والاهمال و المخالفات المالیة والتحقیق فیها.

،وفي حالة تسجیل 20-95من الامر 101الى 87من الباب الثالث ضمن المواد من 
بات تتمثل في مخالفة في التسییر ،توقع عقوبات على الاعوان المرتكبین لها ،هذه العقو 

الغرامة التي لا یمكن أن تتعدى قیمتها الراتب الســـــنوي الاجمالي الذي یتقاضـــــاه المعني 
، خصـــــــــص المشـــــــــرع غرفة كاملة 2010عند تاریخ ارتكاب المخالفة. و بموجب تعدیل 

لمعالجة قضــــایا الفســــاد هي غرفة الانضــــباط في مجال تســــییر المیزانیة و المالیة، ومن 
أنه انشـــــأ غرفة لمعالجة قضـــــایا الفســـــاد 02-10تي جاء بها الأمر الاحكام الخاصـــــة ال

وهي غرفة الانضــــــــــــباط  مهمتها كشــــــــــــف وتحدید المخالفات المالیة ولقد حدد المشــــــــــــرع 
مخالفة للانضـــــــباط یترتب علیها توقیع جزاء حیث خصـــــــص لها الفصـــــــل 15الجزائري 

منه.101إلى 87الرابع من الباب الثالث أي المواد من 

المعدل والمتمم.20-95من الامر 83المادة -1
محمد دكتوراه،)، جامعة، (أطروحةداري في الجزائریات القانونیة لمكافحة الفساد الإللآحاحة عبد العالي، ا_2

.545، ص 2013، بسكرةخیضر،
من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد خضري حمزة، الوقایة_3

.59ص ،2009مارس 11و10، وتیزي وز مولود معمري، وتبییض الأموال، جامعة 
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وفي حالة تســـــــــــــــجیل مخالفة في التســـــــــــــــییر توقع على الأعوان المرتكبین لها هذه 
العقوبات المتمثلة في الغرامة التي لا یمكن أن  تتعدى قیمتها الراتب الســــــنوي الاجمالي 
الــذي یتقــاضــــــــــــــــه المعني عنــد تــاریخ ارتكــابهــا. ولا تتعــارض المتــایبعــات والغرامــات التي 

العقوبات الجزائیة والتعویضـــــــــــات المدنیة عند یصـــــــــــدرها مجلس المحاســـــــــــبة مع تطبیق 
:حالة هي15مخالفات الانضباط في ،  وتتمثل1الاقتضاء

خرق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ الإیرادات والنفقات._ 1

استعمال الاعتمادات في غیر الأهداف الممنوحة من أجلها._ 2

لیة.أو خرق القواعد المطبقة في مجال الرقابة القبالالتزام بالنفقة دون توفر الصفة _ 3

الالتزام بالنفقات دون نوفر الاعتمادات أو تجاوز الترخیصات الخاصة بالمیزانیة._ 4

خصـــــــــــم نفقة بصـــــــــــفة غیر قانونیة من أجل اخفاء، اما تجاوزا في الاعتمادات واما _ 5
الممنوحة لتحقیق عملیات تغییرا للتخصــیص الاصــلي للالتزامات او القروض المصــرفیة 

محددة.

تنفیذ عملیات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف المؤسسة._ 6

الرفض غیر المؤسس للتأشیرات الصریحة من طرف هیئات الرقابة القبلیة._ 7

عدم احترام الأحكام القانونیة المتعلقة بمســـك الحســـابات وســـجلات الجرد والاحتفاظ _ 8
بالوثائق الثبوتیة.

التسییر الخفي للأموال والقیم._ 9

التهاون في تحصیل الایرادات._ 10

التسبب في الزام المؤسسة بدفع غرامة تهدیدیة بسبب عدم تنفیذ حكم قضائي._ 11

.02-10من الامر 89المادة -1
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ســبین العمومیین بدفع النفقات الاســتعمال التعســفي للإجراء القاضــي بمطالبة المحا_ 12
أسس غیر قانونیة.على 

وتنفیذ العقود في مجال الصفقات العمومیة.اختراق قواعد ابرام_ 13

عدم احترام قواعد بیع الأملاك العمومیة التي لم تعد صالحة للاستعمال._ 14

تقدیم وثائق مزیفة وخاطئة لمجلس المحاسبة._ 15

ویعاقب على هذه المخالفات بغرامة لا تتعدى المرتب الســـــــــــــــنوي الاجمالي الذي 
وتجدر الاشـــــــــــــــارة انه اذا تمت 1تاریخ ارتكاب المخالفة.یتقاضـــــــــــــــاه العون المعني عند 

ســـــــــــنوات من تاریخ ارتكابها فان مجلس المحاســـــــــــبة لا یطبق 10المعاینة المخالفة بعد 
2الغرامة المنصوص علیها.

: اذا رأى مجلس المحاســبة خرقا للقواعد القانونیة اجراءات الإحالة على غرفة الانضباط
الغرفة یوجه تقریر مفصـــــــــــــــل الى الناظر العام الذي إما ان حالة)  فإن رئیس 15(من 

یــأمر بحفظ الملف بموجــب قرار معلــل وینتج عنــه ألا مجــال للمتــابعــات أو یــأمر بفتح 
3تحقیق بأمر إلى رئیس غرفة الانضباط قصد فتح تحقیق، والتحقیق یكون حضوریا.

_ صلاحیات مجلس المحاسبة:03

ن والامرین بالصرف:في مجال تقدیم حسابات المحاسبی_ 

یصدر مجلس المحاسبة غرامات ضد المحاسبین والامرین بالصرف في حالة تأخیر _ 
إیداع الحســــابات وضــــد المحاســــبین العمومیین بســــبب عدم ارســــالهم المســــتندات الثبوتیة 

4) المثبتة للنفقات والایرادات.الفواتیر، أداء الخدمة(سندات الطلب،

المعدل والمتمم.20-95من الامر 2ف/89المادة -1
المعدل والمتمم.20-95من الامر 90المادة -2
.02-10من الامر 95-94المادة -3
.02-10مر من الأ61المادة _4
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اذا انقضــــــــــــت الآجال ،المحاســــــــــــبین والامرین بالصــــــــــــرفیطبق إكراهات مالیة على _
1المحددة لإیداع حساباتهم لدى مجلس المحاسبة.

في مجال تصفیة حسابات المحاسبین العمومیین: یبت مجلس المحاسبة بقرار نهائي _ 
عندما لا تســـــــــــــــجل على ذمة المحاســـــــــــــــب أیة مخالفة (إبراء الذمة) ویبت بقرار مؤقت 
یتضمن أوامر و/أو تحفظات في الحالات الأخرى، ثم یتبع بقرار مخالصة أو استحقاق 

نهائي.(مبدأ القرار المزدوج).

رقابة نوعیة التســــییر: إذا لاحظت غرف مجلس المحاســــبة اثناء ممارســــتها في مجال_ 
رقابة نوعیة التسییر وقائع یمكن وصفها وصفا جزائیا یتم اعداد تقریر مفصل تدون فیه
الوقــائع المعنیــة ویرســــــــــــــــل الملف بــأكملــه عن طریق النظــارة العــامــة الى النــائــب العــام 

ة ویطلع وزیر العدل بذلك كم یشــــعر مجلس المختص اقلیمیا بغرض المتابعات القضــــائی
المحاسبة بهذا الارسال الاشخاص المعنیین وكذا السلطة التي یتبعونها.

ة : یصــدر مجلس المحاســبفي مجال رقابة الانضـباط في تسـییر المیزانیة و المالیة
غرامات ضــــد المســــؤولین او اعوان المرافق او المؤســــســــات او الهیئات الذین ارتكبوا 

مخالفة تلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو الهیئة العمومیة.خطأ أو 

تقییم دور مجلس المحاسبة:_ 04

في حمایة المال العام من الفســـاد من خلال الآلیات التي مكنه منها  المشـــرعالمحاســـبة
الجزائري:

معاییر رقابة نوعیة التســـــــییر: النجاعة، الفعالیة، الاقتصـــــــاد هي مفاهیم مرنة تتطلب_ 
القانونیة فحســـــب بل بجوانب لیس الالمام بالجوانب المالیة و قضـــــاة مجلس الحاســـــبةمن 

اخرى تقنیة وفنیة.

)، جامعة باتنة،، (أطروحة دكتوراهالقانون في مواجهة ظاهرة الفساد والاعتداء على المال العامدغو لخضر، _ 1
.222ص ،2016
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نتیجة وضــع قانوني معین 1982مارس 02رقابة نوعیة التســییر مصــدرها فرنســا 
الحریة عكس الاقلیمیة ومنحها الإســـــــتقلالیة و یتمثل في الغاء الوصـــــــایة على الجماعات

ر.ما هو في الجزائ

وبالتالي یمكن القول بالنظر إلى الصــــــــــلاحیات المخولة لمجلس المحاســــــــــبة، أنها 
ختصـــــــاصـــــــات المخولة لمجلس المحاســـــــبة كافیة لحمایة المال العام من الناحیة تبدو الإ

لزام.جرد توصیات لا تنطوي على طابع الإالنظریة لكن تقاریره م

طة وزیر المالیة الذي یملك ســــلطة تجســــید قرارت مجلس المحاســــبة یبقى مرهونا بســــل_ 
عفاء الاشخاص الذین یتم ادانتهم من طرف مجلس المحاسبة.إ

.ستقلالیة الوظیفیة لقضاتهللسلطة التنفیذیة قد تؤثر على الإتبعیة مجلس المحاسبة _ 

المالي لقد أنشـــــــــأ المشـــــــــرع الجزائري خلیة الإســـــــــتعلام:1ثانیا: خلیة الإســـــتعلام المالي
، المتضـــــــمن إنشـــــــاء خلیة الإســـــــتعلام المالي 02/1272بموجب المرســـــــوم التنفیذي رقم 

، هــذا التعــدیــل 08/2753وتنظیمهــا وعملهــا المعــدل والمتمم بــالمرســـــــــــــــوم التنفیــذي رقم 
الأخیر الذي نص على تعزیز التعاون الدولي من خلال إمكانیة انضـــــــــــــــمام الخلیة الى 

یا اللإســــتعلام المالي، وكما حدد  تشــــكیلة أعضــــاء منظمات جهویة أو دولیة تضــــم خلا
والذي  13/157، ثم جاء المرســـــــــــوم رقم 4مجلس الخلیة وكیفیة تعیینهم ومهام رئیســـــــــــها

عدّل تعریف ووصـــــــف الخلیة من مجرد اعتبارها كمؤســـــــســـــــة عمومیة مســـــــتقلة وأعتبرها 
ســــلطة ة منه والتي تضــــمنت أن:"الخلی02ســــلطة إداریة مســــتقلة، بموجب نص  المادة 

تتمتع بالشـــــــخصـــــــیة المعنویة والإســـــــتقلال المالي، وتوضـــــــع لدى الوزیر إداریة مســـــــتقلة

.213حكیم، مرجع سابق، ص _ أنظر _ مولاي إبراهیم عبد ال1
، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الإستعلام المالي 2002أفریل 7المؤرخ في 02/127_ المرسوم التنفیذي رقم 2

.2002أفریل 07، الصادر بتاریخ 23وتنظیمها وعملها، جریدة رسمیة عدد 
، والمتضمن 02/127، یعدل ویتمم المرسوم رقم 2008أفریل 07المؤرخ في 08/275_ المرسوم التنفیذي رقم 3
.2008سبتمبر 07، صادر في 50نشاء خلیة معالجة الإستعلام المالي وتنظیمها وعملها، جریدة رسمیة عددإ
:" تنشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة خلیة مستقلة لمعالجة الإستعلام المالي تدعى في صلب النص 01_ المادة 4

لمالي".الخلیة، وهي مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال ا
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، وتعتبر هذه الخلیة مركزا لتجمیع المعلومات البنكیة والمصـــرفیة حول 1المكلف بالمالیة"
المیكانیزمات والتقنیات البنكیة، فهي عبارة عن مرصـــــــــد لكشـــــــــف جریمة تبیض الأموال 

، المتضـــــمن إنشـــــاء 08/275ومن ثم صـــــدر المرســـــوم التنفیذي رقم ، 2وتمویل الإرهاب
، ثم 3منه01خلیة معالجة الإســـــتعلام المالي وتنظیمها وعملها، حیث أكدت ذلك المادة 

منه على أن: الخلیة ســــــــــــلطة 02والذي نص في المادة 13/157جاء المرســــــــــــوم رقم 
، وتوضـــــــع لدى الوزیر إداریة مســـــــتقلة تتمتع بالشـــــــخصـــــــیة المعنویة والإســـــــتقلال المالي

، وتعتبر هذه الخلیة مركزا لتجمع المعلومات البنكیة والمصــــــــــرفیة حول 4المكلف بالمالیة
المیكانیزمات والتقنیات البنكیة، فهي عبارة عن مرصـــــــــد لكشـــــــــف جریمة تبیض الأموال 
وتمویل الإرهاب، وتختص هذه الخلیة بتلقي التصـــــــــــــــریحات بالشـــــــــــــــبهة التي تردها من 

، حســـب نص المادة 5الیة، والإخطارات التي تردها من اللجنة المصـــرفیةالمؤســـســـات الم
، كما تتلقى التقاریر الســــــریة التي ترســــــلها إلیها المفتشــــــیة 05/016من القانون رقم 11

العامة ومصـــــــالح الجمارك والضـــــــرائب وأملاك الدولة، والخزینة العمومیة بصـــــــفة عامة، 
بمجرد كشــــــفها بمناســــــبة عملیات التحقیق حیث تعمل هذه التقاریر الطابع الإســــــتعجالي

والمراقبة.

، 2013أفریل 15ه، الموافق ل 1434جمادى الثانیة عام 04المؤرخ في 13/157_ المرسوم التنفیذي رقم 1
یتضمن تعدیل مرسوم إنشاء خلیة معالجة الإستعلام المالي وتنظیمها وعملها.

التوجیهات والتعلیمات والخطوط السلوكیة في اطار الوقایة كما متعها بموجب هذا التعدیل بسلطة اصدار_ 2
الهیئة المتخصصة هي سلطة إداریة مستقلة على:05/01مكرر من القانون رقم 04حیث نصت المادة والرقابة،

.تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي، وتوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة
:" تنشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة خلیة مستقلة لمعالجة الإستعلام المالي تدعى في صلب النص 01_ المادة 3

الخلیة، وهي مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي".
، 2013ل أفری15ه، الموافق ل 1434جمادى الثانیة عام 04المؤرخ في 13/157_ المرسوم التنفیذي رقم 4

، المؤرخ 23، الجریدة الرسمیة، عدد یتضمن تعدیل مرسوم إنشاء خلیة معالجة الإستعلام المالي وتنظیمها وعملها
.2013أفریل 28في 

_ تسهر اللجنة المصرفیة على مراقبة حسن تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالیة، 5
ى النقائص التي تلاحظها، كما أنها مدعمة ببرامج ذات مستوى تقني عالي تعمل كما تعمل على فرض عقوبات عل

على كشف جرائم تبیض الأموال، وهي تابعة لخلیة الإستعلام المالي. 
، المتعلق بالوقایة من تبیض الأموا وتمویل الإرهاب ومكافحتهما.2005فیفري 06المؤرخ في 05/01_ القانون 6
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_ تلقي التصریحات بالشبهة التي تردها من المؤسسات المالیة، والإخطارات التي تردها 
.05/012من القانون رقم 11، حسب نص المادة 1من اللجنة المصرفیة

الجمارك _ كما تتلقى التقاریر الســــــــریة التي ترســــــــلها إلیها المفتشــــــــیة العامة ومصــــــــالح 
والضـــــــــــرائب وأملاك الدولة، والخزینة العمومیة بصـــــــــــفة عامة، حیث تعمل هذه التقاریر 

الطابع الإستعجالي بمجرد كشفها بمناسبة عملیات التحقیق والمراقبة.

، من 3تتلقى إخطارات بالشـــــــــــــبهة عن العملیات المالیة المشـــــــــــــتبه فیها تبیض الأموال_
.4طرف المؤسسات المكلفة بذلك

_ جمع وتحلیل ومعالجة المعلومات التي ترد إلیها بمناســــــــبة الإخطارات، ثم تعمل على 
تحري مصدر تلك الأموال المشبوهة، أو طبیعة مصدرها.

، تلجأ 5_ إذا ثبت للخلیة أن الوقائع والمعلومات المعروضة علیها مرتبطة بتبیض أموال
تص إقلیمیا، والذي بدوره للقضـــــــــــــــاء عن طریق إحالة الملف إلى وكیل الجمهوریة المخ

_ تسهر اللجنة المصرفیة على مراقبة حسن تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالیة، 1
كما تعمل على فرض عقوبات على النقائص التي تلاحظها، كما أنها مدعمة ببرامج ذات مستوى تقني عالي تعمل 

الي. على كشف جرائم تبیض الأموال، وهي تابعة لخلیة الإستعلام الم
، المتعلق بالوقایة من تبیض الأموا وتمویل الإرهاب ومكافحتهما.2005فیفري 06المؤرخ في 05/01_ القانون 2
:" تضطلع الهیئة المتخصصة بتحلیل ومعالجة المعلومات التي ترد إلیها من قبل السلطات المؤهلة، 15_ المادة 3

أدناه".19لهیئات المذكورة في المادة وكذلك الإخطارات بالشبهة التي یخضع لها الأشخاص وا
:" یخضع لواجب الإخطار بالشبهة: البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر 19_ المادة 4

والمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى وشركات التأمین ومكاتب الصرف والتعاضدیات والرهانات والألعاب 
والكازینوهات.

ي أو معنوي یقوم في إطار مهنته بالاستشارة و/أو  بإجراء عملیات إیداع أو مبادلات أو _ كل شخص طبیع
توظیفات أو تحویلات أو أیة حركة لرؤوس الأموال، لاسیما على مستوى المهن الحرة المنظمة وخصوصا مهن 

لجمركیین ااسرة والوكلاء المحامین والموثقین ومحافظي البیع بالمزایدة وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والسم
كریمة وأعوان الصرف والوسطاء في عملیات البورصة والأعوان العقاریین ومؤسسات الفوترة وكذا تجار الأحجار ال

والمعادن الثمینة والأشیاء الأثریة والتحف الفنیة".
على تنفیذ أیة ساعة، 72:" :" یمكن للهیئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظیة ولمدة أقصاها 17_ المادة 5

عملیة بنكیة لأي شخص طبیعي أو معنوي تقع علیه شبهات قویة لتبیض الأموال أو تمویل الإرهاب، ویسجل هذا 
الإجراء على الإشعار بوصول الإخطار بالشبهة".
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یقوم بما یراه مناســـــــــــبا من إجراءات أین یقدم طلبا افتتاحي لقاضـــــــــــي التحقیق لمباشـــــــــــرة 
التحقیق في القضیة وفقا للقواعد العامة.

_ یمكن للخلیة أیضــــــا أن تقدم طلب لرئیس محكمة الجزائر، والذي یقوم بعد اســــــتطلاع 
دیم عریضـــــــــــــــة بذلك لقاضـــــــــــــــي التحقیق رأي وكیل الجمهوریة إما بتمدید الآجال أو تق

المختص، أو الأمر بحراســة قضــائیة مؤقتة على الأموال والحســابات البنكیة، والســندات 
، فإن الخلیة قامت 2015وحســـب تقاریر الحصـــیلة الســـنویة لســـنة ،1موضـــوع الإخطار

ملف تبیض الأموال یتعلق بالمعاملات التجاریة المشبوهة، وفي هذا 125بتحویل قرابة 
لإطار نص المشــــــــــــــرع الجزائري على أن جرائم تبیض الأموال هي من جرائم الفســــــــــــــاد ا

من قانون الفســـــــــــاد، ولمكافحة هذه الظاهرة أنشـــــــــــأ القانون الجزائري 42حســـــــــــب المادة 
، والمتمم بموجب 07/04/2002المؤرخ في 02/127بموجب المرســـــــــــوم التنفیذي رقم 

والمعدل والمتمم 2008ســـــــــــــــبتمبر 06المؤرخ في 08/275المرســـــــــــــــوم التنفیذي رقم 
، ســــلطة إداریة مســــتقلة 2013أبریل 15المؤرخ في 13/157بالمرســــوم التنفیذي رقم 

رهاب وتبیض الأموال.ستعلام المالي مكلفة بمكافحة تمویل الإالجة الإهي خلیة المع

بموجب أحكام النظام رقم:2الأســس القانونیة لخلیة المعالجة الاســتعلام المالي_ 01
المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، حیث ألزمت 05/05

وكــل بنــك ملزم ن أجــل مكــافحــة جریمــة تبیض الأموال،البنوك بــإعــداد وتقــدیم برنــامج م
تتضـــمن تدابیر بتعین إطار ســـامي خاص بمكافحة الجریمة ووضـــع إســـتراتیجیة خاصـــة 

01، حیث أقرت المادة والحرص على كشـــــــفهامختلف صـــــــور تبییض الأموال لمكافحة 
أن یتضمن البرنامج وجوبا كل الإجراءات وعملیات المراقبة اللازمة 05/05من النظام 

لمعرفة أدق المعلومات عن هویة الزبائن، وتوفیر تكوین مناســــــــــب لمســــــــــتخدمیها ونظام 
لام المالي.العلاقات المتبادلة بین مراسل الإخطار بالشبهة مع خلیة معالجة الاستع

المتعلق بمكافحة جرائم تبیض الأموال وتمویل الإرهاب.05/01من قانون 18_ المادة 1
.365مرجع سابق، ص_ أنظر _ بوشارب أحمد، 2
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شف ویكمن دور هذا البرنامج في الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة في ك
جرائم تبیض الأموال وتمویل وتحریر تقریر ســـــــــــــــري یرســـــــــــــــل إلى اللجنة المصـــــــــــــــرفیة.

ف ویعتبر هذا الدور أســاســیا لتعزیز دور الرقابة المصــرفیة الداخلیة للمســاهمة في اكتشــا
ك لمالي بما فیها تبیض الأموال لأجل تمویل الإرهاب، وإذا تبین أن هناجرائم الفســـــــــــاد ا

ات اختراق لهذا لهذا البرنامج بإكتشاف إشتباه بتبیض الأموال في أحد البنوك أو المؤسس
المالیة بموجب إخطار بالشـــــــبهة المرســـــــل إلى خلیة الإســـــــتعلام المالي، وعند التأكد من 

لتي اجراءات التأدیبیة ضــد البنك أو المؤســســة المالیة الإشــتباه تتخذ اللجنة المصــرفیة الإ
/05من القانون 12تم خرق برنامجها للوقایة من جرائم الفساد المالیحسب نص المادة 

.05/05من النظام 21والمادة 12/02من الأمر 08المعدلة بموجب المادة 01

لة بموجب المادة المعد09حســـب نص المادة : 1_ تشــكیلة خلیة الإســتعلام المالي02
والتي جاء فیها یدیر الخلیة رئیســــها وتســــییرها أمانة عامة، 08/275من المرســــوم 03

وتتكون الخلیة من المجلس والامانة العامة والمصـــالح المســـاعدة، حیث تم تنصـــیب هذه 
یختارون 04أعضــــــــاء منهم الرئیس، وأربعة 07، وهي تتكون من 2004اللجنة ســــــــنة 

مجال الأمني، فنجد رتبة ضـــابط ســـامي في قوات الدرك الوطني، بحســـب كفاءتهم في ال
وأحد كبار الضـــــــــــــــباط في المدیریة العامة للأمن الوطني، زوفي المجال المالي والبنكي 
مدیر مركزي في الجمارك، ومدیر من بنك الجزائروقاضـــــــــــیین إثنین یعینهما وزیر العدل 

حافظ الأختام بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.

ســـنوات 04ویعین أعضـــاء المجلس ورئیســـه بموجب مرســـوم رئاســـي لعهدة مدتها 
لإداري قابلة للتجدید مرة واحدة، أما الأمانة العامة فتتولى التســــییر المحاســــبي والمالي وا

للخلیة، كما توفر الخدمات اللازمة لسیر الخلیة.

من المرســـــــــــــــوم 15المعدلة للمادة 08/275من المرســـــــــــــــوم 07كما حددت المادة 
مصـــــــالح مســـــــاعدة مجلس الخلیة وهي مصـــــــلحة التحقیقات والتحالیل المكلفة 02/127

_ أنظر _ آمنة تازیر، دور خلیة معالجة الإستعلام المالي في مجابهة عملیات الفساد المشبوهة، المجلة الإفریقیة 1
.116، ص 2020، جوان 01، العدد 04للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، المجلد 
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بجمع المعلومات والعلاقات مع المراســــــــــــلین وتحلیل تصــــــــــــریحات الإشــــــــــــتباه وتســــــــــــییر 
.التحقیقات، والمصلحة القانونیة المكلفة بالعلاقات مع النیابة العامة والمتابعة القانونیة

سنوات، قابلة للتجدید 4الخصوصیات التي تتمیز بها الخلیة أن تشكیلتها تدوم من 
مرة واحدة، وفي حال انتهاء عهدتها وفي انتظار تنصــــــــــیب التشــــــــــكیلة الجدیدة تســــــــــتمر 
الخلیة في ممارسة مهامها، لا سیّما معالجة المسائل المستعجلة والتي لا تحتمل التأجیل 

.1لى غایة تسلّم الأعضاء الجدد لمهامهمعملا بمبدأ استمراریة المرفق إ

. وهي 2تتمتع الخلیة بالشــــخصــــیة المعنویة والاســــتقلال المالي_ البناء الهیكلي للخلیة: 
رك بین الوزیر المكلف تتكون من مصـــــــــالح إداریة وأخرى تقنیة تحدّد بقرار وزاري مشـــــــــت

لسها.السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة بناءا على اقتراح مجبالمالیة و 

وتوضـــــع الخلیة  تحت وصـــــایة وزیر المالیة ویطلق علیها الهیئة المتخصـــــصـــــة في 
المتعلق بالوقایة من تبییض الاموال ومكافحة الارهاب المعدل والمتمم05/01القانون 
.12/02بالقانون 

المتضــــمن تنظیم 28/05/2007بالرجوع الى القرار الوزاري المشــــترك المؤرخ في 
منه فهي تضــم 20، وبالضــبط المادة 3التقنیة لخلیة معالجة الاســتعلام الماليالمصــالح 

المصالح الآتیة:

مصـــــــــــلحة التحقیقات والتحریات: مكلّفة بجمع المعلومات والعلاقات مع المراســـــــــــلین، _ 
تحلیل تصریحات الشبهة وإدارة التحقیقات وسیرها.

ل ة العامة و التحالیت مع النیابالمصـــــــــلحة القانونیة: هي المصـــــــــلحة المكلّفة بالعلاقا_ 
المتابعة القضائیة.القانونیة و 

الاقتصادیة، المركز الجامعي جتهاد للدراسات القانونیة و مجلة الاخلیة معالجة الاستعلام المالي، هاشمي وهیبة،_ 1
.168، ص 2013، جوان 4تمنراست، العدد 

المعدل والمتمم.02/127من المرسوم التنفیذي 02المادة -2
.13/06/2007المؤرخة في 39الجریدة الرسمیة عدد _ 3
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مصــــــــلحة الوثائق وقاعدة البیانات: مكلفة بجمع المعلومات وتشــــــــكیل بنك المعلومات _ 
الضروریة لحسن سیر الخلیة.

ــائیــة والمتعــددة الأطراف مع الهیئــات أو _  مصـــــــــــــــلحــة التعــاون: مكلفــة بــالعلاقــات الثن
.1تي تعمل في نفس میدان الخلیةالمؤسسات الأجنبیة ال

من ما یمكن ملاحظته على التشــــــكیلة أنها قلیلة العدد مقارنة بالمهام المســــــندة إلیها
عضوا.150جهة وبالخلیة في الأنظمة المقارنة من جهة أخرى ففي فرنس مثلا تضم 

_ مهام  الخلیة في إطار مكافحة الفساد:03

التحقیق في الاخطار بالشــبهة والتقاریر الســریة التيأنشــأت الخلیة اســاســا من اجل 
تردها من الجهات والأشـــــــــــــــخاص المحدّدة قانونا وفي ســـــــــــــــبیل ذلك تتبع مجموعة من 

الإجراءات في عملها وتحقیقاتها.

02/127اســـــــتنادا للمرســـــــوم التنفیذي _ آلیات عمل خلیة معالجة الاســـــتعلام المالي: 
م مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب والوقایة المعدّل والمتمم تضــــــــطلع الخلیة بمها

منهما، من خلال تلقّي التصریحات بالشبهة المتعلقة بجمیع العملیات المصرفیة والبنكیة 
المشــكوك فیها ومعالجتها وفي هذا الإطار تنقســم نشــاطاتها إلى نشــاطات على المســتوى 

:2الوطني ونشاطات على المستوى الدولي

وما في جمع المعلومات وتحلیلها في نشـــــــــــاطات تتم على المســـــــــــتوى یتمثل دورها عم_ 
الداخلي والدولي كما یلي:

نشـــــــاطات الخلیة على المســـــــتوى الوطني: تضـــــــطلع الخلیة على المســـــــتوى الداخلي _  
بمجموعة من النشاطات:

،)دراسة مقارنة، (الجزائري والشریعة الاسلامیةیض الاموال في قانون العقوبات جریمة تبیصالح جزول، _1
.347، ص 2015، 1، جامعة وهران )أطروحة دكتوراه(
.119مرجع سابق، ص _ أنظر _ آمنة تازیر،2
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تلتزم البنوك والمؤســـــســـــات المالیة خطار بالشـــبهة من المؤســـســـات المالیة:تلقي الإ_ 
من هویة وعناوین زبائنها ســـــواء كانوا أشـــــخاصـــــا طبیعیة أو معنویة إضـــــافة إلى بالتأكد 

قیامها بالتصریح بالشبهة لدى الخلیة متوخیة في ذلك عدم تنبیه العمیل صاحب العملیة 
والأطراف ذات الصـــــــــــــــلــة بــالمعــاملــة، بتحركــات البنــك وبمــا یتخــذه من اجراءات البحــث 

.1نتهاء منهاوالتحري عن العملیة المشبوهة لحین الا

یخص هـــــذا الإجراء جمیع العملیـــــات بغض النظر عن حجم المبـــــالغ التي تكون 
موضـوع العملیة المشـتبه فیها، ولا تسـتخدم هذه المعلومات لأغراض أخرى غیر مكافحة 
الإرهاب وتبییض الاموال ویلتزم أعضاء الخلیة بواجب التحفظ والسر المهني حتى تجاه 

.2إدارتهم الأصلیة

م وعلیه فإن التعاون بین البنوك والمؤسسات المالیة من جهة وخلیة معالجة الاستعلا
المالي من جهة أخرى من شـــأنه تضـــییق الخناق على القائمین بعملیات تبییض الأموال 

بواسطة الطریق البنكي وبالتالي وقایة النظام البنكي من العملیات المشبوهة.

لإداریة والقضائیة:_ تبادل المعلومات مع الأجهزة ا

یمتد تعاون الخلیة في مجال تبادل المعلومات إلى جهات تلعب أدوارا مماثلة في 
ي مجال الوقایة من الفســــــــــاد المالي مثل الهیئة الوطنیة لمكافحة الفســــــــــاد والدیوان الوطن

لمكافحة المخدّرات.

لیة ومصـــــالح الجمارك ویتدعّم نشـــــاطها أیضـــــا بما تتلقاه من المفتشـــــیة العامة للما
والضـــــــــــــرائب وأملاك الدولة والخزینة العمومیة من تقاریر ســـــــــــــریة تتضـــــــــــــمن المعلومات 

، ویمكنها الاستعانة بموظفین متخصصین من مختلف 3المتعلقة بالعملیات المشتبه فیها
.4هذه الإدارات للقیام بمهام التحقیق والتحلیل

.137، ص 2013وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال، دار هومه، الجزائر، فضیلة ملهاق، _ 1
.137، صسابقفضیلة ملهاق، مرجع _ 2
المتعلق بمكافحة تبییض الاموال.01-05من القانون 21المادة _ 3
.02/127من المرسوم التنفیذي 6ظر المادة _ أن4
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صــــلاحیة إرســــال الملف إلى النیابة العامة أما بالنســــبة للهیئات القضــــائیة فللخلیة 
بعد قیامها بالتحري والتحقیق في المعلومات، وكذا الإخطارات بالشبهة التي ترسل إلیها، 

.1عندما ترى أنّه توجد دلائل على قیام جریمة تبییض الأموال

ســـــــــاعة ولها أن تطلب 72وللخلیة صـــــــــلاحیة تجمید العملیة محل الشـــــــــبهة لمدة 
ذا الأجــل بموجــب طلــب یقــدم إلى رئیس المحكمــة بعــد اســـــــــــــــتطلاع رأي وكیــل تمــدیــد هــ

الجمهوریة، وعلیه فإن الخلیة من خلال مهامها على المستوى الوطني یمكنها أن تساهم 
في وقایة النظام البنكي من الفساد المالي.

ت المادة _ نشاطات الخلیة على المستوى الدولي: على 05/01من القانون 25نصــّ
أنه یمكن لخلیة معالجة الاســـــــــــــتعلام المالي أن تطلع هیئات الدول الأخرى التي تمارس 
مهام مماثلة على المعلومات التي تتوفر لدیها حول العملیات التي تبدو أنها تهدف إلى 

ویتم التعاون في 2تبییض الأموال أو تمویل الارهاب مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
هذا المجال وفق طریقتین:

: أي تلقائیا عند علمها بان هذه المعلومات من شـــــــــــــــأنها أن تفیدبمبادرة من الخلیة_ 
هیئة أخرى مماثلة في دولة ما على التحرّي والتحقیق في عملیة مشــبوهة اأو تســاعد في 

الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم أو تسهّل القبض علیهم.

: أي عنــدمــا تطلــب منهــا هیئــة اســـــــــــــــتخبــارات أجنبیــة تقــدیم بعض على طلــببنــاءا_ 
المعلومات التي تفیدها في عملها ویتحقق هذا الأمر على أســــــــــاس مبدأ المعاملة بالمثل 
على أن تســــعى الخلیة عند تقدیمها للمعلومات لهیئة متخصــــصــــة أجنبیة ان تحافظ هذه 

اســـتغلالها وإســـتعمالها، وهو ما الهیئة المتخصـــصـــة على ســـریة هذه المعلومات وحســـن
یطرح إشــــكالیة كیفیة ضــــمان الحفاظ على هذه الســــریة وحســــن اســــتغلال المعلومات في 

.3غیاب اتفاقیات وأعراف دولیة واضحة في هذا المجال

.02/127من المرسوم 4المادة _نظرأ_1
.139سابق، ص فضیلة ملهاق، مرجع _2
، (مذكرة ماجستیر)، جامعة غسیل الأموال في الجزائرجهود وآلیات مكافحة ظاهرة بن عیسى بن علیة، _3

.85، ص2010، الجزائر، 03الجزائر
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تتمثل مهمة خلیة _ الإطار الموضــــــــوعي لعمل خلیة معالجة الاســــــــتعلام المالي:04
ة في إطار مكافحة الفســــــاد المالي في معالجة معالجة الاســــــتعلام المالي بصــــــفة رئیســــــی

وتحلیل الإخطار بالشـــــبهة وكذا التقاریر الســـــریة وهو ما یتطلب منا دراســـــته على النحو 
التالي:

یتشكل الاخطار في شكل وثیقة أو نموذج معد سلفا یحتوي شكل الإخطار بالشبهة: _ أ
المؤرخ في 02/05ي جملــــة من البیــــانــــات الإلزامیــــة التي حــــدّدهــــا المرســـــــــــــــوم التنفیــــذ

09/01/2002.

ســـاعة على تنفیذ 72ویمكن للهیئة المتخصـــصـــة أن تعترض بصـــفة تحفظیة و لمدة _ 
أیة عملیة بنكیة لأي شـــخص طبیعي أو معنوي تقع علیه شـــبهات قویة لتبییض الأموال 

أو تمویل الإرهاب.

على عــاتق 05/01: وضـــــــــــــــع القــانون الجهات التي یقع علیها عبء الإخطارب _ 
ك الخلیة مهمة تحلیل ومعالجة المعلومات التي ترد إلیها من قبل السلطات المؤهلة وكذل

منه على الأشــــخاص الملزمین 15الإخطارات بالشــــبهة وفي هذا الصــــدد نصــــت المادة 
بإخطار الخلیة وهم:

مكاتب الصرف. التعاضدیات.البنوك والمؤسسات المالیة.

.1الرهانات والألعاب والكازینوهاتشركات التأمین.ح المالیة لبرید الجزائر.المصال

كل شـــــــخص طبیعي أو معنوي ترتبط مهنته بالاســـــــتشـــــــارة أو إجراء عملیات إیداع 
الأموال أو تحویلات أو أیة عملیة حركة لرؤوس الأموال خاصـــــــــــــــة أصـــــــــــــــحاب المهن 

.2الحرة

.01-05من القانون 19المادة _1
.05/01من القانون 02فقرة 19المادة _2
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الخلیة تصــــــریحات الاشــــــتباه المتعلقة بكل عملیات عندما تســــــتلم اجراءات التحري: ج_ 
تصــــــــــــة الجهات المخ-كما ذكرنا–تبییض الأموال وتمویل الإرهاب التي ترســــــــــــلها إلیها 

قانونا بذلك. فإنها تقوم بما یلي:

ة تعالج تصــریحات الإشــتباه بكل الوســائل و الطرق القانونیة،  بل لها أن تطلب أیة وثیق
قیق.تراها تساعد في إجراء التح

ترسل عند الاقتضاء الملف المتعلق بذلك إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا._ 

تقترح كل نص تشـریعي أو تنظیمي یكون موضـوعه مكافحة تمویل الإرهاب وتبییض _ 
الأموال.

تضع الإجراءات الضروریة للوقایة من أشكال تمویل الإرهاب وتبییض الأموال._ 

بعد معالجة التصـــــــــــــریح بالشـــــــــــــبهة وتحویله من مجرد ة: مرحلة المتابعة القضــــــــائید_ 
معلومات ســــــــطحیة وبســــــــیطة إلى ملف كامل، یقرر مجلس الخلیة إحالة القضــــــــیة على 
العدالة لتحریك المتابعة القضائیة لتقوم بعدها مصالح الضبطیة القضائیة بإعداد تقریرها 

القرار بعد الاســــــــتشــــــــارة والذي تحیله بدورها إلى النائب العام ،ویقوم هذا الأخیر بحســــــــم
الجماعیة كإجراء أوّلي هدفه تحدید طبیعة الجریمة بصفة دقیقة ،لیتم إدراج الملف سواء 

والأقطاب ،و تعالج على مســــتوى القاضــــي العاديأفي رزنامة الأقطاب المتخصــــصــــة،
محكمة الجزائر العاصـــــــــــمة ومحكمة بجریمة غســـــــــــیل الأموال في الجزائر، المختصـــــــــــة 

قســــــنطینة ،محكمة ورقلة ،حیث تســــــتفید هذه المحاكم من توســــــیع مجال وهران، محكمة 
اختصـــــاصـــــها الإقلیمي من أجل متابعة القضـــــایا الكبرى المتعلقة بجرائم غســـــیل الأموال 

.1وتمویل الإرهاب
المؤرخ في 06/348هذه الأقطاب التي تم اســــتحداثها بموجب المرســــوم التنفیذي 

قلیمي كم ذات الإختصـــــــــــــــاص الإدید وتعیین المحاالذي تم بموجبه تح05/10/2006

.149ص مرجع سابق، بن عیسى بن علیة، _ 1
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، وحســــب ما توفر من إحصــــائیات فإن عدد الملفات المحولة إلى القضــــاء بلغ 1الموســــع
ملفات فقط تتعلق بتبییض الأموال  رغم أنّ عدد التصـــــــــــــــریحات 3، 2011الى غایة 

، وبلغ عدد التصــــــریحات أوجّه في 2011و2007تصــــــریحا بین 3188بالشــــــبهة بلغ 
عندما شرع البنك المركزي في عملیة رقابة واسعة على مستوى البنوك والهیئات 2010
.2المالیة

إخطار 1240لوحدها 2016كما تشیر آخر الاحصائیات أنّ الخلیة تلقّت سنة 
تقریر ســـــــــــــــري أي مقــدم من طرف بنــك الجزائر أو المــدیریـة العــامـة 168بـالشـــــــــــــــبهــة و

687تلقت 2017للضــــــرائب أو مدیریة الجمارك بینما في الســــــداســــــي الأول من ســــــنة 
حظته على هذه الاحصــــــــــائیات هو تقریرا ســــــــــریا، وما یمكن ملا77إخطار بالشــــــــــبهة و

مقابل ارتفاع عدد الإخطارات 2017و2016إنخفاض عدد التقاریر الســــریة بین ســــنة 
بالشبهة، إلا انّ الاشكال المطروح فعلا هو ما مصیر هذه التقاریر والإخطارات.

: _ تقییم دور خلیة معالجة الاســـــــتعلام المالي في مجال مكافحة الفســـــــاد المالي05
یة معالجة الاســــــــــتعلام المالي بدور مهم وفعال في مكافحة جرائم الفســــــــــاد تضــــــــــطلع خل

من مصـــــــادرها الأولیة مما یقلل المالي من خلال الكشـــــــف عن هذه الجرائم في بدایتها و 
ضــــرار هذه الجرائم ویحول دون المســــاس بهیاكل المؤســــســــات المالیة الا ان عملها من إ

المصرفیة  والتعاون المشروط.یعترضه بعض العوائق القانونیة منها السریة

ملف إلى الســــــلطات المختصــــــة 142قامت الخلیة على المســــــتوى القضــــــائي بإحالة _
، وحســــب تقریر أعدته منظمة تابعة لدولة البحرین عن كون الجزائر 2016خلال ســــنة 

تملك نظام فعال لمكافحة تبیض الأموال وتمویل الإرهاب.

التعدیلات و الاحكام القضائیة، دار هومة، الجزائر، _ كور طارق، الیات مكافحة جریمة الصرف، على ضوء احدث1
.161، ص 2013

. 425صمرجع سابق، الحاج علي بدر الدین، _  2
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وبالتالي یمكن القول بأن المشــــــرع الجزائري قد أظهر إرادة ســــــیاســــــیة فعالة من خلال 
إنشــــائه لهیئة وطنیة تختص بمكافحة تبیض الأموال وجرائم الفســــاد المتصــــلة بها، ولكن 

إلا أن دورها یبقى قاصر لعدة أسباب:بالرغم من كل الإنجازات التي حققتها الخلیة 

للنیابة العامة، وإخطارها لا یحوز على أي إلزامیة.كونها جهة إخطار مساعدة_

لا بد من توســـــیع إختصـــــاصـــــات الخلیة لتشـــــمل كل جرائم الفســـــاد إضـــــافة إلى جرائم _
تبیض الأموال وتمویل الإرهاب.

تعزیز دور الخلیة من خلال إعطائها ســـــــــلطات أكبر من مجرد إخطار تمتد لتشـــــــــمل _
إجراءات الوقایة والضبط والملاحقة.

زیادة العدد وكفاءة العاملین في الخلیة._

هي هیئة إداریة تعمل على فحص التســییر المالي ثالثا: دور المفتشیة العامة للمالیة:
والمحاســــــــــبي لصــــــــــالح الدولة، والجماعات المحلیة والمؤســــــــــســــــــــات الاجتماعیة والثقافیة 

رقابيجهازللمالیةالعامةالمفتشــــــیةن، ویمكن القول أ1المســــــتفیدة من إعانات الدولة
والتغیراتالجزائریةللســـــــــیاســـــــــة الاقتصـــــــــادیةالجدیدةالتوجیهاتلكنالأولىبالدرجة

ممارســتهافانّ عامّةوبصــفةدورها.توســعإلىأدىقدالعمومیةالمالیةفيالمصــاحبة
ونتائجها، عملهاطرق سیرتنضبطمحدّدةونماذجإجراءاتوفقیكونومهمالوظائفها

نهایة وحتى1980ســـنةتأســـیســـهامنذفقطرقابیاجهازاللمالیةالعامةالمفتشـــیةظلّت
الوطنيالاقتصـــــادتمیزكانتالّتيالمســـــتقرةالوضـــــعیةإلىبالنظروهذاالثمانینیات

ماوهذاذلك،غیرأثبتت1986لســـنةالبترولیةالهزةلكنالعمومیةوالمالیةالمخطط
ومعطیاتمفاهیمظهوریعنيمماالاشـــتراكیةعنليوالتختحریر الاقتصـــادإلىأدى

.للمالیةالعامةالمفتشیةمهامذلكفيبماوظائفهاالدولةتطوّر أجهزةتتطلبجدیدة
لقد أنشـــــــأ المشـــــــرع المفتشـــــــیة العامة _ التنظیم الهیكلي للمفتشـــــیة العامة للمالیة:01

وتم تحدید صــــــلاحیاتها، وتنظیم هیاكلها 80/53للمالیة بموجب المرســــــوم التنفیذي رقم 

، یتضمن إحداث مفتشیة عامة للمالیة.1980مارس 01المؤرخ في 80/53_ المرسوم التنفیذي رقم 1
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العامّةالمفتشـــــیةوتتكون03المادةحســـــب و ، المركزیة والمفتشـــــیات الجهویة التابعة لها
:یليمماللمالیة

والخبرةموالتقییوالتدقیقالرقابةمهامتوكل:والتقییموالتدقیقالرقابةعملیةهیاكل_ 
رئیسسلطةتحتموضوعینللمالیةعامینبالمفتشیة العامة للمالیة لمراقبینالمنوطة

.نشاطقطاعاتعدةعلىاختصاصاویمارسون(04)أربعةالمفتشیة العامة وعددهم
بالتفتیش:ومكلفونبعثاتمدیرویدیرها:العملیةالوحدات

مدیر ویعملون تحت إشـــــــــــراف المراقبین العامیین 20یتمثل عددهم في : مدیرو البعثات
للمــالیــة. یقوم مــدیر البعثــة بــاقتراح عملیــات الرقــابــة لوحــدات العملیــة التــابعــة للوحــدات 
المركزیة ویتابعها كما یضـــــــمن التناســـــــق مع جمیع الهیاكل الجهویة للمفتشـــــــیة وفي هذا 

یمها وتقدیم الاقتراحات المتعلقة بقوام الاطار یســهر على تحضــیر أشــغال المهمات وتنظ
ومدة ومناطق تدخل كل وحدة من الوحدات العملیة، وتوزیع الأعمال بینها وغیرها من 

والّتي من شـــــــأنها تحســـــــین 2731-08من المرســـــــوم 10المهام التي تضـــــــمنتها المادة 
فعالیة ممارسة رقابة المفتشیة العامة للمالیة.

) 30ق الرقـــابـــة مكلفون بـــالتفتیش محـــدد عـــدهم بثلاثین (یـــدیر فر :المكلفون بــالتفتیش
یحضـــــــــر 12ویمارســـــــــون تحت ادارة مدیري البعثات الموكلة لهم عملیات الرقابة المادة 

المكلف بالتفتیش عملیات الرقابة المسندة إلى الفرقة وینظمها ویتابعها ویقودها.   
ذین یشــــكلون الفرقة ومتابعة ســــیر ومن بین مهامه توزیع المهمات بین المفتشــــین ال

الأعمال.
تضـــممدیریاتثلاثفيتتمثلوهي:والتســییروالإدارةوالتقییسالدراســات_ هیاكل

:كالتاليوهيفرعیةومدیریاترؤساء
والتلخیص.والتحلیلالبرامجمدیریة
الآلي.والإعلاموالتقییسالمناهجمدیریة
.الوسائلمدیریة

، جریدة 06/09/2008للمالیة المؤرخ في یحدد صـــــــلاحیات المفتشـــــــیة العامة 08/272_ المرســـــــوم التنفیذي رقم 1
.50رسمیة، العدد 
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تعمل المفتشـــیة تحت وصـــایة وزیر المالیة الذي له الحق في رقابتها وتحدید برنامج 
الأخذ بعین الإعتبار طلبات الحكومة عملها، خلال الشــــــــــــــهر الأول من كل ســــــــــــــنة مع

ومجلس المحاسبة والمجلس الشعبي الوطني، وتتمثل هذه المراقبة في المهام التالیة:

والحسابي والقوانین التي لها صلة مالیة مباشرة._ شروط تطبیق التشریع المالي 

_ التسییر والوضع المالي في مصالح المراقبة.

_ صحة المحاسبة وانتظامها.

_ مطابقة العملیات التي تمت مراقبتها لتقدیرات المیزانیة أو برنامج الإستثمار.

_ شروط استعمال وتسییر وسائل الجهاز المالي للدولة.

للمفتشیة العامة للمالیة عدة مهام وهي:فتشیة العامة للمالیة: _ صلاحیات الم02

_ مهمة الرقابة على التسیر المالي والمحاسبي: وتشمل على المهام التالیة:

_ مراقبة المیزانیة: على العموم تراقب المفتشـــــــــــــــیة العامة للمالیة المیزانیة الأولیة، بعد 
الهیئات التي لها صلاحیات رقابتها.التحقق من المصادقة على المیزانیات لكل من 

_ مراقبة ســــجل حولات الدفع: تراقب مدى صــــحة ترقیم وإمضــــاء والتســــجیل والتأكد من 
مدى تسویة الحوالات غیر المدفوعة والملغاة.

_ مراقبة ســجل النفقات: ســواء المصــنفة حســب المواد أو البحث عن الفصــول أو المواد 
التي ســـتراقب، وفحص الوثائق المطلوبة للمحاســـبة، ذات مبلغ معتبر لاختیار الحوالات 

وآجال دفع الفواتیر، وإعتماد النفقات.

_ الرقابة على اســــــتعمال الموارد: للمفتشــــــیة العامة للمالیة مراقبة اســــــتعمال الموارد التي 
جمعتها الهیئات، أو الجمعیات التي تقوم بحملات تضــامنیة بعد تدخل الســلطات العامة 

ایا الإنســــــــانیة والاجتماعیة والتربویة، وعلیها أن تتأكد من عدة أمور التي دعمت القضــــــــ
وهي:

_ تسییر اعتمادات المیزانیة ووسائل التسییر.
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_ إبرام الصفقات العمومیة وتنفیذها.

_ شروط تعبئة الموارد المالیة والتحقق من مستوى الإنجاز مقارنة مع الأهداف.

لدولة._ التسییر المالي والمحاسبي لأملاك ا

_   سیر الرقابة الداخلیة وفعالیة هیاكل التحقیق الداخلي.

_ دقة المحاســــــــــبات وصــــــــــدقها وانتظامها: فیجب على المفتشــــــــــین التحقق من الأخطاء 
المحاســـــبیة من خلال إجراءات الفحص التي تتم عن طریق التفتیش، والتأكد من تطابق 

لى المفتش أن یكون موضـــــــــوعیا الوثائق المحاســـــــــبیة مع الحوالات المالیة، كما یجب ع
وملمــا بكیفیــات تطبیق العملیــات المــالیــة والقواعــد المحــاســـــــــــــــبیــة وفقــا للقواعــد والأحكــام 

.1التنظیمیة للهیئة أو المؤسسة الخاضعة للرقابة

فعند وجود أي قصــــــور جســــــیم خلال تنفیذ المهمة من طرف أعوان المفتشــــــیة یتم إبلاغ 
إتخاذ التدابیر اللازمة مع إعلام المفتشـــــــــــــیة الســـــــــــــلطة الوصـــــــــــــیة على الفور، حیث یتم 

.2بالتدابیر والإجراءات المتخذة

موال تتجلى مهمة التقییم في شـــكل تقییم اســـتخدام الســـلطة التنفیذیة للأ_ مهمة التقییم: 
التي تصرفها، وتنفیذها لبرنامجها وفقا للأهداف المسطرة.

من المرســـوم 03و 02ادة تشـــمل هذه المهمة عدة مجالات أهمها ما جاء في نص الم
، وتتمثل فیمایلي:08/272التنفیذي 

تقییم شـروط تسـییر واسـتغلال المصـالح العمومیة من طرف المؤسـسـاتالامتیازیة مهما _
كان نظامها.

أعلاه، تتمثل تدخلات المفتشیة العامة للمالیة  4و3و2لتنفیذ الموا :" 08/272من المرسوم التنفیذي 05_ المادة 1
في مهام الرقابة أو التدقیق أو التقییم أو التحقیق أو الخبرة...".

عند معاینة قصور أو ضرر جسیم خلال المهمة، تعلم المفتشیة :" 08/272من المرسوم التنفیذي09_ المادة 2
العامة للمالیة فورا السلطة السلمیة أو الوصیة حتى تتخذ في الحین التدابیر الضروریة لحمایة مصالح المؤسسة أو 

هیئة المراقبة".
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قتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي لكیان إقتصادي._ التقییم الإ

_ تقییم أداء أنظمة المیزانیة.

_ تقییم الســـــیاســـــة العامة والنتائج المتعلقة بها من أجل البحث في مدى تحقیق المیزانیة 
جتماعیة المســـــــطرة، وذلك من خلال إنجاز دراســـــــات للأهداف الاقتصـــــــادیة والمالیة والإ

. 1وتحالیل مالیة اقتصادیة لتقدیر مدى فعالیة التسییر ونجاعته

د ثانویة، تمثلت فیما یلي:كما للمفتشیة العامة للمالیة مهام أخرى تع

_ الدراســــــة والخبرة من خلال الاهتمام بدراســــــات ذات الطابع الاقتصــــــادي أو المالي أو 
التقني، والمتمثلة في فحص ودراسة الإجراءات المالیة المتخذة للوقوف على مدى ترشید 

ســــــــــســــــــــات الانفاق العام، وفعالیة الإدارة المكلفة بتســــــــــییر الموارد المالیة المســــــــــخرة للمؤ 
.2العمومیة

_ إعادة الهیكلة للمؤســـســـات العمومیة ذات الطابع الغداري والاقتصـــادي التي تتمثل في 
تحویل ممتلكات هذه المؤســـســـات من وزارة إلى أخرى، أو إدماجها في مؤســـســـات أخرى 

أو تصفیتها.

_ تعیین محافظو الحســـــــــــــابات، حیث یتم التعیین في نهایة كل ســـــــــــــنة بصـــــــــــــفة محافظ 
هد إلیه القیام بالمهام التالیة:حسابات ویع

. التأكد من صحة الحسابات الواردة في المحاسبة العامة للمؤسسة.

. مراقبة العملیات التي لها تأثیر على هذه الهیئات الخاضعة لرقابتهم.

. التحري حول مدى صحة الدفاتر والوثائق المتعلقة بصحة المراقبة.

ؤوس الأموال، حیــث تعمــل على مكــافحــة _ الرقــابــة على عملیــات الصـــــــــــــــرف وحركــة ر 
المخالفات المتعلقة بتهریب رؤوس الأموال الكاذبة.

.08/272من المرسوم التنفیذي رقم 19، 17،18_ المواد 1
، یحدد شروط وكیفیات رقابة 2009فیفري 22المؤرخ في 09/96المرسوم التنفیذي رقم من 04_ المادة 2

.2009، 14وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، الجریدة الرسمیة، العدد
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مبادئ الرقابة والتفتیش:_ 

هناك أربعة مبادئ أســـــاســـــیة وهي: مبدأ الفجائیة ومبدأ حق الاســـــتعلام ومبدأ الاتهام
ومبدأ الفصل بین المهام.

:" یقع تنفیذ تدخلات المفتشـــــــــــــیة العامة 106بالرجوع إلى نص المادة_ مبدأ الفجائیة: أ
للمالیة في وثائق وفي عین المكان بعد الإشــــــــعار القبلي أو بصــــــــفة مباغتة"، وقد أكدته

:" تتم تدخلات المفتشــیة العامة للمالیة في 08/272من المرســوم التنفیذي رقم 1المادة 
كون مهمة الدراسـات عین المكان وعلى الوثائق، وتكون الفحوص والتحقیقات فجائیة، وت

والتقیمات أو الخبرات موضوع تبلیغ مسبق".

بي وبالتالي یقصــــــد بمبدأ الفجائیة في عملیة التفتیش المتعلقة بالتســــــییر المالي والمحاســــــ
التي تكون في شــــــــكل مفاجئ، فالهیئة موضــــــــوع الرقابة لابد أن لا یكون لها علم بوجود 

روعیة الرقابة من جهة أخرى وحرص تفتیش، وهذا حتى تتحقق الشــــفافیة من جهة ومشــــ
الهیئات من مسییرین ومحاسبین على أداء الوظائف المنوطة بها، غیر أن الدراسات أو 

الخبرات أو التدقیق أو تقویم اقتصادي لا بد أن یكون محل إشعار مسبق.

لا یســتطیع مســؤول مصــلحة المراقبة التهرب من أجل الإدلاء _ مبدأ حق الاستعلام: ب
لومة بحجة سریة العمل في مواجهة المفتش، فحق الإستعلام ضروري للمصلحة بأیة مع

العامة، إذ یمكن للمفتش القیام بالمهام التالیة:

_ تبیان حالة الصندوق المالي للمؤسسة والمخازن.

_ الحصول على المعلومات والوثائق المكملة.

.2_ التحقق من الكتابات الحسابیة

.92/78من المرسوم التنفیذي رقم 06_ المادة 1
.08/272من المرسوم التنفیذي 19_ المادة 2
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ه المفتش إعذار إلى الرئیس الســــــلمي، والذي علیه الرد خلال في حالة عدم الإدلاء یوج
أیام، أما في حالة المخالفة یحرر المفتش محضــــــر قصــــــور ضــــــد العون المعني أو 08

رئیسه السلمي وإرساله إلى المصلحة المعنیة للمتابعة.

یضــطلع المفتشــون بمهمتهم المتمثلة في _ مبدأ الفصـل بین مهام المفتش والمسـیر: ج
ویجب علیهم:10أحكام نص المادة تطبیق

_ إجتناب أي تدخل في التسییر.

_ الحفاظ على السر المهني.

.1_ القیام بمهمتهم بكل موضوعیة

وبذلك لا یتدخل المفتش بأي شـــــــــــــــكل من الأشـــــــــــــــكال في عملیات التســـــــــــــــییر للجهة 
أوامر الخاضـــــــعة للرقابة، كما لیس له إتخاذ أي تدبیر یمس إدارة المصـــــــلحة أو إعطار 

:" في حالة إثبات مخالفة، 15للوموظفین كالمحاسب مثلا، وإستثناءا بحكمم نص المادة 
تعلم الســــلطة الســــلمیة أو الوصــــیة فورا قصــــد إتخاذ التدابیر الضــــروریة لحمایة مصــــالح 

. وبالتالي یمكن للمفتش أن یأمر بتوقیف المحاسبة أو إعادة تنظیمها 2المؤسسة المعنیة"
على المال العام، وأیضــــــا یحق له عند معاینة ثغرات في المحاســــــبة من أجل المحافظة

.3أن یطلب تحیینها مع إمكانیة تبلیغ السلطة الوصیة لإتخاذ التدابیر الضروریة

حســـــــــــــــب مبادئ المتابعة الجنائیة فإن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، مبدأ الإتهام: د_
محل إتهام في التقصیر في المحاسبة بینما في قواعد المحاسبة العامة فالمؤسسة تكون 

المالیة، حتى تقدم جمیع الوثائق المحاســـــــــبیة التي تدل على صـــــــــحة المحاســـــــــبة ودقتها 
.4وإنتظامها

.08/272من المرسوم التنفیذي رقم 11_ المادة 1
.08/272من المرسوم التنفیذي 15_ المادة 2
.08/272من المرسوم رقم 09إلى 07_ المواد من 3
.247، ص2010_ أنظر_ مولود دیدان، أبحاث في الإصلاح المالي، دار بلقیس، الجزائر،4
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الشـــهرینخلالأنههوبهمعمولهو: ماالمفتشــیة العامة للمالیة_ ســیر عمل 03
ســــنويبرنامجفيالرقابة للمفتشــــیة العامة للمالیة عملیاتتحددســــنةكلمنالأولین

مختلفالســـــــــنويالبرنامجهذابالمالیة، یتضـــــــــمنالمكلفالوزیرعلىویعرضیعد
مختلفوعلىالســــــنةمدارتوزیعها علىیتمحیثالســــــنةخلالســــــتنتجالّتيالمهام

بالمهمةالقیامتاریخأمّاحجم النشــاطوحســبالمناطقحســبوهذاالجهویةالمدیریات
سلم الأولیات.الاعتباربعینالأخذمعتحدیدهبعثةمدیركلفیتولى
زیع تو الجهویینالمدراءمعبالتنسیقالأقسامرؤساءیتوليالسنويالبرنامجإقرار_ بعد
أجلمنوتنظیمهالهابالتحضـــــــیرتبادرالّتيالتفتیشـــــــیةالفرق والبعثاتعلىالمهام

تنفیذها.
الأعمال فيالانطلاقتشــملوهيبالتفتیشمكلفینلإشــرافالتفتیشمرحلةتخضــع_ 

أســـــــاسعلىوذلك.للرقابةتخضـــــــعالتيالهیئةعلىالتعرففيالمتمثلةالتمهیدیة
الخاصــــةومختلف الوثائقبهالحقتالّتيالتعدیلاتومختلفالتأســــیســــیةالنصــــوص

رقابة أخرىهیئةأيأوللمالیةالعامةالمفتشــیةتملكهالذيالأرشــیفإلىإضــافةبها،
الهیئات إلىالمرحلةهذهخلالاللجوءیمكنكماللرقابةالخاضـــــــعةالإدارةهذهحول

.المالیةومعاملاتهاالهیئةنشـــاطحولالمعلوماتمنممكنقدرأكبرلجلبالخارجیة
القیامأجلمنللرقابةســـــتخضـــــعالتيالمصـــــلحةأوبالهیئةالاتصـــــالیتمهذاوبعد

ومنأســـــبوعتتجاوزأنینبغيولافجائیةتكونأنیمكنالتيبالمهمة الاســـــتطلاعیة
التيالعملوتحدد رزنامةللتدخلدقیقةأهدافوضعیتممع المسؤولینالحدیثخلال

.إتباعهایفترض
عینوفيالوثائقعلىوالمراجعةالفحصخلالمنالرقابةعملیاتانجازیتم_ 

والمضمون:الشكلیةالناحیتینمنوهذاالمكان
وهذا بالتأكد من وجود الوثائق المالیة والمحاســـبیة میزانیة، حســـاب إداري الشــكل:ناحیة

1سجلات الجرد، ومدى مطابقتها للقوانین والتنظیمات المعمول بها.

مجلة البحوث والدراسات العامة للمالیة في مكافحة الفساد،دور المفتشیةجبار رقیة، بن بریح أمال، _ أنظر_1
.181، ص 2019دیسمبر 01،27تاسع، العدد ، المجلد ال02، جامعة البلیدة القانونیة والسیاسیة
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: حیث یقوم المفتشـــــــــــــون بفحص الصـــــــــــــندوق ومراقبة الأموال والقیم ناحیة المضــــــــمون
وتیــة مثــل الفواتیر، حیــث یتم ومقــارنتهــا مع العملیــات المســـــــــــــــجلــة ومعــاینــة الوثــائق الثب

تحضــــیر محضــــر یتضــــمن كل الملاحظات المســــجلة یقوم بإمضــــائه كل من المفتشــــین 
والمحاســــــــــب العمومي، وبعد ذلك یعقد اجتماع مع مســــــــــؤولي الهیئة الخاضــــــــــعة للرقابة 

نتقل تلإعلامهم بتقدم بعثة التحقیق وهذا لتســـهیل عملیة الرقابة ومعرفة تنظیم الهیئة، ثم 
الى المســـــــــــیرین من خلال التحقیق في المحاســـــــــــبة المادیة والعملیات المســـــــــــجلة الرقابة

مكنه واذا تحقق المراقب من وجود نقائص یوتیة المرافقة لها ومدى تطابقها،والوثائق الثب
أن یطلب من المحاســـبین القیام بضـــبط هذه المحاســـبة واعادة ترتیبها في الحال، واذا لم
یكن للمحاســـبة وجود أو أنها متأخرة لدرجة یتعذر مراجعتها یحرر المفتش محضـــر عدم 

اء خبرة لإنشاء وجود یقدمه الى السلطة الوصیة المختصة حیث یأمر وزیر المالیة بإجر 
المحاســـــبة وضـــــبطها. أما اذا تأكد المفتشـــــون من وجود اختلاســـــات أو مخالفات خطیرة 
تمس بالســــــــــیر المادي للهیئة الخاضــــــــــعة للرقابة یتم اعلام رئیس المهمة الّذي یعلم فورا

رئیس المفتشیة العامة للمالیة.
تســــییرفي مجالهماقتراحاتیتضــــمن"أســــاســــيتقریر"یعد الرقابةمهامانتهاءبعد_ 

الأحكام بتحســـــینكفیلاقتراحكلأیضـــــایتضـــــمنأنللرقابة، یمكنالخاضـــــعةالهیئة
وكذاالمراقبةالهیئةمســـــــیرالمرســـــــوم. ویبلغمن21تحكمها المادةالّتيالتشـــــــریعیة

یجیبواأنالحالةهذهالمصـــالح فيمســـیريعلىویجبالأســـاســـي،بالتقریروصـــایته
وكذلكهذه التقاریرتحتویهاالتيالملاحظاتعلىشــــــــهرینأقصــــــــاهأجلفيلزوما
تنفیذ مامنالتمكنإطارفيوهذاذلك،حیالالمتخذةبالتدابیریعلمواأنعلیهم
یترتب عن جواب 272-08من المرسوم 24التناقضي، وحسب المادّة بالإجراءیسمى

ویعرضالتناقضــيالإجراءمیختتلخیصــيتقریرالمســیّر على التقریر الأســاســي إعداد
مســـیروجوابالأســـاســـيالتقریرفيالمدونةبین المعایناتالمقاربةنتیجةالتقریرهذا

للكیانالســلمیةللســلطةالمســیربجوابالتلخیصــي مرفقاالتقریر، یبلغ1المراقبالكیان
تعدعملیة،كلنهایةبعدتحریرهایتمالتيالتقاریرإلىإضـــافة.ســـواهادونالمراقب

.182مرجع السابق، ص جبار رقیة، بن بریح أمال، _ أنظر_ 1
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الوزیرإلىویقدمأعمالهاحصـــــــیلةیتضـــــــمن"ســـــــنویاتقریرا"للمالیةالعامةالمفتشـــــــیة
بخصوصها.أعدالتيللسنةالموالیةالسنةالأول منالثلاثيخلالبالمالیةالمكلف

رقابیةهیئةللمالیةالعامةالمفتشـــــیةتعد:للمالیةالعامةالمفتشـــیةرقابة_ تقییم04
المراقبةمجالفيتؤدیهاالّتيعن المهامالاســــتغناءیمكنولاالأهمیةبالغدورذات

تلعبهالّذيالدورهذاولكن رغموالتحالیل،الدراســــــــــــاتوكذاالاقتصــــــــــــاديوالتقویم
أنّ إلاّ ودورهاالمتعلقة بتنظیمهاالتشــــریعیةالأحكامشــــهدتهاالّتيوالتعدیلاتالمفتشــــیة

:ومن بینهاعملهافعالیةمنتحدالّتيوالعقباتالحدودمنالكثیرهناك
دونالأخیرةهذهالىمؤهلةســــلطةبهاأمرتمهمةاثرعلىالمعدالتقریریرســــل_ 

.22سواها بحسب المادة
لانقللمإنللمالیةالعامةالمفتشــیةلرقابةتخضــعلاالهیئاتمنالكثیرهناك_ أن

وبعضالوطني،الدفاعوزارةالجمهوریة،رئاســــــةفيتتمثلوهيرقابةلأيتخضــــــع
.كسوناطراكالاقتصادیةالمؤسسات العمومیة

تقدرعمومیةأموالتســــــییرفيیحققونالمفتشــــــیةمحققيأنعلیهاأیضــــــایعاب_
.الرقابيعملهموصعوبةأهمیةمعتتوافقلاأجرةبالملاییر مقابل

وإعدادالرقابةفيدورهاینحصـــــــرللمالیةالعامةالمفتشـــــــیةأنأیضـــــــایلاحظوما_ 
.قراراتأوأحكامأيإصدارأوالبتصلاحیةلهایكونأندونالتقاریر
باقيوعملالمفتشــــــیةهذهعملبینتنســــــیقأيوجودعدمأیضــــــاالنقائص_ ومن
المحاسبة.مجلسخاصةالرقابیةالهیئات

_ وجود بعض الهیئات لا تخضـــــــــع لرقابة المفتشـــــــــیة العامة للمالیة، رئاســـــــــة الجمهوریة 
ووزارة الدفاع، وبعض المؤســــــســــــات العمومیة الإقتصــــــادیة ذات الرأســــــمال العام الخاص 

بالدولة.

_ إعتبار التقاریر التي تعدها المفتشیة حول المعاینات والتدابیر والاقتراحات غیر ملزمة 
راقبها، كما أن لیس لها سلطة إخطار القضاء ولا هیئات مكافحة الفساد، للهیئات التي ت

كذلك كون الهیئة خاضــــــعة لســــــلطة وزیر المالیة وبالتالي فهي غیر مســــــتقلة، وتخضــــــع 
لسلطة الرقابة على تنفیذ العملیات المالیة، وهذا ما یؤدي إلى عدم نجاعة رقابتها.
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خلاصة الفصل:

القانونیةالآلیاتإیجادحاولقدالجزائريالمشــــرعأننســــتنجتقدمماخلالمن
خاصــــة في ومكافحتهالفســــادمنالوقایةتحققأنشــــانهاالتي منوالقضــــائیةالإداریة

هذه الآلیات تبقى نســبیة إلى حد بعید إذ فعالیةفإنذلكومعالقطاعین العام والخاص،
وهو ما ر الصفقات العمومیة، لازال الفساد موجودا في القطاع العمومي خاصة في إطا

یدل على وجود إرادة ســیاســیة لمكافحة الفســاد من جذوه نظرا لما یســببه من أثار وخیمة 
على الاقتصـــــــاد الوطني وكونه یعیق عجلة التنمیة كما أن المشـــــــرع الجزائري من خلال 
مصـــــــــــــــادقته علة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــــاد والوقایة منه قد انتهج طریق 
الســـــــــیاســـــــــة الجنائیة الحدیثة التي تعتمد على الوقایة من الجریمة قبل حدوثها وذلك من 

خلال وضع مبادئ وقائیة إضافة للسیاسة الردعیة.

كمــا أن الجزائر من بین الــدول المتــأخرة جــدا في مجــال مكــافحــة ظواهر الفســــــــــــــــاد 
إلیه، وعلیه فإن هذا القانون قد جاء في آونة وفي الداعیةومختلف صــــــــــوره والأســــــــــباب

حینه خاصــــــة في خضــــــم هذه الحركة التشــــــریعیة المثابرة للتكتل الدولي، وســــــیؤدي دوره 
.كاملا متى لحقته مختلف النصوص التنظیمیة الكفیلة بتطبیقه

نخرج بجملة من النتائج التي لا بد من مراعاتها ومن خلال معالجتنا لهذا الفصـــــــــــل 
إثراء المنظومة القانونیة في هذا الشـــــــــــــأن، حتى یتم تفادي بعض الثغرات التي من أجل 

:یستعملها البعض للاعتداء على المال العام
جل ضــــــــمان فعالیة أجهزة الرقابة الإداریة ســــــــواء الداخلیة أو الخارجیة نوصــــــــي أ_ من 

ممارســــــت مهامها بتمكینها من قدر من الاســــــتقلالیة المادیة والبشــــــریة، حتى تتمكن من 
.بكل صرامة

_ إنشــــــــاء هیئات متخصــــــــصــــــــة في الوقایة من الفســــــــاد في القطاع الخاص والعام مثل 
الي والإداري.ة للوقایة من الفساد وتمتعها بالإستقلال الممجلس المحاسبة والهیئة الوطنی

ســــــــتمرار وتفعیل دور الرقابة على تســــــــییر الأموال العامة وتنوعها بین رقابة ســــــــابقة إ_ 
بعدیة).، ورقابة لاحقة (قبلیة
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_ عدم إلزامیة التقاریر الصادرة عن هیئات الرقابة، إذ لا بد من إضفاء الطابع الإلزامي 
على تقاریر هیئات الرقابة، خصـــــــــوصـــــــــا مجلس المحاســـــــــبة والهیئة الوطنیة للوقایة من 

الفساد ومكافحته.

،المســــاجد، المجتمع المدنيعتماد على تدابیر وقائیة في مجالات أخرى وتفعیلها: _ الإ
وحتى الجامعة للتوعیة والتحسیس بمخاطر الفساد.،المدرسة،الأسرة

_ تعزیز المشـــــــــــــــاركة والتعاون ما بین القطاعات في الجانب الوقائي من خلال تبادل 
المعارف والخبرات في هذا المجال.

_ تنظیم مؤتمرات محلیـــة /وطنیـــة ولم لا دولیـــة لتقییم هـــذه التـــدابیر والآلیـــات الوقـــائیـــة 
بصفة دوریة وإبراز مدى نجاعتها لمعالجة مواطن النقص فیها. 



:الفصل الثاني
جرائم بلورة

الفساد المالي
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یعتبر النمو الســـــــــــــریع والعولمة والتقدم التكنولوجي والعلمي، من بین أهم الدوافع 
ة التي أدت إلى نمو الفســــــاد وتطور أشــــــكاله، وبالتالي أصــــــبحت النصــــــوص الجزائی

مواجهة هذه الظاهرة، حیث یعتبر الفســــاد المالي عن التقلیدیة عاجزة وقاصــــرة تقریبا
من أهم وأعقد المواضیع الاقتصادیة كونه یؤدي إلى عرقلة النمو الاقتصادي ویعیق 

التنمیة.

فعلى الرغم من الكم الهائل للنصــــــــــوص التشــــــــــریعیة المجرمة لمختلف صــــــــــور 
د من الصور تشكل وأشكال الفساد سواء منها الدولیة أو الوطنیة، إلا أن هناك العدی

جانبا من المعضـــــلة تفلت من العقاب أو لا تحظى بالتجریم بنص خاص، طالما أن 
الأســاس في القانون الجنائي هو حضــر القیاس كأهم نتیجة عن مبدأ الشــرعیة، وهنا 
نجد أن الفســــاد المالي كنوع من أنواع الفســــاد بل ومن أخطر أنواعه على الاقتصــــاد 

واء.الوطني والعالمي على الس

ســـوف نتطرق من خلال هذا الفصـــل إلى أهم الجوانب المرتبطة بالفســـاد المالي 
من مفهوم وصـــــــــور وفي الأخیر العقوبات المقررة لهذا النوع من الجرائم في مبحثین 

كالآتي:

الفساد المالي:المبحث الأول: الإطار النظري لجرائم

السیاسة العقابیة لمكافحة جرائم الفساد المالي:لمبحث الثاني:ا
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الفساد المالي:المبحث الأول: الإطار النظري لجرائم

یعد الفســــــــاد آفة مجتمعیة، عرفتها المجتمعات الإنســــــــانیة منذ فجر التاریخ، فقد 
ألحق تعمقت جذوره، وانتشر كانتشار النار في الهشیم، أدى إلى تعطیل مصالح الناس و 

"ظهر الفســـاد في البر والبحر بما :بأصـــحاب الحقوق الضـــرر ظلمًا وضـــیمًا، قال تعالى
، 41الروم الآیــة 1كســـــــــــــــبــت أَیــدي الَّنــاس لِیــذیَقهم بعض اَّلــذي عمُلوا لعَّلهم یرجعون"،

والأصــل أنه لا یوجد تعریف واحد لمصــطلح الفســاد، كذلك الأمر بالنســبة للفســاد المالي 
من الظواهر العالمیة التي أخذت الطابع الاقتصـــــــــادي والاجتماعي یعتبر الفســـــــــادحیث 

وحتى السیاسي على المستوى الدولي، فالفساد موجود في مؤسسة أو تنظیم یعطى فیها 
لأحد أعضـــــائها الســـــلطة والســـــیطرة على اتخاذ قرارات مختلفة، فهو إذن ســـــوء اســـــتخدام 

ســــــــوء بأنه، ریف الأمم المتحدة ووفقا لتع، النفوذ العام لتحقیق أرباح ومكاســــــــب خاصــــــــة
أما البنك الدولي باعتباره أعلى هیئة ، اســــــتعمال الســــــلطة العامة لتحقیق مكســــــب خاص

مصـرفیة في العالم، فیعرف الفسـاد بأنه اسـتغلال المنصـب العام بغرض تحقیق مكاسـب 
أن الفســــــاد هو:" القیام بأعمال 2كما جاء في مشــــــروع إتفاقیة الأمم المتحدة،شــــــخصــــــیة

ل أداء غیر ســـــلیم للواجب، أو إســـــاءة اســـــتغلال لموقع أو ســـــلطة بما في ذلك أفعال تمث
الإغفال توقعا لمزیة أو سعیا للحصول على مزیة یوعد بها أو تعرض، أو تطلب بشكل 
مباشــر أو غیر مباشــر، أو أثر قبول مزیة ممنوحة بشــكل مباشــر أو غیر مباشــر ســواء 

.3للشخص ذاته، أم لصالح شخص آخر"

، بیروت، 01_الألباني محمد ناصــــــــــــر الدین، صــــــــــــحیح ســــــــــــنن الترمذي، مكتبة التربیة العربي لدول الخلیج، طبعة1
. وأنظر، عطا االله خلیل، مدخل مقترح لمكافحة الفســــــــــــــاد في العالم العربي، مكافحة الفســــــــــــــاد في 315، ص1988

.341، ص2009یة لتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، القاهرة، الوطن العربي، المنظمة العرب
یتضـــــــــمن التصـــــــــدیق بتحفظ على إتفاقیة الأمم 2004أفریل 19المؤرخ في 04/128_ المرســـــــــوم الرئاســـــــــي رقم 2

، جریدة2003أكتوبر 31المتحدة لمكافحة الفســــــــــــــاد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 
.2004، لسنة26رسمیة عدد 

المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفســـــــاد، الفســـــــاد وصـــــــوره من الوجهة الشـــــــرعیة،_ جعفر عبد الســـــــلام، التعریف ب3
درات والجریمة بفیینا، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخ

.12، ص7/10/2003و6في 
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بصفة عامة، نظرا لتعدد 1كما أنه لا یوجد اتفاق على وضع مفهوم موحد للفساد
وســـــــــائله وأســـــــــالیبه، ویمكن القول: أن الفســـــــــاد هو انحراف وخروج عن طریق الحق 
والصـــــــواب بمخالفة الشـــــــرائع والقوانین، بهدف تحقیق مصـــــــالح شـــــــخصـــــــیة مادیة أو 

لعام لى الصــــــــــالح امعنویة، بغض النظر عما یســــــــــببه ذلك الانحراف من ضــــــــــرر ع
ســـــــــــــــوف نتطرق من خلال هذا المبحث إلى تعریف والخاص لباقي أفراد المجتمع،

.وأهم صورهوآثاره،الفساد المالي وبیان أسبابه

:2الفساد الماليمفهومالمطلب الأول: 

لقد عرف الفســـــــــــــاد بأنه مجموع الأفعال المخالفة للقوانین والأنظمة ذات الصـــــــــــــلة، 
ویكون الهدف من هذه المخالفة تحقیق مصــــلحة أو منفعة شــــخصــــیة للموظف العمومي 

، والفســــاد المالي كنوع من أنواع 3بإســــمه أو لمصــــلحته، على حســــاب المصــــلحة العامة
جــانــب المــالي أكثر منــه على المخــالفــات الفســــــــــــــــاد یكون تركیز المخــالفــات فیــه على ال

المتعلقة بالوظیفة وسلوك الموظف في ذاته.

الفســـاد المالي على اعتبار أنه نوع من أنواع الفســـاد، فقد اختلفت التعریفات بشـــأنه 
حیث عرفه البعض على أنه:" سوء استخدام أو تحویل الأموال العامة من أجل مصلحة 

مقابل خدمة أو تأثیر معین"، كما یمكن تعریفه بأنه:" خاصـــــــــــــــة، أو تبادل الأموال في
مخالفة القانون بانتهاج طرق ملتویة غیر قانونیة لتحقیق مكاســـــــــــــــب مالیة، وفي الوقت 
نفســه هو جلب الأموال من طرق غیر مشــروعة، أو إنفاقها في طرق غیر مشــروعة بما 

لیــة، ومخــالفــة القواعـد لا یحقق العــدالــة والمســــــــــــــــاواة"، یتمثــل في مجمــل الانحرافــات المــا

نحراف عن الطریق المســـــــــتقیم بما یتنافى مع الدیانات فســـــــــاد الاقتصـــــــــادي أن الفســـــــــاد هو: الإ_  جاء في كتاب ال1
الســـماویة ومبادئ الأخلاق الســـویة. أنظر_ أســـامة عبد الســـمیع، الفســـاد الاقتصـــادي أثره على المجتمع دراســـة فقهیة 

.18، ص2009مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
نظر _ بوقصــة إیمان، معضــلة الفســاد المالي في الجزائر، مجلة الأســتاذ الباحث للدراســات القانونیة والســیاســیة، _ أ2

.354، ص2018، مارس 08جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، العدد 
تها والآلیات المعتمدة لمجابه06/01_ أنظر _  معمر بن علي، عبد المالك الدح، جرائم الفســــــــاد في القانون رقم 3

، 2020، مارس 01، العدد05في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة، جامعة زیان عاشـــــــور، الجلفة، المجلد
.312ص 
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والأحكام المالیة التي تنظم سیر العمل المالي في الدولة ومؤسساتها، ومخالفة التعلیمات 
ســــــــــوف نتطرق إلى تعریف الفســــــــــاد المالي، ثم بیان ، 1الخاصــــــــــة بأجهزة الرقابة المالیة

أسبابه، والآثار المترتبة عنه وفي الأخیر نعرج على أهم خصائصه.

الفساد المالي:وخصائص الفرع الأول: تعریف 

ویقصــــــد بالفســــــاد المالي ذلك الســــــلوك غیر القانوني المتمثل في هدر المال العام 
ویقصـــــد به أیضـــــا الانحرافات المالیة ، وأعمال الســـــمســـــرة في المشـــــاریع وتجارة الســـــلاح

في أي مؤســــــــــــســــــــــــة أو المبنیة على مخالفة القوانین والقواعد ومختلف الأحكام المعتمدة
.2تنظیم كالتهرب الضریبي

:" الفســــاد الذي یتمثل في الانحرافات عرفه البعض بأنه:أولا: تعریف الفســـاد المالي
المالیة، ومخالفة القواعد والأحكام المالیة المنظمة لســـــــــیر العمل الإداري والمالي بالدولة 

.3ومخالفة التعلیمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالیة..."

كما یمكن تعریف الفســــاد المالي بأنه كل أســــلوب أو وســــیلة غیر شــــرعیة تســــتخدم 
بهدف الربح من الوظیفة أو الحصول على أموال عامة أو خاصة، عن طریق استغلال 

.4النفوذ والمنصب والتحایل على القانون

یة واقتصادیة، وبالتالي یمكن تعریف الفساد المالي على أنه:" جریمة أخلاقیة وقانون
تنشــــــــأ ضــــــــمن بیئة تتصــــــــف بالضــــــــعف القانوني والردع المیداني، قد یكون الدافع إلیها 
ســـــــیاســـــــیا أو اجتماعیا أو اقتصـــــــادیا في غیاب الضـــــــمیر الأخلاقي، والنزاهة الوظیفیة، 

_ أنظر_ محمد خالد همامي، آلیات حمایة المال العام والحد من الفســــــــــــــاد الإداري، جامعة الدول العربیة، القاهرة، 1
.26، ص2009

، 2007الفســــــاد والجریمة، منشــــــورات جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،_ أنظر_ محمد أمین البشــــــري،2
.48ص

بابه، مجلة النبأ، العدد_ 3 ، 80أنظر_ یاســــــــــــــر خالد بركات الوائلي، الفســـــــــــــــاد الإداري، مفهومه ومظاهره وأســــــــــــــ
https://annabaa.org/nbahome/nba80/010.htmیمكن الإطلاع علیه من خلال الرابط: :7، ص2006ینایر

_ أنظر _ بوقصــة إیمان، ســعدي حیدرة، الإطار النظري لظاهرة الفســاد المالي، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة 4
. 281، ص 2018، مارس 03والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، لاغواط، عدد 
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، 1فتؤدي آثاره إلى تدمیر الطاقات الوطنیة وهدر الثروات المحلیة وتعطیل برامج التنمیة
حیث یعرف الفســـــــاد ، التخلف في جمیع المجالات خاصـــــــة الاقتصـــــــادیة"ومنه ترســـــــیخ 

المالي أیضــــــــا بكونه جعل الجانب المادي هو الهدف الوحید والأســــــــاســــــــي من النشــــــــاط 
الاقتصادي الذي یمارسه الشخص هنا بوصفه موظف عمومي بالمفهوم الواسع، ویجب 

عتبار للقیم الأخلاقیة، أن تكون تلك الســـــــــــــــلوكات دون مراعاة للانظمة والقوانین ودون إ
وبالتالي هو كل ســـلوك یتم بغیر ما تقتضـــیه الأنظمة والإســـتغلال الأمثل للموارد المالیة 

.2والبشریة

ا یعتبر الفســـــــاد المالي من أطر الظواهر تهدیدالفســــاد المالي:ومجالاتثانیا: صــــور
ر للاقتصــــــــــــاد ذلك كون صــــــــــــوره متعددة ومختلفة، فتختلف صــــــــــــوره باختلاف وجهة نظ

الباحث وباختلاف الأثر وقیمة الضـــــــرر، فهناك من الجرائم ما تدخل ضـــــــمن تصـــــــنیف 
الفســــــــاد المالي في نظر دولة ما أو مجتمع ما أو بیئة معینة في المقابل نجدها تشــــــــكل 
جریمة فساد بصفة عامة في مجتمع أخر، لذلك سوف نحاول حصر أهم صور الفساد 

المالي من خلال هذا العنصر.

جــــاء في كتــــاب الأموال والأملاك العــــامــــة في على الأموال العــامــة: _ التعــدي01
الإســــــلام: أن المال العام هو:" كل ما لا یقع علیه الملك الخاص المنفرد، ولا یســــــتبد به 

بناء، أم نقدا، أم عروض مالك واحد، بل یملكه مجموع الأمة، ســـــــــواء أكان أرضـــــــــا، أم
."تجارة

ك العامة، حیث یدخل ضــــمنها اختلاس الأموال وتختلف صــــور التعدي على الأملا
تقریبا 3العامة، والرشوة، الغدر، والإثراء غیر المشروع، والتزویر، ومختلف صور الفساد

أین نجد مســــــــــــــاس بممتلكات الدولة مباشــــــــــــــرة، وإما من خلال إلحاق ضــــــــــــــرر بالخزینة 

.491أنظر _ صلیحة بوجادي، مرجع سابق، ص_1
، 01_ أنظر_ إیاد هارون  محمد الدوري، الآلیات الجنائیة المســـتحدثة لمكافحة جرائم الفســـاد، دراســـة مقارنة، طبعة2

.21،  ص2017دار الأیام، الأردن، 
.6، ص2015التزویر، الحریق، دار الهدى، الجزائر، _ نبیل صقر، الوسیط الجرائم المخلة بالثقة العامة الفساد، 3
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ســــتغلال المنصــــب العام حیث یلجأ إمن 1العمومیة، وأیضــــا جرائم الفســــاد بصــــفة عامة
أصحاب المناصب الرفیعة إلى استغلال مناصبهم لتحقیق مكاسب مادیة، فیتحولون مع 
مرور الوقـت إلى رجـال أعمـال أو شـــــــــــــــركـاء، فیتركّز بـذلـك اهتمـامهم حول البحـث عن 

، عن طریق ارتكــاب متهمختلف الطرق والأســــــــــــــــالیــب التي تمكّنهم من زیــادة حجم ثروا
م الفساد واستغلال مختلف الثغرات القانونیة والإفلات من العقاب.مختلف جرائ

تعد ظاهرة غســیل الأموال من الظواهر الخطیرة، لتواجه الكثیر :2_ غسیل الأموال02
من دول العالم لما لها من آثار اجتماعیة واقتصـــــــــــادیة وســـــــــــیاســـــــــــیة خطیرة على الدولة 

الظاهرة ســــهولة انتقال رؤوس الأموال وقد ســــاعد على انتشــــار هذهومكانتها في العالم، 
.3، خاصة في ظل تحریر التجارة الدولیةل المختلفةعبر الدو 

ولیس هنــاك اتفــاق بین الــدول حول مفهوم غســـــــــــــــیــل الأموال، الأمر الــذي یزیــد من 
، ومن بین 4صــــــــــــــعوبة محاولات مكافحة هذه الجرائم خاصــــــــــــــة على المســــــــــــــتوى الدولي

تلك العملیة التي یتم بمقتضـــــــــــــــاها : " ظاهرة ما یلي: أنهاالتعریفات التي قدمت لهذه ال
إخفاء مصـــــــــادر الأموالالمتولدة عن العملیات ذات النشـــــــــاط الإجرامي والأنشـــــــــطة الغیر 
مشروعة مثل تجارة المخدرات والأعضاء البشریة، الاختلاس، تجارة الأسلحة المحظورة، 

داخل الاقتصـــاد المشـــروع، تقاضـــي الرشـــاوى، التهریب، والعمل على إدخالها مرة أخرى
من خلال ســـــلســـــلة من عملیات التحویلات المالیة والنقدیة، بحیث یصـــــبح من الصـــــعب 

، دار هومه، الجزائر، 16_ أنظر_ أحســــــــــــــن بوســــــــــــــقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، طبعة1
.33، ص2017

_ أنظر_ بن رجم محمد خمیســــي، حلیمي حكیمة، حوكمة الشــــركات كآلیة للحد من الفســــاد المالي والإداري، ملتقى 2
.11، ص 2012ماي06/07ني، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یوميوط

، مجموعة النیل العربیة، 01_  أنظر_ محســن أحمد الخضــیري، غســیل الأموال الظاهرة، الأســباب والعلاج، طبعة 3
مذكرة، (جهود وآلیات مكافحة غســــیل الأموال في الجزائربن عیســــى بن علیة، . وأنظر، _58، ص2003القاهرة، 
.2010_2009، 03)، تخصص نقود ومالیة، جامعة الجزائرماجستیر

، المركز القومي 01_ أنظر_ هشـــــام بشـــــیر، إبراهیم عبد ربه إبراهیم، غســـــل الأموال بین النظریة والتطبیق، طبعة 4
.09، ص2011للإصدارات القانونیة، القاهرة، 
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التعرف على المصـــــادر الأصـــــلیة لهذه الأموال، ومن ثم إنفاقها واســـــتثمارها في أغراض 
.1مشروعة"

كما أن القیام بالعملیات غیر المشـــــــــــــــروعة عادة ما یكون نتیجة للفســـــــــــــــاد المالي 
ستخدام المحسوبیة إین أو بعض المسؤولین للرشاوى أووالإداري من خلال قبول الموظّف

ملیات اختلاس والمحاباة والواســـطة كأدوات رئیســـیة لتمریر الأنشـــطة غیر المشـــروعة، فع
عتبارها نشــــاطا من الأنشــــطة غیر المشــــروعة لا تتم بعیدة عن أروقةإالمال العام مثلا ب

نه.الفساد وخاصة الإداري م

مر هنا ولا یتوقّف الأ، عتبار أنّ الفســـــــاد المالي بدوره یتعلّق بدرجة الفســـــــاد الإداريإب
في ظهور عملیات غســیل الأموال ومصــدر الأموال غیر المشــروعة فحســب، بل یســاهم 
أیضـــــا في انتشـــــاره من خلال إتاحة الفرصـــــة لتطهیر وتبییض تلك الأموال وإدخالها في 

یة حتى تدخل في المنظومة المالیة الرســــــمیة تمهیدا لتهریبها المصــــــارف والأســــــواق المال
ویكون للفســــــــــــاد الدور البارز في ذلك حین یتم اســــــــــــتغلال موظّفي البنوك ، خارج الدولة

والمؤســـــســـــات المالیة والاقتصـــــادیة والمســـــؤولین الحكومیین بالرشـــــاوى وعملیات التزویر 
.شرعیة المبحوث عنهاالمختلفة في تحویل الأموال أو تبییضها وإعطائها ال

ویقصــــــــــــــد به إدخال البضــــــــــــــائع إلى البلاد أو إخراجها منه، :2الجمركيالتهریب _ 03
بصــــــــــــورة مخالفة للتشــــــــــــریعات المعمول بها ودون أداء الرســــــــــــوم الجمركیة والضــــــــــــرائب 

، حیث یتفنن 3المفروضـــــــة علیها كلیا، أو خلافا لأحكام المنع والتقیید الواردة في القانون
اســـتخدام طرق ووســـائل جد متطورة یصـــعب على رجال الجمارك ضـــبطهم المهربین في

.4أثناء عملیة التهریب

یة والاجتماعیة على المســــــــتوى العالمي، _ أنظر_ عبد االله عزت بركات، ظاهرة غســــــــیل الأموال وآثارها الاقتصــــــــاد1
.217، ص2005مجلة العولمة والاقتصادیات لشمال إفریقیا، جامعة الشلف، 

من قانون الجمارك.324_ عرفه المشرع الجزائري في المادة 2
.5، ص2009_ نبیل صقر، الجمارك نصا وتطبیقا، دار الهدى، الجزائر، 3
یمة المنظمة، التهریب والمخدرات وتبیض الأموال في التشریع الجزائري، دار _ نبیل صقر، قمراوي عز الدین، الجر 4

.166، ص2008الهدى، الجزائر، 
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، 1یعـد تزویر النقود والأوراق المـالیـة وغشـــــــــــــــهـا وتقلیـدهـا_ تزویر وتهریب النقود: 04
صــــــورة من صــــــور الفســــــاد المالي، كما أن طباعة النقود المزورة اعتداء من عدة أوجه، 

الدولة على اعتبار أن لها ســـلطة اســـتئثار على إصـــدار فمن جهة هو اعتداء على حق
وطباعة النقود والأوراق المالیة، ومن جهة أخرى اعتداء على الثقة العامة التي اكتسبتها 
النقود المتــداولــة بین أیــدي النــاس، ومن جهــة أخرى اعتــداء على قیمــة العملــة ذاتهــا مــا 

ه النتائج مع ما ینتج عن ینتج عنه مســــــــــاس صــــــــــارخ بالاقتصــــــــــاد الوطني، هنا تتشــــــــــاب
.2الاقتصاد الخفي

كما یعد تهریب الأموال جریمة لاســـــــــــــیما إذا كانت الدولة تمنع ذلك، لما یترتب عنها 
من لآثار ضـــارة بالاقتصـــاد القومي للدولة، حیث یؤثر في ســـعر الصـــرف وبالتالي عدم 

.3استقرار النظام الاقتصادي

ارســـات التي یقوم بها الخاضـــعون للضـــریبة ویقصـــد به المم: 4_ التهرب الضــریبي05
، مثل عدم تســـجیل بعض الإیرادات المتحصـــل علیها 5لإخفاء الدخل الخاضـــع للضـــریبة

في الإقرار الضــــــــــــریبي المقدم لمصــــــــــــلحة الضــــــــــــرائب، أو عدو تقدیم التقریر نهائیا إلى 
، أیضـــــــــــــــا قد یكون ذلك عن طریق إعداد قوائم مالیة غیر حقیقیة بمعرفة 6المصـــــــــــــــلحة

محاســبین معتمدین والتلاعب في البیانات الواجبة التســجیل في الدفاتر، بحیث تقل قیمة 

.155_ نبیل صقر، الوسیط الجرائم المخلة بالثقة العامة الفساد، مرجع سابق، ص 1
، دار الفكر 01طبعة _ محمد ســــعید محمد الرملاوي، أحكام الفســــاد المالي والإداري في الفقه الجنائي الإســــلامي،2

.40،44، ص2012الجامعي، الإسكندریة، 
.38ص2010، دار الفكر، الأردن، 01_ أحمد أبو سویلم، مكافحة الفساد، طبعة 3
، 2013_ نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون العقوبات الخاصة، جریمة الضریبة والتهریب، دار الهدى، الجزائر، 4

.10ص
فریضة مالیة یدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهیئات العامة المحلیة، بصورة نهائیة، _ تعرف الضریبة بأنها 5

مســـــاهمة منه في الأعباء العامة، دون أن یعود علیه نفع خاص مقابل دفعها. أنظر _ ســـــوزي عدلي ناشـــــد، الوجیز 
.11، ص2000في المالیة العامة، الدر الجامعیة للنشر، الإسكندریة، 

، یتضــــمن قانون الضــــرائب غیر المباشــــرة، الجریدة الرســــمیة، 1979دیســــمبر 09مؤرخ في 104_76قم _ أمر ر 6
، المعدل والمتمم.1976دیسمبر 22، صادر في 70عدد
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الضــــرائب الواجب ســــدادها إلى خزینة الدولة، وقد یتم من خلال رشــــوة المســــؤولین على 
التحصیل الضریبي.

كما تعرف بأنها: "مختلف الممارســــــــات التي یقوم بها الخاضــــــــعون للضــــــــریبة بهدف 
. 1منشأ لها"تجنب السبب ال

ویمكن التمییز بین نوعین من التهرب الضـــــــــــــــریبي، الأول یقوم بــــــه المكلفون 
بالضـــــــــــــــریبة من خلال الثغرات القانونیة، بحیث تمكنهم من التخلص من الضـــــــــــــــرائب 
المســــــــتحقة، مثل إعطاء الهبات والتبرعات، أما الثاني، فیكون بمخالفة الأحكام القانونیة 

ر والرشــــــــوة، للهروب من دفع الضــــــــرائب المســــــــتحقة، كالإتلاف بوســــــــائل الغش، والتزوی
العمدي للســـــجلات الضـــــریبیة، وتزویر فواتیر الشـــــراء أو البیع، أو من خلال زیادة حجم 

. 2الخسائر

، حیــث یفرق العــدیــد من 3كــذلــك لابــد من التمییز بین التهرب والغش الضـــــــــــــــریبي
أن الغش تصرف غیر مشروع یمثل الاقتصادیین الغش والتهرب الضریبي على اعتبار

عدم احترام للقانون، وهو انتهاك إرادي لروح القانون وإرادة المشـــــــــــــــرع، وغالبا ما یكون 
متعمد باستخدام طرق غیر مشروعة.

أما التهرب الضــریبي فهو مشــروع من منظور الاقتصــاد، كونه ســلوك یعتمد على 
المكلف بالأداء الضـــریبي قصـــد تخفیض معرفة الثغرات القانونیة واســـتخدامها لمصـــلحة 

ما هو مستحق علیه أو تجنب دفعه كلیا.

یرتبط الاقتصاد غیر الرسمي بالفساد المالي ارتباطا وثیقا في :4الاقتصاد الموازي_06
الجزائر، إذ تمثل الأنشــطة غیر الرســمیة في مجال التجارة والشــغل وبیع وشــراء مختلف 

، ص 2008دار الهدى، الجزائر، عجلان العیاشـــــي، التهرب الجبائي كأحد صـــــور الفســـــاد الاقتصـــــادي، أنظر_ _ 1
148.

.264، ص2008الحمید نبیه، الاقتصاد الخفي، دار الوفاء لنشر والطباعة، الإسكندریة، _ أنظر _ نسرین عبد 2
_ أنظر _ ســــــــوزي عدلي ناشــــــــد، ظاهرة التهریب الضــــــــریبي الدولي وآثارها على اقتصــــــــادیات الدول النامیة، الدار 3

.25، ص2012الجامعیة للنشر، الإسكندریة، 
، 18فســـــــاد في الجزائر، الســـــــنة العاشـــــــرة، مجلة جامعة البویرة، العدد_ أنظر _ حبیش علي، الاقتصـــــــاد الموازي وال4

.10و09، ص 2015جوان
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لقیمة من أبرز مســــببات بروز مظاهر الفســــاد المالي العملات الصــــعبة والأشــــیاء ذات ا
في الاقتصاد الجزائري وذلك من خلال:

_ عدم اســــتخدام الفاتورة في الأنشــــطة غیر الرســــمیة یعیق الدولة في عملیة تحدید عدد 
وقیمة الخاضعین للضریبة.

% من الشــركات التجاریة الوطنیة مصــنفة كشــركات وهمیة، حیث تقوم هذه 35_ وجود 
الشــركات بتضــلیل مصــالح المراقبة عن طریق تقدیم معلومات خاطئة عن مقرها ونوعیة 

نشاطها في السجلات التجاریة.

% من الاقتصاد الوطني من شأنه حرمان الدولة 25_ إن تشكیل السوق الموازیة لنسبة 
من عائدات جبائیة معتبرة.

یر الرســـــــــــمي في الجزائر یمكن القول بأن من أهم الظواهر المحیطة بالاقتصـــــــــــاد غ
والسلبیة التي تؤثر في الاقتصاد الوطني، وتشكل عاملا فعالا في تنامي الاقتصاد غیر 
الرســـــــمي الفســـــــاد المالي، حیث تعتبر الرشـــــــوة واســـــــتغلال النفوذ من أهم المظاهر التي 

.1یعرفها الفساد الاقتصادي والإداري في الجزائر

انتقالیة جد صــــعبة بدء بالأزمات، وما صــــاحبها ولقد مر الاقتصــــاد الجزائري بمرحلة
من التغییرات المتعاقبة في الحكومات، بالإضــــــــــــافة إلى تبني اقتصــــــــــــاد الســــــــــــوق مرورا 
بالإصـــــــلاحات الهیكلیة التخلي عن النظام الاشـــــــتراكي، بالإضـــــــافة إلى عدم الاســـــــتقرار 

.2الأمني

أدى إلى حدوث تشـوهات كل هذا ترك أثرا سـلبیا على الناحیة الاقتصـادیة خاصـة، و 
الخ، ...كثیرة أهمها، تدني القدرة الشرائیة، انتشار البطالة والفقر، زیادة الدین الخارجي،

مما ســـــــاعد على تنامي ظاهرتي الرشـــــــوة والفســـــــاد، خاصـــــــة تبیض الأموال حیث عرف 

_ أنظر _ بوقصــة إیمان، معضــلة الفســاد المالي في الجزائر، مجلة الأســتاذ الباحث للدراســات القانونیة والســیاســیة، 1
.357، ص 2017جامعة محمد بوضیاف، لمسیلة، 

اع، الإصـــــــلاحات الإقتصـــــــادیة في الجزائر ودورها في تحقیق التنمیة، مجلة _ أنظر _ بوقصـــــــة إیمان، مجلة شـــــــع2
.85، ص 2018، مارس 03شعاع للدراسات الإقتصادیة، المركز الجامعي الونشریسي، تیسمسیلت، العدد 
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الاقتصــــــــــــــــاد الجزائري نموا كبیرا لظــاهرة تبییض الأموال، وهــذا راجع لعــدم الاســـــــــــــــتقرار 
ســـي والأمني الذي عرفته الجزائر مؤخرا من ناحیة، بالإضـــافة إلى توجه الاقتصـــاد الســـیا

.1الوطني نحو الاقتصاد السوق وما تبعه من الانفتاح على الخارج تحت إطار العولمة

وفقا للإحصائیات الصادرة الآثار المترتبة عن علاقة الفساد بالجریمة المنظمة:_ 07
ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجریمة حول ،2عن منظمة الشــفافیة العالمیة

فقد بات من المؤكد أن كلا من الجریمتین تنامي معدلات الفســـــــــــــــاد والجریمة المنظمة،
تساعد الأخرى، فنجد أن الفساد یساعد الجریمة المنظمة بعدة صور من أهمها:

_سكوت المتورطین في الفساد عن أنشطة الجریمة المنظمة.

لات التي یقدمها رجال إنفاذ القانون لعصابات الجریمة المنظمة._التسهی

:3أسباب الفساد المالي: ثالثا

عندما یقوم موظف أو متعامل أو أي طرف تقوم جرائم الفســــــــــــاد المالي الأصــــــــــــل أن 
بقبول أو رشــــوة لتســــهیل عقد أو إجراء مناقصــــة أو صــــفقة، ویتم في جمیع الأحوال بأي 

تحقیق أرباح خارج إطار القانون، فهو یأخذ كل صـــــــــور اســـــــــتغلال ســـــــــلوك الهدف منه 
كما أن للفســـــــــــــــاد المالي أســـــــــــــــباب عدیدة تختلف من مجتمع لآخر، ویمكن ،4الوظیفة

حصرها فیما یلي:

یرتبط الفســاد بالعامل الســیاســي إرتباطا وثیقا، فالفســاد ینتج الأســباب الســیاســیة:_ 01
اءلة، وســـــــیادة القانون، وهي قیم ترتبط إرتباطا متى غابت قیم النزاهة والشـــــــفافیة والمســـــــ

محمد _ أنظر _ بوقصة إیمان، علاقة الفساد المالي بالأقتصاد الموازي، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، جامعة 1
.260، ص 2018، مارس 08بوضیاف، المسیلة، العدد 

www.transparency.org/layoutwww.unodc.orgأنظر موقع منظمة الشفافیة: _ 2

.355الجزائر، مرجع سابق، صأنظر _ بوقصة إیمان، معضلة الفساد المالي في_ 3
_ طارق محمود عبد الســــلام الســــالوس، التحلیل الاقتصــــادي للفســــاد، دار النهضــــة العربیة، جامعة حلوان، القاهرة، 4

.27، ص2005مصر، 
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صــــحیح أن الفســــاد ظاهرة لا تخلو منها أحیانا أعرق ،1وثیقا بالدیمقراطیة كثقافة مجتمع
المجتمعات ونظم الحكم الدیمقراطیة، لكنه یضــــــــــــل في هذه الحالة ظاهرة إســــــــــــتثنائیة لا 

بالحد منه، وتحجیم أصـــــــــیلة، یواجه كل ما ظهر عن طریق خلق المؤســـــــــســـــــــات الكفیلة 
تعتبر العوامل الســـــــــیاســـــــــیة من أهم العوامل المســـــــــاعدة على ظهور نطاقه ومداه، حیث

الفساد ونموه وانتشاره لما توفره من بیئة مناسبة ویتجلى ذلك من خلال:

الولاء السیاسي كمعیار في تعین القیادات الإداریة في المواقع المهمة.عتمادإ_

في كثیر من الدول النامیة.تهمیش دور مؤسساتهضعف المجتمع المدني و _

غیاب الدیمقراطیة الحقیقیة وغیاب التداول على الســــــــــلطة والفصــــــــــل بین الســــــــــلطات _
وضعف المحاسبة.

.2تفشي البیروقراطیة في الإدارة والمغالاة في المركزیة_

هذا العامل یبدو مزدوج الدلالة في صـــلته بالفســـاد، حیث :3الاقتصــادیةالأســباب_ 02
تصبح المجتمعات الفقیرة والغنیة على حد سواء، معرضة في ظل غیاب القیم السیاسیة 
والثقافیة، وآلیات الحمایة القانونیة للسقوط في شراكه، فالفقر عامل یصعب أحیانا إنكار 

ي رشـــوة صـــغار الموظفین من صـــلته بالفســـاد، على الأقل في بعض صـــوره، لا ســـیما ف
ذوي الدخول المتواضـــــــــــعة، أو إقدامهم على إختلاس المال العام، أما الغنى فیبدو بدوره 
عاملا مشـــــجعا على صـــــور معینة من الفســـــاد، وهو ما یعبر عنه " بإجرام ذوي الیاقات 
البیضــــــــاء" وبحســــــــب تعبیر علم الجریمة، ویتجلى ذلك في جرائم الإختلاس، وتقاضــــــــي 

_ أشـــــــــارت إلى ذلك هذا المعنى دیباجة إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــاد، حیث تنص في فقرتها الأولى على 1
الأطراف في هذه الإتفاقیة إذ تقلقها خطورة الفســـاد من مشـــاكل ومخاطر على إســـتقرار المجتمعات وأمنها، أن" الدول

مما یقوض مؤوســـــــســـــــات الدیمقراطیة وقیمها، والقیم الأخلاقیة والعدالة، ویعرض التنمیة المســـــــتدامة وســـــــیادة القانون 
الفســـاد التي تتعلق بمقادیر هائلة من الموجودات یمكن للخطر"، كما تشـــیر الفقرة الثالثة من الدیباجة إلى أن" حالات 

أن تمثل نسبة كبیرة من موارد دول تهدد الإستقرار السیاسي لتلك الدول".
_ أنظر _ بلقاســــــــم ســــــــلاطنیة، أســــــــامیة حمیدي، العنف والفقر في المجتمع الجزائري، دار الفجر لنشــــــــر والتوزیع، 2

.45، ص2008مصر، 
(مذكرة ،قتصـــــاديالإلحكم الراشـــــد وعلاقتهما بالنموقتصـــــادي وإشـــــكالیة االفســـــاد الإ، _ أنظر_ أمنصـــــوران ســـــهیلة3

.205، ص2006ماجستیر)، جامعة الجزائر، 
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، وغسیل الأموال، بل إن النموذج الإقتصادي المطبق قد یتیح ویزید أحیانا من العمولات
لاســـیما في المجتمعات التي تمر بمراحل تحول إقتصـــادي، حیث تصـــبح فرص الفســـاد، 

قیم وآلیات اللیبرالیة الإقتصــادیة، التي لم تترســخ بعد بما فیه الكفایة، ســتارا یخفي العدید 
طتیها البعض لإرتكاب هذه الجرائم مســتغلین ما تتیحه هذه من جرائم الفســاد، ووســیلة یم

:1مكن إجمالها في التاليیالقیم والآلیات اللیبرالیة من فرص وإغراءات، كما 

ن _تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادیة، مما أدى بالأفراد إلى دفع الرشاوي للمسؤولی
الســوق بصــفة خاصــة والاقتصــاد من أجل تخطي القواعد والنظم والإجراءات التي تحكم 

بصفة عامة.

_ظهور ما یســـــــمى بالســـــــوق الموازي، وغالبا ما نجد أن الأشـــــــخاص اللذین یمتهنونه لا 
یلتزمون بأي قواعد ســـــــــواء ما تعلق بالأســـــــــعار أو جودة المنتجات أو التقید بالإجراءات 

القانونیة المفروضة للتعامل.

ي مما یدفع بالموظف إلى قبول الرشــوة _انخفاض مســتویات الأجور في القطاع الحكوم
لتحقیق التوازن في الإنفاق الاستهلاكي الخاص.

. 2_وجود موارد طبیعیة كبیرة تغري المسؤولین بممارسة أعمال الفساد بصورة كبیرة جدا

هذا العامل یقدم بدوره تفســـــــیرا لظاهرة الفســـــــاد، :3الأســــباب الاجتماعیة والثقافیة_ 03
لیس فقط على صــــعید نشــــأة الظاهرة أو مداها، بل أیضــــا على صــــعید تواضــــع ســــیاســــة 

فالفساد یتنامى في حالة تدني المستوى الثقافي في المجتمع، إذ یستغل بدوره مكافحتها، 
صــــــــاحب الخدمة رقعة القصــــــــور الثقافي، الذي لم یفلت منه الموظف العام أو المواطن 

على حد ســواء، وهو قصــور ثقافي لم یســتوعب بالقدر الكافي حتى الیوم فكرة أن الدولة 
" ملتزمــة بــأن تؤدي للفرد من خلال مرافقهــا العــامــة خــدمــاتــه على النحو الواجــب، وفي 

، ومن ناحیة أخرى وقت معوقل، ودون مقابل غیر ما یدفعه الفرد من ضرائب أو رسوم"
وقراطیة التنظیم الإداري ویترعرع في ظل وجودها، لما تتســـــم به هذه یســـــتغل الفســـــاد بیر 

.282_ أنظر _ بوقصة إیمان، سعدي حیدرة، الإطار النظري لظاهرة الفساد المالي، مرجع سابق، ص 1
.355مرجع سابق، ص _ أنظر _ بوقصة إیمان، معضلة الفساد المالي في الجزائر،2
.32أنظر_ إیاد هارون  محمد الدوري، مرجع سابق، ص _ 3
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البیروقراطیة من رذائل التســـلط والتجحكم والإســـتعلاء التي تنعكس على القوانین واللوائح 
ومن أهمها نذكر:والأنظمة،

_طبیعة المجتمع وبروز أهمیة العلاقات الشـــخصـــیة في الحیاة الاجتماعیة مما له الأثر 
ي تفشي الفساد، وبالتالي انتشار المحسوبیة على حساب مصالح الدولة العلیا.الكبیر ف

_وجود في بعض المجتمعــات نظرة نفعیــة تبرر نهــب المــال العــام كونــه حق مشــــــــــــــــاع 
.1للجمیع

تعقد القوانین الضــریبیة، وصــعوبة فهمها مما یتیح لمفتشــي الضــرائب ســلطة تقدیریة 
بعیدة كل بعد عن تحقیق الصــــــالح العام والغرض في تطبیقها مراعاة لدوافع شــــــخصــــــیة

من فرض تلك الضرائب.

كما أن ضــــعف الرقابة على تســــییر الأموال العمومیة تعد الســــبب الرئیس في تفشــــي 
ظاهرة الفســاد المالي، إضــافة إلى أســباب دولیة كدور المســاعدات الخارجیة والاســتثمار 

ا تســـــــــــــتعمل من اجل تحصـــــــــــــیل منافع الأجنبي وتأثیرها على الاقتصـــــــــــــاد الوطني كونه
شخصیة من قبل الموظفین الفاسدین.

حیث یكشــف هذا العامل عن تواضــع مردود ســیاســة مكافحة :2_ الأسباب القانونیة04
الفساد، على الرغم مما تزخر به من ترسانة عقابیة مدججة بكل صور التجریم والعقاب، 
ویفســــر ذلك بأن الفســــاد، لاســــیما في العصــــر الحالي یتســــم بالتنظیم والمراوغة والدهاء، 

ما یتســـم به، یدة تتســـم بذات وكل جرام جدید وذكي، ینبغي مواجهته بآلیات تشـــریعیة جد
تخلو في معظمها من قواعد لتفادي تضـــــــــــارب العربیة والملاحظ عامة أن التشـــــــــــریعات 

المصالح بین مقتضیات الوظیفة العامة وإعتبارات العمل في القطاع الخاص، فلا یوجد 
حضـــــر فعال ودقیق لمن تبوأ منصـــــبا عمومیا كبیرا أن یشـــــتغل عقب تركه المنصـــــب أو 

له صــــــلة مباشــــــرة بالمنصــــــب أو الوظیفة الســــــابقة، وقد خدمة قطاع خاص الوظیفة في

، منشـــــــورات الحلبي الحقوقیة، 01_ أنظر_  فادیة بیضـــــــون، الفســـــــاد أبرز الجرائم، الآثار والســـــــبل المعالجة، طبعة1
.254، ص2013لبنان، 

بالأنشطة الإجرامیة الأخرى، الجزء الأول، _ أنظر_ عبد المجید محمود عبد المجید، الفساد تعریفه، صوره وعلاقته 2
.54، ص2014، دار النهضة لنشر، مصر، 01طبعة



الفساد المالي:بلورة جرائم: ثانيالفصل ال

131

02واجهت ذلك إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد، فنصــــــت في الفقرة ه من الفقرة 
منع تضارب المصالح بفرض قیود، حسب الإقتضاء ولفترة زمنیة على:" 12من المادة 

قطاع الخاص بعد إســـــــــــــــتقالتهم أو معقولة، على ممارســـــــــــــــة الموظفین العمومیین في ال
تقاعدهم عندما تكون لتلك الأنشــــــطة أو ذلك العمل صــــــلة مباشــــــرة بتلك الوظائف التني 

تولاها أولئك الموظفون العمومیون أو أشرفوا علیها أثناء خدمتهم".

وبعد ما تم عرضــــه من العوامل المســــاعدة على وجود الفســــاد والمؤدیة إلى تفاقم 
ذلــك یقودنــا لمعرفــة محــاور مواجهتــه، ولعــل هــذا یتطلــب من نــاحیــة أولى الظــاهرة، فــإن

نهجا متعدد المحاور، بمعنى إتباع إســــتراتیجیة شــــاملة ســــیاســــیا، إداریا ومجتمعیا، وذلك 
ثم قانونیة عقابیة في نهایة عن طریق إشــــــــــــراك المجتمع المدني، ووقائیة وإقتصــــــــــــادیة، 

لا تقتصــر مواجهة الفســاد على الصــعید أخرى أنالمطاف، كما یقتضــي ذلك من ناحیة 
الوطني، بل تشــــمل أیضــــا باقي  الدول عبر الحدود بما یفرضــــه ذلك من تعزیز التعاون 

.1الدولي

وهنا تكمن أهمیة وجدة إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد، التي أفردت الفصــــل 
الرابع منها لتعاون الدولي، هذا بالإضـــافة لما تضـــمنته الإتفاقیة في مواضـــع أخرى، كما 

منها والتي تضــــــمنت أحكام خاصــــــة بتفعیل المســــــاعدة القانونیة المتبادلة 46في المادة 
04حت عن ذلك منذ البدایة دباجة الإتفاقیة التي تنص في فقرتها بین الدول، وقد أفصــ

على:" إقتناع الدول الأطراف بأن الفســــــاد لم یعد شــــــأنا محلیا بل هو ظاهرة عبر وطنیة 
، مما یجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته تمس كل المجتمعات والإقتصـــــــــــــــادیات

.2أمرا ضروریا"

موضــوع الفســاد بعنایة الباحثین وصــناع القرار وتم وخلال العقدین الماضــیین حضــي 
عقد الحلقات الدراســـــــیة والمؤتمرات العلمیة ولازالت تنعقد والتي تناولت الفســـــــاد وأســـــــبابه 

حیث أصــبح إنتشــار ظاهرة الفســاد في بعض الدول عامل من العوامل وكیفیة مواجهته، 

.641نظر _ صلیحة بوجادي، مرجع سابق، صأ_1
.55_ عبد المجید محمود عبد المجید، مرجع سابق، ص2
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ت البحوث والدراســـــات وأفصـــــحت معطیا، 1المؤدیة إلى حجب تعاون البنك الدولي عنها
المیدانیة التي تعهدت بها المنظمات الدولیة والبنك الدولي، وصـــــــــــــــندوق النقد الدولي، 
ومنظمة الشـــفافیة الدولیة، وغیرها عن حقائق قیمة ســـاعدت على إدخال إصـــلاحات في 

الهیاكل الإداریة، ونظم الرقابة المالیة في كثیر من دول العالم.

المؤدیة ود الدولیة في هذا المجال التعرف على العواملوكان من أبرز مخرجات الجه
:2إلى تفاقم ظاهرة الفساد ومنها

_ عدم وجود أجهزة حكومیة تتولى الرقابة وتتلقى الشكاوى من المتضررین من الفساد 1
في كثیر من دول العالم.

._ عدم وجود آلیات إجتماعیة داخلیة تطبق إدارة جودة الخدمات2

التعقیدات الإجرائیة في جمیع مستویات الأداء الحكومي._ تزاید 3

تفســـیر وتطبیق الأنظمة _ ســـوء إســـتخدام الســـلطة التقدیریة، وعدم الوثوق في ســـلامة 4
والقوانین في نطاق القطاع العام.

الشـــــــــفافیة والتحكم والمســـــــــاءلة في رســـــــــم _ عدم توفر نظم الرقابة الداخلیة التي تكفل 5
مة.وتنفیذ السیاسات العا

_ ضــــــــــعف آلیات المشــــــــــاركة الشــــــــــعبیة، ورقابة المجتمع الرامیة إلى مكافحة الفســــــــــاد 6
الجسیم.

_ ضعف تحفیز موظفي القطاع العام على مكافحة الفساد.7

_ عدم وجود فرص لمشــاركة الموظفین العمومیین في صــناعة القرارات التي تنفرد بها 8
القیادات الإداریة العلیا.

http://www.worldbank.com_ للتفصیل أنظر _ موقع البنك االدولي: 1
.55_ أنظر_ عبد المجید محمود عبد المجید، مرجع سابق، ص2
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حة العدالة الجنائیة كالشـــــرطة، والنیابة العامة، والقضـــــاء في مكافعدم فعالیة أجهزة_ 9
جرائم الفساد.

_ ضــــــعف وســــــائل الإعلام، وإنشــــــغالها بالأمور الهامشــــــیة التي لا تمس المصــــــالح 10
الحقیقیة، وخاصة في الدول النامیة.

_ عدم توفر المعلومات الخاصة بمشاریع التنمیة ومصادر تمویلها والجهات المكلفة11
بالإشراف علیها.

تحقق على المســـــــتوى ولا شـــــــك أن الجهود العلمیة كانت وراء الوضـــــــوح والإجماع الذي 
تي اعتمدت مرتكزاتها الدولي بشــــــــأن تحدید أســــــــباب الفســــــــاد واســــــــتراتیجیات المواجهة ال

الأساسیة على حصر أسباب الفساد المالي في النقاط التالیة:

بتحدید الفساد._ وضع قواعد مقبولة دولیا فیما یتعلق

تشــــــــــجیع قیام الحكومات بعملیات التقییم الذاتي فیما یتصــــــــــل بحالات الفســــــــــاد داخل _ 
.1حدودها

_ الإعتراف بأن الفســـــــــــــــاد یمثل عقبة أمام التنمیة، وأن له مضـــــــــــــــاعفات محلیة ودولیة 
خطیرة.

_ ضرورة الإدارة الشعبیة والإلتزام السیاسي.

القوانین._ مراعاة المصداقیة وإنفاذ 

_ تعزیز التعاون الدولي.

.2الإدارة الحكومیة_ إعتماد المعاملات الإلكترونیة في 

النمو الاقتصادي غیر المنظم._

ضعف المجتمع المدني وسیادة السیاسات القمعیة._

.176أنظر _ صلیحة بوجادي، مرجع سابق، ص_1
.57_ أنظر_ عبد المجید محمود عبد المجید، مرجع سابق، ص2
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غیاب الآلیات الفعالة والمؤسسات القویة لمكافحة الفساد._

النزیهة.غیاب الممارسة الدیمقراطیة والسیاسة _

خصائص جرائم الفساد المالي: رابعا:

تتمیز جرائم الفســـــــاد المالي بمجموعة من الخصـــــــائص، ســـــــوف نتطرق لها، لما لها من 
أهمیة أثناء التصــــــــــــدي لهذه الجرائم، نظرا لخصــــــــــــوصــــــــــــیة هذه الجرائم فیجب أن تكون 

.1السیاسة العقابیة متناسبة معها

الأصــل أن یحاول الفرد الذي یرید أن یخرق القانون والقواعد الأخلاقیة :2_ الســریة01
أو الإجتماعیة أن یحرص على بقاء ســــــــــلوكه المنحرف في ســــــــــریة، خوفا من العواقب، 
كون أن هذه الخاصــــیة تغطي معظم جرائم الفســــاد بصــــفة عامة والفســــاد المالي بصــــفة 

وبة الحبس والغرامة بل یمتد إلى خاصــــــــــة، فالجزاء المترتب علیها لا یتوقف عند حد عق
العزل من الوظیفة، وإلى المصـــــــــــــــادرة وإلى حجز الأموال المنقولة وغیر المنقولة، وفي 
بعض التشـــــــــریعات المقارنة یصـــــــــل الأمرإلى الحرمان من تولي الوظائف العامة، ناهیك 

عن نبذ المجتمع لذلك الشخص كونه فاسد وخائن للأمانة.

التي یحرص المفســدون على المحافظة علیها تعود إلى طبیعة كذلك فإن الســریة 
من حیث الحجم أو الإســتمرار، فمن حیث الحجم فإن كشــفها ســیؤدي إلى 3جرائم الفســاد

خســارة العائد الكبیر المتحصــل منها، أما من حیث الإســتمرار فإن فضــحها ســیؤدي إلى 
في جرائم الفســــــاد تتمثل في قطع إســــــتمراریتها وبالتالي توقف عائداتها، كما أن الســــــریة

_ أنظر _ أسامة حسین عبید، الأحكام المستحدثة في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دار النهضة العربیة، 1
. 35، ص 2005

.159_ أنظر _ صلیحة بوجادي، مرجع سابق، ص2
ز ، مرك01_ أنظر_ أحمد مصطفى صبیح، الرقابة المالیة والإداریة ودورها في الحد من الفساد الإداري، طبعة3

.57، ص2016الدراسات العربیة، مصر، 
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عناصــــــــــرها وادواتها، حیث أن كافة الأعمال التي ینطوي علیها الفســــــــــاد وجمیع الأفعال 
والســـلوكات المؤدیة إلى تحقیقها تتم تحت جناح الســـریة والكتمان، هذا ما جعل الكشـــف 
عنها في غایة الصــــــــــــعوبة، كما أن الأســــــــــــالیب المتبعة في إخفاء هذا الفســــــــــــاد تختلف 

ف الجهة التي ترتكبه، وتتعاضم هذه الخاصیة عندما یدار الفساد ویخطط له من بإختلا
قبل منظمات أو شبكات إجرامیة أو من طرف مجهولین یلعبون دور الوسیط بین الأفراد 
الفاعلة للفســــــــــاد، وعادة ما یعمد هؤلاء المفســــــــــدین إلى خلق أشــــــــــخاص مزیفیین یخفون 

تعرة والمشـــــــــاریع الخیالیة والشـــــــــركات الوهمیة خلفهم جرائمهم، من خلال الهویات المســـــــــ
وغیرها، وبالتالي بالنظر لهذه الخاصــــــــــیة وجب على الدولة عند النظر في الســــــــــیاســــــــــة 
الجزائیة المتعلقة بمكافحة جرائم الفســــــــــــاد المالي أن تراعي هذه الخصــــــــــــیة وتعتمد على 

تر علیها وســائل متطورة لتســهیل كشــف الجریمة من جهة، وتشــدید العقوبات على المتســ
من جهة أخرى، كذلك حســب وجهة نظر الباحثة أن الإعفاء من المســؤولیة او التخفیف 

، لیس توجه صــــــــــائب 1منها عند التبلیغ عنها ومســــــــــاعدة العدالة على ضــــــــــبط مرتكبیها
خاصـــــــــــــــة بالنظر إلى طبیعة هذه الجریمة، فهنا من هم معنیین بالإعفاء والتخفیف هم 

قادر على ضـــــــــــبط فترة زمنیة لإعفاء هذا الأخیر، فاعلین أو شـــــــــــركاء، والمشـــــــــــرع غیر
بمفهوم المخالفة هل ینتظر المشـــــــــــــــرع من مرتكبي الفســـــــــــــــاد التوبة والعدول عن أفعالهم 
بإرادتهم، ثم إخبار الجهات المختصــــــة بذلك، من غیر المنطقي حتى تصــــــور ذلك، هذا 

من الدولة وجرائم التوجه من السیاسیة العقابیة یناسب جرائم ذات طبیعة أخرى، كجرائم أ
.2الإرهاب مثلا

الكثیر من الباحثین والفقهاء یطلقون على ظاهرة الفســـــــــــــــاد مرض :3_ الإنتشـــــــــار02
الســــرطان، وذلك راجع لخاصــــیة إنتشــــار هذه الجریمة فهي تنتشــــر في المجتمع بســــرعة 
كبیرة كســـــــــــــــرعة إنتشـــــــــــــــار الأمراض الخبیثة، وطالما وجدت البیئة الملائمة لها تطورت 

.43، ص2005_ أنظر _ عامر خضیر حمید الكبیسي، الفساد والعولمة، المكتب الجامعي الحدیث، الریاض، 1
_ أنظر_ إلهام عطا حطحوط الموسوي، دور الرقابة المالیة في الحد من ظاهرة الفساد الإداري، ( أطروحة 2

.109، ص 2005دكتوراه)، جامعة بغداد، العراق، 
، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 07_ أنظر _ البشري محمد أمین، الفساد والجریمة المنظمة، طبعة 3

.63، ص2015
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أن ذلك جرائم الفســاد فمع التطور التكنولوجي الهائل الذي شــهده العالم، حیث ونمت، شــ
قربت المســـافات وكســـرت الحدود وتقلص الزمن، فالعولمة من جهة والســـوق الحر، كلها 
ساهمت في خلق بیئة مثالیة لنمو ظاهرة الفساد، لیس على المستوى الوطني فحسب بل 

هیئة الأمم المتحدة تصـــــــــــــــدر إتفاقیة بشـــــــــــــــأن عبر حدود الدول، هو الدافع الذي  جعل 
مكافحة هذه المعضلة، وتقاریر منظمة الشفافیة حول معدلات الفساد في كل قارة ومدى 
إرتفاعها وإنخفاضــها حســب ســیاســة تلك الدولة ســنویا، خیر دلیل عن كون جرائم الفســاد 

قط أو النامیة تتمیز بخاصـــیة الإنتشـــار، وجرائم الفســـاد لا تقتصـــر على الدول المتخلفة ف
دون أخرى إنما ینتشر حتى في الدول المتطورة أیضا.

وبالتالي، القول بإنتشــــــار جرائم الفســــــاد بصــــــفة عامة وجرائم الفســــــاد المالي بصــــــفة 
خاصــــــــــة یقتضــــــــــي تظافر الجهود من أجل الحد من هذه الظاهرة، ولا تكفي المنظومات 

نشــــــــــــر ثقافة الفســــــــــــاد وتوعیة فدور القانونیة وحدها في مكافحة الفســــــــــــاد إنما لا بد من
المجتمع المدني في الوقایة من إنتشـــــــار الفســـــــاد كبیر جدا ویعمل على كبحه والحد منه 

.1بشكل ملحوظ

بعد التطرق لخاصــــیة الإنتشــــار بات واضــــح أن جرائم الفســــاد تتصــــف :2_ العالمیة03
ویمكن ،المنظمةلجرائم الملحقة بالجریمةبالعالمیة كونه یتخطى حدود الدول، فهو من ا

نى إضافة إلى خصائص جرائم الفسادأن یتم في شكل جریمة منظمة وهنا یمكن أن نتب
.3خصائص الجریمة المنظمةذات 

.162أنظر _ صلیحة بوجادي، مرجع سابق، ص_1
،2008، الدار الجامعیة، الإســـــــــــــكندریة، 01_ أنظر عبد العظیم حمدي، عولمة الفســـــــــــــاد وفســـــــــــــاد العولمة، طبعة2

,16ص
_ وكون جرائم الفســـــــــــــــاد من الجرائم التي تلحق بالجرائم المنظمة إن أهم ما یمیز منظمات الجریمة المنظمة على 3

مســــتوى العالم، أنها تعمل في الإشــــتراك فیما بینها وبكفاءة وإنســــجام كبیرین وتقســــم العالم إلى مناطق ســــیطرة ونفوذ، 
_ التخطیط والتنظیم: إن التخطیط هو العامل المهم 1المتمثلة في:وتعتمد على أهم ركائز العمل الجماعي الناجح و 

في الجریمة، وغالبا ما یكون مدبروها ذوو خبرة، ودرایة یصعب الكشف عنهم ومتابعتهم لقوة التنسیق والتنظیم، ولكن 
ن هنــاك مجــالا یبقى هــذا التعــاون هشـــــــــــــــا، ولا یتعــدى التعــاملات التجــاریــة متفرقــة أو تحــالفــات مؤقتــة، وبــالمقــابــل فــإ

لصــراعات مســتقبلیة داخل عالم الجریمة، خاصــة بعد أن أصــبحت الأســواق في حالة من التشــبع، وبعد أن إســتنفدت 
جمیع الفرص لمزید من التوســــــــع، ومما لا شــــــــك فیه أن للجریمة المنظمة آثارها المباشــــــــرة على موارد الأمن القومي 
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، فمنها ما یكون داخل حدود دولة 1وهذا لا یعني أن كل جرائم الفســـــــــــــــاد عابرة للحدود
م الفساد هي جرائم واحدة كالرشوة أو الإختلاس أو التزویر، هنا نشیر إلى كون كل جرائ

أصـــــــــلیة لجریمة تبیض الأموال، وهي نوع من جرائم الفســـــــــاد المالي، فهي جریمة دولیة 
ووطنیة في نفس الوقت، قد تكون عابرة للحدود، كما قد ترتكب وتنتهي في إقلیم نفس 
الدولة، لذلك لابد من تدعیم الإتفاقیات الثنائیة بین الدول فیما یخص التعاون الدولي 

ة الفساد وتسلیم المجرمین، ومصادرة العائدات الإجرامیة.لمكافح

لا یخفي عن أحد كون جرائم الفســـــاد من الجرائم التي تســـــبب : 2_ من جرائم الخطر04
خطرا كبیرا، فلم تعد تقتصر على رشوة موظف عمومي بسیط أو إختلاس أمین مخزن، 

لقوانین العقابیة الوطنیة بل باتت من الجرائم المنظمة كما ســـبق القول، ما یتوجب على ا
والــدولیــة إعتبــارهــا من جرائم الخطر والعمــل على مكــافحتهــا على هــذا الأســــــــــــــــاس، فلا 
یتصــــور إنتظار حدوث الضــــرر حتى تقوم المســــؤولیة الجزائیة وتتم متابعة الجاني، إنما 
یكفي وقوع الســــــلوك المكون لجریمة فســــــاد لتتم المتابعة فور علم الســــــلطات المختصــــــة 

ق الأشكال والأوضاع المحددة قانونا.بذلك وف

ـراف: تعتبر الجریمة المنظمة إجراما إحترافیا یستعمل الحیلة _ 2بحیث تثقل كاهل الدولة بما تتطلبه من إنفاق. ـ ـ الإحت
تبعا للفرص والوسائل المادیة والبشریة المتاحة لهم، وكذا صفة الفاعلین ومهاراتهم، فهو مثلا على المستوى التنظیمي 

لة، لكن لا یمنع من یوجد عدة هیاكل لعدة منظمات دولیة، فالمنظمات ذات الهیكل المؤقت تتمیز بعدد هیاكل قلی
الهیكل الدائم المنظمات ذاتخطرا كبیرا، فقوتها تكمن في تخصصها، كالمتخصصة في السطو مثلا أما أنها تشكل 

العالي التنظیم.
.65، صمرجع سابقأمین، _ أنظر _ البشري محمد 1
التعقید: یظهر ذلك جلیا في التنظیم العالي والمحكم وما سـاعد في ذلك انفتاح الأسـواق والخوصـصـة وعدم تنظیم _2

السوق المالیة والتجارة العالمیة وجعل المنظمات الإجرامیة تتحالف فیما بینها لهدف تحقیق التعاون العالمي واكتساح 
میة، وبالموازاة مع نشــــــاطها الإجرامي تتعاون المنظمات أســــــواق جدیدة ضــــــمن نشــــــاطاتها ســــــواء كانت شــــــرعیة وإجرا

الإجرامیة مع المؤســــســــات القانونیة حیث تســــتثمر في نشــــاطات شــــرعیة مختلفة وهي طریقة تعتمدها لضــــمان تغطیة 
تبیض الأموال وكذا تكدیس رؤوس الأموال خارج مجال النشــــــــــــــاطات الإجرامیة وغالبا ما تكون هذه الاســــــــــــــتثمارات 

الصناعة.

القدرة على التوظیف والابتزاز: تعتمد الجریمة المنظمة على توظیف الجهاز البشـــــــري وتســـــــخیر عناصـــــــر لتحقیق _
الأهداف المبتغاة من المنظمة وتســــتعمل  لذلك كل الوســــائل من ضــــغوطات ومصــــالح مادیة أو معنویة وتوریطهم في 

المتواخاة من عملیاتهم.بالأهداف قضایا للضغط علیهم فیما بعد یأخذ صورة الابتزاز والظفر 
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وبالتالي، یترتب عن القول بأن جرائم الفســـــــاد من جرائم الخطر ألا یتصـــــــور وجود 
الشـــــــــــــــروع فیها، بل تعتبر تامة طالما إرتكب فیها الجاني الســـــــــــــــلوك الذي یمثل تهدید 

ملة حتى للمصلحة التي أراد المشرع حمایتها، وبناء على ذلك یستحق مرتكبها عقوبة كا
وإن تخلف تحقق النتیجة، فیكفي توفر عنصـر الضـرر وهنا فصـل الفقه في مسـألة كون 
الضـــــــــــرر محتمل أیضـــــــــــا، وهنا یتم توقیع العقوبة كاملة علیه، وبالتالي، على المشـــــــــــرع 
الجزائري أن یحذو حذو باقي التشریعات المقارنة ویعتبر جرائم الفساد من جرائم الضرر 

المشــرع الفرنســي الذي إعتبر جرائم الفســاد من الجرائم الشــكلیة المحتمل، شــأنه في ذلك 
.1وهي جرائم الضرر والضرر المحتمل

حیث لا یتصـــــــــــور في جرائم الفســـــــــــاد أن ترتكب عن طریق _ من الجرائم العمدیة: 05
الخطأ، فالموظف العمومي الذي یتســــــبب عن طریق خطئه في هدر المال العام، لا یتم 

وإن كان یمكن مســــاءلته إداریا وجزائیا عن فعله ولكن بوصــــف متابعته عن جرائم فســــاد
جزائي أخر غیر جرائم الفســـــــــاد، وهذا هو الركن المعنوي المكون لجرائم الفســـــــــاد، حیث 
یقوم بقیام القصــــد الجنائي العام المتمثل في العلم والإرادة، كما ســــوف یتم تفصــــیله فیما 

بعد.

یة في علم الإجتماع إلى أن هناك تفاعل یشــــیر تحلیل المدرســــة الســــلوك_ التفاعل: 06
بین الجریمة مع الظروف الإجتماعیة والأمنیة والســــــــیاســــــــیة، في ذات المجتمع، إرتفاعا 
وإنخفاضا، فكلما ساءت تلك الظروف، زاد معدل ارتكاب الجریمة والعكس صحیح، هذه 

مني وتراجع المعادلة تتجســــد بقوة في جرائم الفســــاد، وتجد إزدهارها في ظل الإنفلات الأ
ســـیادة القانون، فمتى وجدت الوســـط المناســـب نمت وانتشـــرت كما ســـبق القول، أما عن 
تفاعلها فالظواهر المحیطة بالمجتمع في حقبة زمنیة ما تســـــاهم في إنتشـــــار الفســـــاد، أو 

، كما هو الحال الآن في ظل تفشــــي فیروس 2أن الفســــاد یســــاهم في إنتشــــار ذلك الوباء
فســـــاد أحد الفاعلین الواقعیین في الجزائر خلال الوضـــــع العادي أصـــــبح الكورونا، حیث

والــذي لا یمكن لأحــد إنكــار وجوده في كــل المجــالات، رغم كــل النصـــــــــــــــوص القــانونیــة 

، دار الثقافة لنشـــر 02_ أنظر_  كامل الســـعید، شـــرح قانون العقوبات، الجرائم المضـــرة بالمصـــلحة العامة، طبعة 1
.190، ص2011والتوزیع، عمان، 

2_See_ transparency international, corruption receptions index, 2003-2004, http://www.transparency.org/cpi201(4)
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والإجراءات المتخذة من قبلها للحد منه، وهو ما یعني بصـــفة تلقائیة أن الفســـاد ســـیشـــهد 
الوقت المناســـــــب والفرصـــــــة حضـــــــورا لافتا أكثر بمناســـــــبة الأزمات، خاصـــــــة وأنها توفر

المنتظرة من قبل الكثیرین لإســـــــــــــــتغلالها في ظل نقص الرقابة وتوجه أنظار الدولة وكل 
إهتمــامهــا نحو مواجهــة الأزمــة كمــا هو الحــال الآن مع أزمــة جــائحــة كورونــا، لــذا فــإن 
الســبیل الوحید للحد من كل أنواع الفســاد وقت الأزمات هو أن تكون المنظومة القانونیة 

لجزائریة بها ما یكفل التصــــــــــــــدي له ویمنع تمادیه، إلى جانب إلتزام الدولة بالتعامل مع ا
الأزمة بقوانین وتنظیمات تحترم المبادئ التي أرســـتها إســـتراتیجیة الوقایة من الفســـاد في 

الجزائر.
: آثار الفساد المالي: الفرع الثاني

آثار وخیمة تمس مختلف للفســـــــاد بصـــــــفة عامة والفســـــــاد المالي بصـــــــفة خاصـــــــة 
القطاعات، فهذه الظاهرة تؤثر ســــلبا بالضــــرورة على الاقتصــــاد الوطني من جهة، وعلى 
عدم ســـیر عمل هذه القطاعات بالشـــكل المنوط بها، ســـوف نتطرق لأهم هذه الآثار من 

خلال هذا الفرع.

بي علىللفســاد بصــفة عامة تأثیر ســلآثار الفساد المالي على الاقتصاد الوطني:أولا:
مختلف القطاعات الحیویة في الدولة لذلك حســب مؤشــرات الفســاد حســب تقاریر منظمة 
الشـــــفافیة الدولیة نجد أن الفســـــاد أكثر انتشـــــارا في الدول المتخلفة، والفســـــاد المالي كونه 
ســــبب ومســــبب في ذات الوقت للاقتصــــاد الموازي موضــــوع البحث له هو الأخر العدید 

الاقتصاد الوطني، سوف نعرض أهمها:من الآثار الكارثیة على

طبقاً للنظریة الاقتصــــــادیة التقلیدیة فإن : 1_أثر الفســــاد المالي على النمو الاقتصــــادي
مما یؤثر ، "الاســـتئثار بالفائض الاقتصـــادي"الفســـاد یعیق النمو الاقتصـــادي من خلال

الأجنبیة وهذا ما ســـــلباً على هذا النمو ســـــواء بالنســـــبة لمنظمي المشـــــروعات المحلیة أو 

، (أطروحة آلیات مكافحة الفســـــــــاد وآثارها على التنمیة الاقتصـــــــــادیة والاجتماعیة_ أنظر _ ســـــــــمر معروف قبلان، 1
.45، ص 2009دكتوراه)، إدارة الأعمال، جامعة دمشق، 
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أثبتته الدراســــات المتخصــــصــــة التي تشــــیر إلى وجود علاقة عكســــیة بین الفســــاد المالي 
.1والاستثمار یكون له آثاراً سلبیة على النمو الاقتصادي

ویخفض الموارد ، اد یثبط أیضــــــاً الاســــــتثمار الأجنبيلیس هذا فحســــــب وإنما الفســــــ
، كما نتاجیة والخدمات العامة وبرامج محاربة الفقرالمتاحة للهیاكل الأســاســیة للعملیة الإ

یقرر إعاقة الفســاد للمؤســســات الســیاســیة من خلال إضــعاف شــرعیتها وإمكانیة محاســبة 
الحكومات، وباختصـــــــــــــار فالفســـــــــــــاد هو المعوق الأول للتنمیة المســـــــــــــتدامة ومعوق أول 

لتخفیض الفقر والأداء الحكومي الجید.

غلب الدراســـــــــات الحدیثة أثبتت وجود علاقة عكســـــــــیة بین وهكذا یمكن القول بأن أ
الفســـــــاد والنمو الاقتصـــــــادي، وأن هذه العلاقة لیســـــــت حتمیة في كل الأوقات، فقد یوجد 

الفساد ولكنه لا یكون عائقاً للنمو الاقتصادي كما في تجربة جنوب شرق آسیا.

طاع الضـــــریبي یترتب على الفســـــاد في مجال الق: _أثر الفســـاد على القطاع الضـــریبي
أثاراً خطیرة، یمكن أن نشـــیر إلى بعضـــها، على اعتبار أنه عندما یكون هناك فســـاد في 
القطاع الضــریبي فإن هذا یدفع البعض إلى تقدیم إقرارات ضــریبیة تظهر وعاءاً ضــریبیاً 
غیر حقیقي لهؤلاء الأفراد ومقدرة غیر الحقیقیة، في حین لا یســـــــــتطیع الممولون الأمناء 

درة منخفضــــــــــــــة مقارنة بمقدار تخفیض هذه المقدرة بنفس الطریقة، فإذا عومل إظهار مق
الاثنان وهو من یقدم إقرارات صـــحیحة ذات مقدرة حقیقیة على الدفع، ومن یقدم إقرارات 
مزیفـة لا تعكس مقـدرتـه الحقیقیـة على الـدفع، معـاملـة ضـــــــــــــــریبیـة واحـدة فـإن هـذا یعني 

التي تقوم على أســــــــــاس معاملة ضــــــــــریبیة متماثلة إخلال الفســــــــــاد بمبدأ العدالة الأفقیة، 
للأفراد ذوي القدرة المتســـــــــــــــاویة على الدفع، ومن جانب آخر فإن هذا یعد إخلالاً بمبدأ 
العدالة الرأسـمالیة التي تقتضـي معاملة ضـریبیة مختلفة للأفراد ذوي القدرة المختلفة على 

1_ see _Terutoshi Yamashita, Eighth Regional Seminar On Good Governance For
Southeast Asian Countries Current Issues In The IN The Investigation, Prosecution And
Adjudication of Corruption Cases, Hosted by UNAFEI with the support of the Malaysia
Anti-Corruption Academy 18-20 November 2014, Kuala Lumpur, Malaysia. P67.
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عدالة الاجتماعیة في توزیع الدفع مما یترتب علیه في النهایة إخلال الفســـــــــــــــاد بمبدأ ال
.1الأعباء العامة

یترتب على الفساد الممتد وانتشاره في أثر الفساد المالي على الإنفاق الحكومي: ثانیا: 
القطاع الحكومي آثار على تخصــــــــیص النفقات العامة، مما یؤدي إلى تحقیق أدنى نفع 

ســــــــوء تخصــــــــیص، ممكن من هذا الإنفاق ولیس أقصــــــــى نفع ممكن منه، وعلیه یترتب 
حیث تتجه صــــــــــــوب أوجه الإنفاق التي لا تحظى بأولویة الإنفاق العام من وجهة نظرنا 
وتحظى الأنشـــــطة المظهریة كالأنشـــــطة الریاضـــــیة والأندیة ووســـــائل الإعلام ونحو ذلك 
بإنفاق ســـــــخي وفي مقابل ذلك یتم إغفال الكثیر من الأنشـــــــطة والقطاعات الاقتصـــــــادیة 

ق علیهــا لیس بــالــدرجــة الكــافیــة، كــالإنفــاق على القطــاع الزراعي الهــامــة، أو یكون الإنفــا
.2والصناعي، أو الإنفاق على تحسین مستوى المناطق النائیة

كما أن تنفیذ المشــــروعات العامة والمناقصــــات تتمیز بدرجة عالیة من التمیز وعلیه 
بیة معینة، في حین یتم اســــــــتیراد المواد الخام ومواد البناء والآلات ونحوها، من بلاد أجن

قد لا تكون هذه الســــــــلع المســــــــتوردة من هذه البلاد جیدة أو رخیصــــــــة مقارنة بغیرها من 
المصـــــادر المتاحة، وغالبا ما نجد أن المناقصـــــات والمشـــــروعات الهامة ســـــترســـــو على 

.3شركات معینة مملوكة لأصحاب النفوذ

المطلب الثاني: جرائم الفساد المالي:

، (دراسة مقارنة)، (مذكرة دور استراتیجیة مكافحة الفساد الاقتصادي في تحقیق التنمیة المستدامة_ سارة بوسعیود، 1
.107، ص2013ماجستیر)، جامعة فرحات عباس سطیف، كلیة العلوم الاقتصادیة، الجزائر، 

، 2013، الریاض، 06الاقتصادي، الفساد الإداري والمالي الواقع والآثار وسبل الحد منه، الدورة _ منتدى الریاض2
.35ص

3_ see_ Terutoshi Yamashita, Eighth Regional Seminar On Good Governance For
Southeast Asian Countries Current Issues In The IN The Investigation, Prosecution And
Adjudication of Corruption Cases, Hosted by UNAFEI with the support of the Malaysia
Anti-Corruption Academy 18-20 November 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.p90.
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وأن تطرقنا من خلال تعریف الفســاد المالي، نجد أن جرائم الفســاد المالي كما ســبق 
مختلفة وتشــــمل أكثر من جریمة، هذه الجرائم موزعة بین قانون الفســــاد وقوانین خاصــــة 

.وأركانهاأخرى، سوف نتطرق من خلال هذا المطلب إلى بیان هذه الجرائم

:01/06الفرع الأول: جرائم الفساد المالي حسب القانون 

بإعتبار الفســاد المالي كل جریمة تمس بالاقتصــاد الوطني للدولة بشــكل مباشــر أو 
غیر مباشــــر، فإن معظم جرائم الفســــاد تتحقق فیها هذه الصــــفة، ســــوف نتطرق إلى هذه 

الجرائم تباعا وفق لما ورد النص علیه في قانون الفساد.

على غرار القانون ثنائیة الرشوة المشرع الجزائري بنظامأخذأولا: جریمة الرشوة:
، فهو یقوم على أن الرشوة تشمل جریمتین متمیزتین، الأولى سلبیة من جانب 1الفرنسي

الموظف العمومي وقد اصطلح على تسمیتها بالرشوة السلبیة وهي الجانب السلبي في 
فعل الرشوة أي فعل الشخص الذي یطلب الرشوة أو یقبلها سواء كانت وعدا أو عطیة

أو هدیة وهو في هذا السلوك یستغل سلطة وظیفته التي خوله إیاها القانون.

من قانون مكافحة الفساد.02فقرة 25ولقد نص على تجریم هذا الفعل في المادة 

والثانیة جریمة الراشي صاحب المصلحة، وقد اصطلح على تسمیتها بالرشوة الایجابیة 
كبها صاحب  الحاجة حینما یحاول إرشاء أو الجانب الإیجابي في فعل الرشوة ویرت

الموظف أو المستخدم، ویجعله یقبل عرضه مقابل أداء ما یطلبه من أهداف تتعلق 
بوظیفته وسلوك الراشي لا یعتبر اشتراك في جریمة المرتشي بل یعد فاعلا أصلیا، وهذا 

.2من قانون مكافحة الفساد01فقرة 25الفعل منصوص علیه في المادة 

نان، _ لتفصــــــــــیل أكثر أنظر_ جندي عبد المالك، الموســــــــــوعة الجنائیة، الجزء الرابع، دار العلم للجمیع، بیروت، لب1
.8و7و6و5، ص 1931

المؤرخ في 06/01_ أنظر _ ســــــــــــــعدي حیدرة، كیف عالج المشــــــــــــــرع الجزائري جریمة الرشــــــــــــــوة في القانون رقم 2
المتعلق بالفســــــــــــــاد ومكافحته، المجلة الأكادیمیة للباحث القانوني، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 20/02/2006

.45، ص 2010جویلیة 01، 01، العدد01المجلد 
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ته من قانون الوقایة من الفساد ومكافح25یستفاد من نص المادة رشوة السلبیة:ال_01
أنه یتطلب لقیام جریمة الرشوة  السلبیة أن یكون الجاني موظف عمومي وهو ركن 

.من قانون الفساد02حسب المادة مفترض 

یتمثل في النشاط الإجرامي بهدف تحقیق  غرض معین وقد حدد الركن المادي:أ_
شرع الجزائري عناصر الركن المادي من خلال عناصر ثلاثة:الم

170من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الجزائري  والمادة 25/02واكتفت المادة 
، من قانون العقوبات الأردني  بصورتین هما الطلب والقبول، لأن الأخذ في حقیقته قبول

یم هدیة أو عطیة.لكنه قبول لمزیة في الحال ولیس قبولا لوعد بتقد

وهو التعبیر عن الإرادة المنفردة للموظف في رغبته للحصول على مقابل نظیر الطلب:
ل  قیامه بأداء العمل الوظیفي أو الامتناع عن القیام به، ولا یشترط في ذلك صدور  قبو 

من صاحب المصلحة لقیام جریمة الرشوة بل یكفي لتوافر النشاط الإجرامي أن یصدر 
ف ظف بإرادته المنفردة إیجاب بالرشوة، ولو لم یعقبه قبول لها ممن توقع الموظعن المو 

أن یكون راشیا، فتقع الجریمة كاملة ولو رفض الراشي الاستجابة إلى هذا الطلب، وعلى
لاتجار فیها فأخل بنزاهة ذلك أن الموظف بهذا الطلب قد عرض العمل الوظیفي كسلعة ل

بصورة شفهیة أو كتابیة صریح أو ضمني ویستوي أن وقد یصدر هذا الطلب، الوظیفة
یكون الطلب قدم بصورة مباشرة للجاني أو أن تكون من شخص آخر یمثل الجاني.

حتى یكون القبول یفترض وجود عرض من طرف صاحب المصلحة، ویكفي القبول:
أن یمون العرض  جدیا  في ظاهره، وبانتفاء هذا  العرض لا تقوم جریمة الرشوة حتى 

جب أن یكون القبول لو قبل الموظف هذا العرض والعكس صحیح، كما لو هناك طلب فی
طلب بصرف النظر عن النتیجة، وتتحقق الجریمة في صورتي القبول والجدیا وحقیقیا،

ومن ثم لا یهم إن امتنع صاحب الحاجة بإرادته عن الوفاء بوعده أو إذا حالت دون ذلك 
.1ظروف مستقلة عن إرادته

، المصـــــریة للنشــــر 02_ أنظر_ محمد علي ســـــویلم، الســـــیاســـــة الجنائیة في مكافحة الفســـــاد (دراســـــة مقارنة)، طبعة1
.71، ص2017والتوزیع، القاهرة، 
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كما أنه لا یتحقق الشروع في جریمة الرشوة إلا في صورة الطلب كما لو صدر 
لأسباب لا دخل من اعن الموظف طلب وحال دون وصوله إلى صاحب الحاجة بسبب 

فجریمة الرشوة جریمة تامة یشترط فیها الایجاب والقبول.، لإرادة الموظف فیه

من قانون مكافحة 25/02ویقصد به المقابل وقد عرف في المادةمحل الرشوة:_ 
الملغاتان  126،127وقد استعمل المشرع في المادتین ،غیر مستحقةمزیةب الفساد

تشي العبارات التالیة: عطیة أو وعد أو هبة أو هدیة أو أیة منفعة أخرى یستفید بها المر 
مادي وكل هذه المعاني تحمل نفس معنى المزیة غیر مستحقة، والتي قد تكون في شكل 

، ترقیة)صول الموظف على وقد تكون في شكل معنوي (كح، (نقود، ذهب، سیارة، شیك)
وضعت شرط في هذه المزیة أن تكون غیر مستحقة بمعنى أن 25/02ولعل أن المادة 

لا تكون من حق الموظف العمومي أو من حق شخص آخر یقدمها له الموظف العمومي، 
من ذات القانون.25/02وهذا ما أكدتها المادة 

یقبل الجاني أو یطلب مزیة لأداء لكي تتحقق الرشوة السلبیة بأنالغرض من الرشوة:
.1عمل أو الامتناع عن أداء عمل یكون من أعمال وظیفة المرتشي

أداء المرتشي لعمل ایجابي أو سلبي: یشترط في الموظف المرتشي أن یتخذ موقفا -
ایجابیا أو سلبیا قد یكون أداء عمل معین یقوم به الموظف في صورة سلوك ایجابي 

ك سلبي من جانب لحة الراشي، وقد یكون العمل عبارة عن سلو تتحقق على إثره مص
كأن یمتنع عن أداء العمل الوظیفي فیحقق بهذا الامتناع مصلحة الموظف العمومي،

للراشي ولا یشترط في القیام بالعمل أو الامتناع عنه أن یكون مطابقا للواجبات الوظیفیة 
.2والمهنیة أو مخالفا لها

ة العمل السلبي أو الرشوة عن طریق الامتناع كأن یقبل ممثل الضریبومن أمثلة 
هدیة أو أیة مزیة أخرى مقابل ألا یرسل إشعار المطالبة بضریبة مستحقة أو الامتناع 

عن تسلیم استدعاء أو تكلیف بالحضور إلى المعني بالأمر.

، عین ملیلة 01_ نبیل صـــــــقر، الوســـــــیط الجرائم المخلة بالثقة العامة الفســـــــاد، التزویر، الحریق، دار الهدى، طبعة1
.47، ص 2015الجزائر، 

.55أنظر _ سعدي حیدرة، مرجع سابق، ص _ 2
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ى مزیة مقابل عمل بهذا یرتكب الموظف العمومي جریمة الرشوة السلبیة إذا تلقو 
یلزمه به القانون أو نظیر عمل یمنعه علیه القانون، ولا یشترط أن یكون العمل أو 
الامتناع المطلوب من الموظف العمومي مطابقا لواجبات الوظیفة أو مخالفا لها.  بل 
یجب أن یكون العمل من أعمال وظیفة المرتشي: عملیا إنه من الصعب التفریق بین  

دخل في الوظیفة وبین العمل الذي یسهل الوظیفة، وأنه من صیاغة النص العمل الذي ی
نجد أن المشرع حصر الرشوة في العمل الذي  یدخل 25من المادة 02الجدید أي الفقرة 

في اختصاص  الجاني، وأن القضاء الفرنسي اعتبر أن العمل الذي من شأنه أن یسهل 
قوم جریمة الرشوة في مواجهة هذا وظیفة الجاني یعتبر من اختصاصه وبالتالي ت

.1الموظف

الرشوة السلبیة جریمة عمدیة یشترط لقیامها توافر قصد جنائي الركن المعنوي: ب_
ویتمثل في  اتجاه إرادة الجاني إلى طلب الرشوة أو قبوله، عالما بأنها مقابل الاتجار 

یمة، فالقانون لا یعرف بوظیفته، مفاد ذلك أن الخطأ غیر العمدي لا یكفي لقیام هذه الجر 
جریمة رشوة غیر عمدیة، كما أنه لا یتصور أن یرتكب الموظف العام جریمة رشوة عن 
طریق الخطأ والإهمال، ومادام أن القصد یقوم على العلم والإرادة، لهذا یجب على 
المرتشي أن یعلم بتوافر أركان الجریمة أي یعلم أنه موظف مختص أو من یدخل في 

العمل المطلوب منه أو الامتناع عنه، ویكون هذا العلم وقت الطلب أو قبول حكمه بأداء 
المزیة غیر مستحقة التي تقدم نظیر العمل الوظیفي، فإذا انتفت هذه العناصر انتفى 

.2معها القصد الجنائي

من 01فقرة 25وهذه الجریمة معاقب علیها بموجب المادة الرشوة الایجابیة:_02
.لفسادقانون مكافحة ا

یتمثل الركن المادي في جریمة الرشوة الایجابیة بمزیة غیر مستحقة الركن المادي:أ_
ن أعمال وظیفته أو الامتناع أو عرضها علیه أو منحه إیاها مقابل قیامه بأداء عمل م

.85_ أنظر _ محمد علي سویلم، مرجع سابق، ص 1
، دار هومه، الجزائر، 16_ أنظر_ أحســــــــــــن بوســــــــــــقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، طبعة 2

.104، ص2017
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لاث عناصر من قانون مكافحة الفساد ث25من المادة 01وقد حددت الفقرة  ، عنها
.الغرض من الرشوةو ،رشوةمحل الو السلوك المادي وهي لقیام جریمة

رضها یتحقق السلوك المادي في جریمة الرشوة الایجابیة إما بالوعد بالمزیة أو عو 
أو منحها على الموظف، ویشترط أن یكون الوعد جدیا، كما یعد راشیا كل شخص یعرض 

مال وظیفته.هدیة أو یعطیها للموظف العمومي لحمله على أداء عمل من أع

قد یكون المستفید من المزیة في الرشوة الایجابیة الموظف نفسه أو محل الرشوة:
لصالح شخص أو كیان آخر، لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من 

.125واجباتها حسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 

أن یحمل الموظف العمومي على لكي تقوم الرشوة الایجابیة یجبالغرض من المزیة: 
فقرة 25أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وبذلك تشترط الرشوة المادة 

أن العمل المطلوب من الموظف تأدیته أو الامتناع عن تأدیته لقاء المزیة یدخل في 01
.2اختصاصه بقولها: '' بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته''

ذا كان تصور الشروع في الجریمة الایجابیة في صورة الوعد مستحیلا فإن الشروع وإ 
یكون ممكنا في صورة العرض والعطاء حتى ولو یقبل الموظف به تقوم جریمة الرشوة 

.3الایجابیة

كما سبق وأن ذكرنا في جریمة الرشوة السلبیة إن جریمة الرشوة :4الركن المعنويب_
الایجابیة كذلك جریمة عمدیة ویشترط لقیامها أن نتیجة إرادة الجاني الراشي إلى وعد أو 
عرض أو عطاء مزیة غیر مستحقة وذلك مقابل قیام الموظف  بعمل أو الامتناع عن 

یقوم الركن المعنوي وتتحقق هذه الجریمة.عمل یعلم الجاني مسبقا أنه غیر مشروع، وبهذا 

.831أنظر _ صلیحة بوجادي، مرجع سابق، ص_1
.56و55سابق، ص _ أنظر _ سعدي حیدرة، مرجع2
.106_ أنظر _ أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص 3
.54_ أنظر _ نبیل صقر، الوسیط الجرائم المخلة بالثقة العامة، مرجع سابق، ص 4
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:1رشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة_03

من قانون مكافحة الفساد على تجریم رشوة 28نص المشرع الجزائري في المادة 
الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المؤسسات الدولیة العمومیة.

عرف :2صفة الموظف العمومي الأجنبي وموظف المنظمات الدولیة العمومیةأ_
المشرع الجزائري الموظف العمومي الأجنبي بموجب الفقرة (ج) من المادة الثانیة من 

عمومیة فقد عرفه المشرع الجزائري 3قانون مكافحة الفساد، أما الموظف بمنظمة دولیة
من ذات القانون.بموجب الفقرة ( د) من المادة الثانیة

من قانون مكافحة الفساد احتفظ المشرع 28نص المادة بالرجوع لب_ الركن المادي:
-الایجابیة والسلبیة-الجزائري بنفس أركان جریمة رشوة الموظف العمومي الوطني

.4منها02و 01فقرة 25المذكورة في نص المادة 

أحدثت هذه الجریمة  الرشــــــــــــــوة قلقا ســــــــــــــیاســــــــــــــیا خطیرا في المعاملات التجاریة الدولیة وفي مجالات المبادلات _ 1
ة الأمم المتحدة الســیر الحســن للمصــالح العامة والتنمیة الاقتصــادیة، هذا ما دفع اتفاقیوالاســتثمارات، فهي تؤثر على

.هامن16جب نص المادة لتجریم رشوة الموظفین الأجانب وموظفي المؤسسات العمومیة الدولیة بمو لمكافحة الفساد
وتجدر الإشـارة إلى أن جریمة الرشـوة الدولیة تناولتها العدید من الصـكوك الدولیة  قبل الاتفاقیة الأممیة، كمنظمة _ 2

، واتفاقیة مكافحة الفســـــــــــــــاد بین موظفي 1997في نوفمبر (OCDE)التعاون والتنمیة  في المیدان الاقتصـــــــــــــــادي 
ماي 26لأوروبي التي اعتمدها المجلس الأوروبي في الجامعات الأوروبیة أو موظفي الدول الأعضــــــاء في الاتحاد ا

1997.
لقد كان المشــــــرع الفرنســــــي من الأوائل في اســــــتحداث تعدیل في قانون العقوبات یتضــــــمن فصــــــلا كاملا بعنوان: _ 3

''جرائم الاعتداء على الإدارة العامة من قبل الجماعات الأوروبیة، الدول الأعضـــــــــــــــاء في الاتحاد الأوروبي، الدول 
خرى الأجنبیة والمنظمات الدولیة العمومیة''، ویتضــــــــح أن المشــــــــرع الفرنســــــــي قد تأثر بالاتفاقیة الإقلیمیة المتعلقة الأ

بالمكافحة ضد رشوة موظفي الجماعات الأوروبیة أو موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
المشــــــرع الفرنســــــي عاقب الموظف بمنظمة قانون العقوبات الفرنســــــي، یمكن القول أن435بالرجوع لنص المادة _ 4

دولیة عمومیة على جریمة الرشوة الایجابیة والسلبیة باستعمال عبارة ''بطلب أو قبول'' أما الموظف العمومي الأجنبي 
على تجریم الرشـــــــوة الایجابیة دون الســـــــلبیة، وهذا خلافا لما جاء به المشـــــــرع 435من المادة 03اقتصـــــــر في فقرة 

من قانون مكافحة الفســاد في الفقرة الأولى والثانیة، حیث جرم المشــرع الرشــوة الســلبیة 28نص المادة الجزائري في  
والایجابیة سواء قام بها موظف عمومي أجنبي أو موظف بمنظمة دولیة عمومیة.
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ابیة بقوله: '' كل من وعد موظفا على الرشوة الایج28من المادة 01ونصت الفقرة 
عمومیا أجنبیا أو موظفا في منظمة دولیة عمومیة بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه 
أو منحه إیاها بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو 
لصالح شخص أو كیان آخر، لكي یقوم ذلك الموظف بأداء عمل أو الامتناع عن أداء 

من واجباته، وذلك بغرض الحصول أو المحافظة على صفقة أو أي امتیاز غیر عمل
.1مستحق ذي صلة بالتجارة الدولیة أو بغیرها''

ي صورة الرشوة السلبیة في قولها: '' كل موظف عموم28) من المادة 02الفقرة (وتناولت
،  بشكل أجنبي أو موظف في منظمة دولیة عمومیة یطلب أو یقبل مزیة غیر مستحقة

داء مباشر أو غیر مباشر، سواء لنفسه أو لصالح شخص أو كیان آخر، لكي یقوم بأ
.متناع من واجباتهعمل أو الإ

یكمن 28ونص المادة 25هنا أن الاختلاف الطفیف بین نص المادة ویمكن القول
وهو أن یكون الغرض 28) من المادة 01في الغرض المنصوص  علیه فقط  في الفقرة (

من الرشوة الایجابیة الحصول أو المحافظة على صفقة أو أي امتیاز غیر مستحق ذي 
.2صلة بالتجارة الدولیة أو بغیرها

ت الرشوة الایجابیة والسلبیة في هذا الموظف القومي الأجنبي والموظف وفي حالة ثبو 
في بالمنظمات الدولیة تتم المتابعة طبقا للقواعد العامة للاختصاص المنصوص علیها

، بمعنى 3التي كرست مبدأ الإقلیمیةمن ق.إ.ج588و583و582والمواد 03المادة 
الجرائم التي تطبق فوق لإقلیم الجمهوریة أن قانون العقوبات الجزائري یطبق على جمیع

مهما كانت جنسیة مرتكبها.

.58_ أنظر_ نبیل صقر، مرجع سابق، ص 1
.109_ أنظر_ أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص 2
، 2000جوان 30من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنســـــــــي المعدلة بقانون 8فقرة 689المادة _ هذا ولقد نصـــــــــت 3

على اختصـــــــــاص المحاكم الفرنســـــــــیة بالنظر في الجرائم المرتكبة من طرف الموظف العمومي الأجنبي خارج التراب 
الفرنسي إذا ما وجد فوق التراب الفرنسي وذلك تطبیقا لمبدأ عالمیة الاختصاص.
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من القانون 27من خلال نص المادة :1_ الرشـــــوة في مجال الصـــــفقات العمومیة04
02، نجد أنها أكدت على أن صـــفة الجاني مطلوبة وهو موظف بمفهوم المادة 06/01

فقرة ب من قانون الفساد، یقوم الركن المادي للجریمة من خلال قبض أو محاولة قبض 
الموظف العام عمولة لنفســــــه أو غیره، بصــــــفة مباشــــــرة أو غیر مباشــــــرة، أجرة أو منفعة 
مهما یكن نوعها، بمناســبة تحضــیر أو إجراء مفاوضــات أو إبرام أو تنفیذ عقد أو صــفقة 

أو ملحق بإسم الدولة أو أحد الهیئات الخاضعة للقانون العام.

حصــر الســلوك الإجرامي في فعل القبض وما یلاحظ في هذه المادة كون المشــرع 
ومحاولة القبض، لأجرة أو منفعة بمناســــــــــبة تحضــــــــــیر أو إجراء مفاوضــــــــــات، وبالرجوع 

ویعني التلقي وهي ترجمة الصــــــحیحة ولیس recevoirللنص الفرنســــــي نجد مصــــــطلح 
القبض، كون مصـــطلح القبض لا یؤدي نفس المعنى بدقة، وبالتالي تقوم جریمة الرشـــوة 

ت العمومیة بإرتكاب الموظف العمومي لسلوك الطلب أو القبول أو أخذ وعد في الصفقا
عطیة لهدیة أو فائدة، كما وصـــــفها المشـــــرع منفعة غیر مســـــتحقة، مقابل أداء عمل من 
أعمال وظیفته، المتعلقة حصرا بتحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام صفقة أو تنفیذ 

.2عقد أو تنفیذ ملحق

المشـــــــــــــــرع في مرتكب جریمة الاختلاس إشـــــــــــــــترط:3المال العامجریمة اختلاسثانیا:
موظف عموميصــــــــــفةمن قانون مكافحة الفســــــــــاد، 29المنصــــــــــوص علیها في المادة 

.4من قانون الفساد02ص المادة بالمدلول الوارد في ن

ومتى توافرت في الجاني صفة الموظف العام وقت ارتكاب الفعل المادي أي وقت 
یحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون انطباق الجریمة علیه، متى وقع الاختلاس ولا 

الفعل أثناء الخدمة أو توافر الصفة، أما إذا كانت الصفة قد زالت عن الشخص في تاریخ 
، لاستقالة أو الاحالة إلى التقاعدسابق على ارتكاب الواقعة المسندة إلیه سواء بالعزل أو ا

.951أنظر _ صلیحة بوجادي، مرجع سابق، ص_1
.73_ أنظر_ نبیل صقر، مرجع سابق، ص 2
.177صأنظر _ صلیحة بوجادي، مرجع سابق، _3
، دار الهدى، 04_ أحمد لعور، نبیل صقر، الموسوعة القضائیة الجزائریة، العقوبات في القوانین الخاصة، طبعة4

.49، ص2008الجزائر، 
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بل تعد جریمة -أي أنها جنحة اختلاس-قائمة بهذا الوصفالجریمة لا تعدوالأصل أن
خیانة أمانة أو سرقة على حسب الفعل الذي وقع منه، فإذا اتخلست زوجة أحد الموظفین 

،ظیفته فإن فعلها لا یشكل اختلاسامثلا بغیر علمه أموالا وجدت في حیازته بسبب و 
.1وإنما یعد ما قامت به جریمة سرقة

یتمثل في النشاط الذي یصدر من الشخص وهو فعل الاختلاس الذي :الركن الماديأ_
، 2یشترط أن ینصب على أموال معینة مسلمة إلى الفاعل بسبب وظیفته أو بمقتضاها

وبهذا یتحلل الركن المادي لهذه الجریمة إلى ثلاثق عناصر أساسیة:

لوظیفة إلى ملكه ضافة المال الذي یحوزه بسبب اإعندما یقوم الجاني بتقوم الجریمة
.3الخاص، وتصرفه فیه تصرف المالك

الذي استخدمه المشرع للتعبیر عن السلوك الاجرامي في نص 4ولفظ الاختلاس
من قانون مكافحة الفساد یقصد به الشيء المختلس في حیازة الجاني بصفة 29المادة 

.مملوك لهرف فیه على اعتبار أنهقانونیة ثم یتصرف فیه الحائز إلى التص

یذهب البعض من الفقه إلى أن صــــــــــــــفة الجاني الذي هو موظف عمومي لكي تكون ركنا في جریمة الاختلاس _1
یجب أن یكون الجاني متصــــــلا بالشــــــيء موضــــــوع الاختلاس اتصــــــالا وظیفیا، بمعنى أن تكون الوظیفة العامة التي 

.لشرط مستفاد من أن المشرعوهذا ایباشرها تتطلب وجود اتصال معین بین الجاني والشيء موضوع الاختلاس،
في جریمة الاختلاس أن یكون المال المختلس قد وجد في حوزة الموظف بسبب الوظیفة، ولما یشترط_ حیث 2

كانت صفة الجاني تعتبر ركنا أساسیا في الجریمة وجب على الحكم أن یستظهر هنا وإلا كان معیبا، كما جاء ذلك 
مة العلیا:''یجب أن یتضمن السؤال صفة الجاني وكون الأموال المختلسة في مضمون قرار الغرفة الجزائیة للمحك

والمبددة أو المحتجزة بدون وجه حق قد وضعت بین یدیه بمقتضى أو بسبب الوظیفة"، وإلا كان باطلا وترتب على 
.ذلك بطلان الحكم المبني علیه

، بیت الحكمة، الجزائر، 01ة)، طبعة _ أنظر_ عیفة محمد رضــــــــــــــا، جریمة إختلاس المال العام، (دراســــــــــــــة مقارن3
.90، ص 205

وقد عرفت محكمة النقض المصــــــــریة الاختلاس على أنه: ''تصــــــــرف الجاني في المال الذي بعهدته على اعتبار _ 4
أنه مملوك له''، والفعل المادي في الاختلاس هو أخذ هذا المال واخراجه من حیازة الدولة الى حیازة الموظف الجاني 

من صــــــور اســــــاءة الائتمان عل المال العام، وفعل الاختلاس في هذه الجریمة یأخذ مفهوم خاص، لأن وهو صــــــورة
الجاني یفترض حیازته الســــــــابقة للمال حیازة ناقصــــــــة، فالاختلاس یكون عند انتزاع الحیازة، ولما كانت الحیازة قائمة 

س.فعلا للجاني فالأصل للجاني حسب بعض الفقه أننا لا نكون بصدد اختلا
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ون المتعلق بالوقایة من الفســــــــــــاد ومكافحته من قان29المادة وبالرجوع إلى نص
ة صـــــــــــــــور تتمثل في الركن المادي لجریمة الاختلاس في القطاع العام یأخذ أربعفإن

.حقوجهبدونوالاحتجازوالإتلافالاختلاس والتبدید

من القانون المتعلق بالوقایة من 29ةفي الماد1مدلول الاختلاسیختلف:الاختلاس_ 
350الفســــــــــاد ومكافحته عن مدلوله في جریمة الســــــــــرقة المنصــــــــــوص علیها في المادة 

ق.ع، فالاختلاس في الســـــــــــرقة یتم بانتزاع المال من حیازة الغیر خلســـــــــــة أو بالقوة بنیة 
زة تملكه، في حین یكون الشيء المختلس في جریمة الاختلاس في القطاع العام في حیا

كذلك فإن لتصرف فیه باعتباره مملوكا له، و الجاني بصفة قانونیة ثم تنصرف نیته إلى ا
ون المتعلق من القان29مدلول الاختلاس في الجریمة المنصـــــــــــــــوص علیها في المادة 

نصـــــــوص مكافحته یختلف عن مدلول في جریمة خیانة الأمانة المبالوقایة من الفســـــــاد و 
كانت هذه الجریمة الأخیرة تقتضــــــــي أن یكون تســــــــلیم إنق.ع، و 376علیها في المادة 

ثــة الاختلاس في القطــاع العــام فلــه ثلاو ،بنــاء على عقــد من عقود الأمــانــةالمــال فیهــا 
.الاحتجاز بدون وجه حقصور أخرى هي الإتلاف والتبدید و 

ویتحقق بهلاك الشــــــــيء أو بإعدامه والقضــــــــاء علیه، و یختلف عن إفســــــــاد :الإتلاف_ 
الإضــــــــــرار به جزئیا، وقد یتحقق الإتلاف بطرق شــــــــــتى كالإحراق والتمزیق الشــــــــــيء أو 

.الكامل والتفكیك التام إذا بلغ الحد الذي یفقد الشيء قیمته أو صلاحیته نهائیا

یتحقق متى قام الأمین بإخراج المال الذي أؤتمن علیه من حیازته باستهلاكه :التبدید_ 
من و ،نه أو یقدمه هبة أو هدیة للغیرأو یرهأو بالتصرف فیه تصرف المالك كأن یبیعه

هذا القبیل كاتب الضــــــــبط المكلف بحفظ وســــــــائل الإثبات الذي یتصــــــــرف فیه بالهبة أو 
التبذیر كمدیر البنك الذي یمنح قروضـــــــــــــــا كما یأخذ التبدید معنى الإســـــــــــــــراف و البیع، 

.2الأجلعند حلولالوفاءعلىلأشخاص وهو یعلم بعدم جدیة مشاریعهم وبعدم قدرتهم

عرفه الأســـتاذ الدكتور أحســـن بوســـقیعة بقوله: "أنه تحویل الأمین حیازة المال المؤتمن علیه من حیازة وقتیة على _ 1
.34، أنظر_ أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص."سبیل الأمانة إلى حیازة نهائیة على سبیل التملیك

.170_ أنظر عیفة محمد رضا، مرجع سابق، ص2
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یكفي في هذه الصـــــــــــــــورة أن یتحقق الركن المادي لجریمة : الاحتجاز بدون وجه حق_ 
بــدون وجــه حق، إذ الجریمــة عمــدا و الاختلاس في القطــاع العــام بمجرد احتجــاز محــل 

عمد المشرع حفاظا على الودائع إلى توسیع مجال التجریم إلى التصرف الذي من شأنه 
مال لخدمتها، ومن قبل الاحتجاز بدون وجه حق أمین أن یعطل المصـــــــلحة التي أعد ال

الصـــــــــــــــندوق في هیئة عمومیة الذي یحتفظ لدیه بالإیرادات الیومیة التي یتوجب إیداعها 
.1لدى البنك

في الممتلكــــات أو الأموال أو الأوراق المــــالیــــة یتمثــــل: 2_ محــل جریمــة الإختلاسب
.العمومیة والخاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة

هي الموجودات بكل أنواعها ســــــــــــــواء كانت مادیة أو غیر مادیة، منقولة الممتلكات، و _ 
.یر منقولة، ملموسة أو غیر ملموسةأو غ

، ویقصـــــــــــد بها النقود ســـــــــــواء كانت ورقیة أو معدنیة، وقد یكون les fondsالأموال _ 
خاصـــــــــــــــة محل الجریمة من الأموال العامة التي ترجع ملكیتها للدولة أو من الأموال ال

.3من قبل الزبائن لدى كتابة الضبطكالمال المودع

م ، ویقصـــد به أســـاســـا القیم المنقولة المتمثلة في الأســـهles valeursالأوراق المالیة _ 
.والسندات

مة لم یحدد المشـــرع الجزائري نوع ما إذا كانت هذه القیلأخرى ذات القیمة، و الأشـــیاء ا_ 
ها من قبیل هذه الأشیاء الأخرى التي لا یشملهما، و معنویة وبالتالي فهي تشملمادیة أو 

تعریف الممتلكات الأعمال الإجرائیة القضـــــــــــــــائیة كالمحاضـــــــــــــــر التي تحرر في إطار 
شـــــهادة الاســـــتئناف أو المعارضـــــة وعقود الحالةائیة و الدعاوى القضـــــائیة المدنیة أو الجز 

لى مومیة لإثبات حالة عالمدنیة وكذا مختلف الوثائق التي یدفعها الأطراف للإدارات الع
.حق

.34بوسقیعة، مرجع سابق، ص_أنظر_ أحسن 1
.101_ أنظر _ محمد علي سویلم، مرجع سابق، ص 2
.187_ أنظر_ عیفة محمد رضا، مرجع سابق، ص 3
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یة یشترط لقیام الركن المادي لجریمة الاختلاس في القطاع العام توفر علاقة السببو 
أن یكون محل الجریمة قد حیث یجب حیازة الجاني لمحل الجریمة وبین وظیفته، بین

.العمومي بحكم وظیفته أو بسببهاسلم للموظف

لجنائي العام المتكون من العلم توافر القصــــــــــــــد ایشــــــــــــــترط لتحققه :1ج_ الركن المعنوي
.الإرادةو 

حیـث یجـب أن یكون الجـاني عـالمـا بـأن المـال الـذي بین یـدیـه هو ملـك للـدولـة أو 
إحدى مؤســـســـاتها أو ملك لأحد الخواص وقد ســـلم له بحكم أو بســـبب وظیفته أو مهامه 

لى ذلك تتجه إرادته إمع لاس في القطاع العام أو الخاص، و بحســــــــــــب ما إذا كان الاخت
.2ذلك باختلاسه للمال أو بتبدیده أو احتجازه أو إتلافهتنفیذ الركن المادي للجریمة و 

وبالنســــــبة لصــــــورة الاختلاس فإن القصــــــد العام لا یكفي لتحققها بل یتطلب قصــــــدا 
خاصـــــا هو اتجاه نیة الجاني إلى تملك الشـــــيء الذي بحوزته، فمن یســـــتولي على المال 

إن كان یشـــــكل في ثم یرده لا یحقق صـــــورة الاختلاس و اســـــتعماله أو الانتفاع به لمجرد 
هــذه الحــالــة احتجــازا بــدون وجــه حق أو جریمــة اســـــــــــــــتعمــال ممتلكــات على نحو غیر 

.3شرعي

الفرع الثاني: جرائم الفساد المالي في قوانین أخرى:
كون جرائم الفساد المالي متشعبة، ویحمل الفساد المالي أكثر منكما سبق القول

صورة، سوف نتطرق من خلال هذا العنصر غلى صورتین من جرائم الفساد المالي وهي 
جریمة التهرب الضریبي، وما لمكافحتها من أهمیة كبیرة في دعم الإقتصاد الوطني، 

وایضا جریمة تبییض الأموال.
لضریبي:جریمة التهرب اأولا:

ولأن جریمة التهرب تعد ظاهرة التهرب الضریبي من أهم انشغالات المشرع،
الضریبي هي جریمة اقتصادیة تمس بالدخل القومي للمجتمع، في حین أن الجرائم الأخرى 

.41أنظر_ أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص_ 1
.111_ أنظر _ نبیل صقر، مرجع سابق، ص 2
.106_ أنظر _ محمد علي سویلم، مرجع سابق، ص 3
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التقلیدیة، كالسرقة هي جرائم فردیة لا تتعدى أموال الفرد، مما یستوجب تشدید العقوبة
وضع عقوبات صارمة، رادعة لقمع التهرب الضریبي لحمایة الخزینة فالمشرع الجزائري 

العمومیة، ونلاحظ من خلال التعدیلات التي أدخلت على القوانین الضریبیة، وخاصة 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي شددت العقوبة واستحدثت 303المادة 

جنایة التهرب الضریبي.
بأنها كل اعتداء على مصلحة ضریبیة تقع بالمخالفة الضریبي جریمة التهرب تعرفو 

لأحكام التشریع الضریبي، وذلك باستعمال الممول أو المكلف بأداء الضریبة لطرق غیر 
.1مشروعة وغیرها، بقصد التخلص من سداد الضریبة والتي یقرر لها المشرع جزاء جنائیا

یجب توافر صفة الممول أو المكلف كفاعل أصلي لهذه الجریمة وفي _ الركن المادي:أ
من قانون الضرائب المباشرة على ذلك، ومن خلال هذا 01/303هذا نصت المادة 

:لمادي لجریمة التهرب الضریبي وهيالنص نستخلص ثلاث عناصر للركن ا
الإجرامي في یتمثل السلوك :)ستعمال طرق ووسائل تدلیسیةإالسلوك الإجرامي (_ 

جریمة التهرب الضریبي في النشاط الإجرامي الذي یصدر من الممول، ویعتدي به على 
المصلحة الضریبیة، ویترتب علیه مخالفة الالتزامات الضریبیة المفروضة علیه، وهذه 

الالتزامات إما أن تكون أصلیة، أي لا یتوقف فرضها على الممول لالتزامات أخرى.
م آخر، لتزایفرضها المشرع على الممول تبعا لإلتزامات تبعیة ه الإوقد تكون هذ

، والسلوك الإجرامي یتمثل 2لتزام الممول بسداد فوائد التأخیرإبحیث لا تفرض بدونه، مثل 
في استعمال طرق ووسائل تدلیسة، بحیث أن المشرع الجزائري لم یعرف هذه الطرق 

یعتبرها طرقا تدلیسیة، ونص علیها في مختلفالتدلیسیة، بل أشار إلى الأفعال التي 
.القوانین الضریبیة

، أكتوبر 262محمد عبد الرزاق هدهود، التهرب من الضــــرائب، مجلة التشــــریع المالي والضــــریبي، العدد _ أنظر_1
.60و59، ص 1988

، 1995مجدي محمد علي الخولي،  الموســــوعة في جرائم التهرب الضــــریبي، ( دون دار نشــــر)، مصــــر، _أنظر_ 2
.91ص 
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النتیجة الإجرامیة هي الأثر المترتب على :النتیجة الإجرامیة (التخلص من الضریبة)_ 
.1السلوك الإجرامي، والذي یأخذه المشرع بعین الاعتبار في التكوین القانوني للجریمة

: معنى طبیعي والثاني معنى ظر إلى أحد المعنیینجرامیة بالنوتتحدد النتیجة الإ
موضوعي أو قانوني، فالنتیجة بمعناها الطبیعي یقصد بها التغییر الذي یحدثه النشاط 
الإجرامي في العالم الخارجي، كوفاة المجني علیه في جریمة القتل، والنتیجة بمعناها 

الحق الذي تحمیه القاعدة الموضوعي یقصد بها الضرر أو الخطر الذي یصیب أو یهدد 
.2الجنائیة

وعلى هذا یمكن تقسیم الجرائم إلى نوعین : جرائم الضرر، وجرائم الخطر، ولا 
یتصور وجود نوع خال من النتیجة بهذا المعنى، لأن القاعدة الجنائیة تهدف دائما إلى 

ذي لحق به حمایة حق ما، وبذلك تمثل الجریمة في جمیع الأحوال الضرر أو الخطر ال
.3الحق

وطبقا للمعنى الطبیعي للنتیجة، فإن معظم الجرائم الضریبیة تتكون من عمل سلبي، 
وعلى هذا الأساس فهي لا تؤدي إلى تغییر في العالم الخارجي، أي لا نتیجة لها ولا 

، أما بالنسبة 4تحدث غیر وضع سلبي معین هو الامتناع عن مباشرة الالتزام الضریبي
: حقق هذه النتیجة تنقسم إلى نوعینللمعنى الموضوعي للنتیجة فإن معظم الجرائم ت

جرائم تلحق ضررا بالمصلحة الضریبیة، وهي جرائم الامتناع عن أداء النوع الأول:
الضرائب.

جرائم تعرض المصلحة الضریبیة للخطر، وهي غالبیة الجرائم الضریبیة النوع الثاني:
ائري لم یشترط لقیام جریمة التهرب الضریبي وجود جریمة تامة، حیث أن المشرع الجز 

، 1998، دار النهضـــــة العربیة، مصـــــر، 01العام، طبعة_ أنظر_ مأمون محمد ســـــلامة،  قانون العقوبات، القســـــم 1
.136ص 

. 121، ص 1990أحمد فتحي سرور، الجرائم الضریبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، _ أنظر_ 2
.121ص سابق،المرجع نفس الأحمد فتحي سرور، _ أنظر_ 3
هرب الضـــریبي في قانون الضـــرائب مجدي محمد علي ونصـــر أبو العباس أحمد، الموســـوعة في جرائم الت_أنظر_ 4

.82على الدخل، دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، ص 
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أي وصول النتیجة، بل المحاولة وحدها تكفي لوصف الفعل، فقد سوى المشرع بین تمام 
من قانون الضرائب 303ارتكاب الجریمة، ومحاولة ارتكابها، وهذا من خلال نص المادة 

.المباشرة
الراجح في الفقه على أن السببیة الجنائیة تكون متوافرة استقر الرأي : العلاقة السببیة_

في الجرائم العمدیة متى كان فعل الجاني هو أحد العوامل التي ساهمت في إحداث 
.1النتیجة، وأنه كان قد توقعها فعلا

فجریمة التهرب الضریبي سواء ارتكبت بعمل إیجابي أو سلبي فهي من الجرائم 
لتي اسلبیة تتحقق بالسلوك الإجرامي فقط، فهي من الجرائم السلوكیة العمدیة، فالجریمة ال

تتحقق بامتناع الممول أو المكلف عن إتیان العمل الذي أمره به القانون، حیث تكتمل 
أركانها بمباشرة السلوك الإجرامي دون انتظار تحقق نتیجة معینة، وبالتالي فلا مجال

ات للجریمة الایجابیة فهي من الجرائم العمدیة ذالبحث علاقة سببیة فیها، أما بالنسبة 
التدلیسیة النتائج، وبالتالي فإنه یجب أن تتوافر فیها علاقة السببیة بین الطرق الاحتیالیة و 

دم التي یستعملها الممول في ارتكاب الجریمة وبین النتیجة الإجرامیة التي تحققت وهي ع
أداء الضریبة كلها أو جزء منها.

لم یبین المشرع في معرض تنظیمه لجریمة التهرب الضریبي لماهیة عنوي:الركن المب_
الركن المعنوي، ولم یذكر فیها صراحة على ما یدل على تطلبه للركن المعنوي یلازم 
لقیامها، حیث یخلو نص التجریم تماما، مما یستدل به على تطلبه لهذا الركن، وذلك 

لهذا فقد أثیرت مشكلة تحدید هذا . و عن علمكتطلبه صراحة وقوع الفعل إرادیا أو بغش أ
الركن، وانقسم الفقه لرأیین : رأي یرى أن القصد هو صورة الركن المعنوي، ورأي یرى 

والاعتداد بها قانونا ، كذلك لا یكفي لقیام الجریمة2أن الخطأ هو صورة الركن المعنوي

.123أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص _1
، (دراســـــــــة مقارنة)، (أطروحة الركن المعنوي في جریمة التهرب الضـــــــــریبيمحمد أحمد محمد منتصـــــــــر، _ أنظر_ 2

.218، ص 2010دكتوراه)، جامعة عین شمس، مصر، 



الفساد المالي:بلورة جرائم: ثانيالفصل ال

157

ب الشخصي أو الذاتي للجاني، توافر ركنها المادي وحده، وإنما یتعین أن یتوافر لها الجان
.1وهو ما یمثل الأصول النفسیة للجریمة، ویسمى الركن المعنوي أو الركن الأدبي

نائي ومن المعروف أن هذه الجریمة تعد من الجرائم العمدیة، فیتعین توافر القصد الج
العام لقیامها، وتبدو صعوبة البحث في مدى اشتراط توافر القصد الجنائي الخاص.  

صرها وهو توجیه الجاني لإرادته نحو ارتكاب الجریمة، وهو یعلم بكل عنا:القصد العام_ 
علمه بارتكابالجرائم العملیة الأخرى، حیث یفترض في الجانيالقانونیة كما في جمیع

ص الأعمال التدلیسیة، أو الاحتیالیة، أو الغش الضریبي، والنتیجة هي التملص أو التخل
فالقصد الجنائي العام یقتضي أن ،ء منهاأو محاولة التخلص من كل الضریبة أو جز 
ة الضرائب في الغلط . تتجه إرادة الجاني إلى الاحتیال أو إیقاع إدار 

إذا كان القصد العام یتطلب توجیه الجاني لإرادته نحو ارتكاب :القصد الخاص_ 
الجریمة، عالما بكل أركانها المنصوص عنها في القانون، فإن القصد الخاص یختلف 
من جاني لأخر، فقد تتجه إرادة أحدهما إلى التخلص من كل الوعاء الضریبي بواسطة 

احتیالیة، في حین تتجه إرادة الثاني إلى التخلص من بعض الوعاء الضریبي فقط، طرق 
إلا أن الغایة واحدة، هي حرمان إدارة الضرائب من الحصول على حقها من الضریبة، 
وبالتالي فإن الباعث هو عنصر تقدیر العقوبة تشدیدا أو تخفیفا حسب ما یقدره القانون 

.2صة في شقها العمومي فقط دون الشق الجبائياستخلاصا من ظروف الدعوى، وخا
في الأخیر یمكن أن نستخلص أن المكلف بالضریبة، الذي استعمل طرقا احتیالیة 
أو تدلیسیة أو غش ضریبي بالرغم من علمه بأنها غیر مشروعة، لأن الدافع من ذلك 

ن أمام هو التملص أو التخلص من الضریبة المفروضة علیه كلها أو بعضها، فنكو 
جریمة التهرب الضریبي التامة، نظرا لتوفر أركانها، سواء الركن المادي أو المعنوي.

، الأحكام العامة والإجراءات الجنائیة، 1محمود مصــــــــطفي، الجرائم الاقتصــــــــادیة في القانون المقارن، ج_ أنظر_  1
.419، ص 1979، دیوان المطبوعات الجامعیة، القاهرة، 02الطبعة 

، 2008الجزائر فارس الســبتي، المنازعات الضــریبیة في التشــریع والقضــاء الجزائي الجزائري، مطبعة دار هومة، _ 2
.106ص 
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عمد المشـــــرع إلى تخصـــــیص جریمة تبییض الأموال  في رابعا: جریمة تبیض الأموال: 
المتضمن الوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما.01/05القانون رقم 

عملیة من شــــأنها إخفاء المصــــدر الغیر المشــــروع للأموال الذي ویقصــــد بها كل 
اكتســــــــبت منه، ویشــــــــمل كافة الأفعال التي یلجأ إلیها المجرمون لتمویه المصــــــــادر غیر 

وتقوم جریمة تبییض الأموال على ثلاثة أركان وهي:، 1المشروعة لإیرادهم
إذ تشـــــــــــــــترط جریمة تبییض الأموال وجود جریمة تنتج عنها هذه :2الركن المفترضأ_

مكرر، حیث تشــــــترط المادة كون الأموال 389الأموال یســــــتشــــــف ذلك من نص المادة 
محل التبییض عائدات إجرامیة لجریمة ســـــــــــــابقة مهما كان وصـــــــــــــفها القانوني جنایة أو 

لأشـــــخاص موال أو اویســـــتوي في ذلك جرائم الأنت طبیعتها، جنحة أو مخالفة ومهما كا
.أو جرائم ضد النظام العام

والملاحظ أن المشــــــــــــــرع اعتمد في النص المحرر باللغة الفرنســــــــــــــیة عبارة عائدات 
الجنایة ونرى أن ذلك لا یعبر عن نیة المشــــــرع الذي كان یقصــــــد حتما عائدات إجرامیة 

سوءا عن جنایة أو جنحة أو مخالفة.
ما بالإدانة في الجریمة الأصلیة حتى تقوم على ویجب في الأساس أن یصدر حك

أســـــــــاســـــــــه المتابعة الجزائیة من أجل تبییض الأموال ورغم ذلك یمكن أن نتصـــــــــور قیام 
المتابعة القضـــــــائیة في جریمة تبییض الأموال ولو في غیاب حكم بالإدانة كأن یعترض 

فاة والعفو، أو المتابعة عارض من عوارض تحریك الدعوى العمومیة مثلا كالتقادم والو 
. ولیة كصغر السن والجنون والإكراهحالة دون المساءلة بسبب مانع من موانع المسؤ 

، دار الثقافة للنشــــــر 10جریمة غســــــیل الأموال، (دراســــــة مقارنة)، طبعةأمجد ســــــعود قطیفان الخریشــــــة،أنظر_ _ 1
.29، ص 2006دون مكان النشر)، (والتوزیع، 

، 01حمدي محمد محمود حسین، السیاسة الجنائیة لمواجهة جریمة غسل الأموال، (دراسة مقارنة)، طبعةأنظر_ _ 2
.26، ص 2016المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 
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على أنه لا یتابع مرتكب الجریمة 01/05من قانون 05وقد نصـــــــــــــــت المادة 
الأصــــــــلیة في الخارج من أجل تبییض الأموال إلا إذا كانت الأفعال الأصــــــــلیة تكتســــــــي 

.1نون البلد الذي ارتكبت فیه والقانون الجزائري أیضاطابعا إجرامیا في قا
وقد أشــــــار الأســــــتاذ أحســــــن بوســــــقیعة إلى عدم جواز متابعة شــــــخص من أجل الجریمة 
الأصــلیة وجریمة تبیض الأموال المتحصــل علیها من ارتكاب الجریمة الأصــلیة، إلا أنه 

صــــــلیة  في آن یجوز إدانة شــــــخص من أجل تبیض الأموال والاشــــــتراك في الجریمة الأ
.2واحد

وتجدر الإشارة إلى أن هناك من یرى بجواز معاقبة الفاعل عن الجریمة الأصلیة 
وجریمة غســـیل الأموال بحیث یعاقب عن كل عن جریمة على حدا، فالســـارق لا یعاقب 
على الإخفاء كونه یعتبر نشـــــاطا مكملا للنشـــــاط الأصـــــلي بخلاف غســـــیل الأموال كون 

3الأولیة لا تستوجب حتما غسیل الأموال المتحصل علیها.الجریمة 

تأخذ جریمة تبیض الأموال في القانون الجزائري أربعة صـــــــــور وفق الركن المادي:-2
مكرر وهي: تحویل الممتلكات ونقلها والمقصـــــــــــــــود بذلك إیداع مبالغ مالیة 389المادة 

ت ذات قیمة كمصوغات بطریقة متوالیة في حسابات مصرفیة أو شراء عقارات أو منقولا
من مكان إلى آخر كما یعني تعریبها أما النقل فیعني انتقال الممتلكات ،أو تحف فنیة

.4أیضا من بلد إلى آخر
، وتقوم أیضــــــا في حالة القیام بإخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصــــــدرها

وأما التمویه فهو اصـــطناع ،والمقصـــود بالإخفاء منع کشـــف الطبیعة الحقیقیة للممتلكات
صـــطناع فواتیر مزورة إفي الغالب بغیر المشـــروعة، وتتممظهر المشـــروعیة للممتلكات

أو إنشــــــــــاء شــــــــــركات وهمیة ومن الصــــــــــور أیضــــــــــا اكتســــــــــاب الممتلكات أو حیازتها أو 
.رتكاب الأفعال السابقةإساهمة في استخدامها، وكل م

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  وتمویل الإرهاب ومكافحتهما.05/01من القانون 05_ أنظر المادة 1
.400، ص 2007_ بوسقیعة احسن، الوجیز في القانون الجزائي، الجزء الأول، دار هومة للنشر، الجزائر، 2
.90ص ،سابققطیفان الخریشة، مرجع د سعود_ أمج3
.402_ بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص 4
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ویجب التنویه إلى أن جریمة تبیض الأموال تنصـــــــب على الممتلكات العائدة من جریمة 
وعائدات الممتلكات01-05بات ولا في قانون ولم یعرف المشـــــــــــــــرع لا في قانون العقو 

المتعلق بالوقایة من الفســـــــــــــــاد 01/06الجریمة، غیر أنه في قانون مكافحة الفســـــــــــــــاد
ومكافحته عرف العائدات الإجرامیة بأنها الموجودات بكل أنواعها ســـــــــواء مادیة أو غیر 

ة الســندات القانونیمادیة منقولة أو غیر منقولة ملموســة أو غیر ملموســة والمســتندات أو 
.ة تلك الموجودات أو وجود حق فیهاالتي تثبت ملكی

نصـــــــــــــــراف إرادة الجــاني إلى إتیــان فعــل تبیض الأموال وفق إهوالركن المعنوي: ج_
وهذه الجریمة تقوم على ، 1رمةجمالصـــــــــــــــور المبینة في الركن المادي مع علمه بكونها 

ني بأن الممتلكات محل جریمة القصـــــــــــــــد الجنائي الذي یقتضـــــــــــــــي توفر العلم لدى الجا
.عائدات إجرامیة مع نیة الإخفاء والتمویه لمصدر تلك الممتلكات

السیاسة العقابیة لمكافحة ظاهرة الفساد المالي:المبحث الثاني: 

بعد التطرق لمفهوم الفساد المالي وبیان أهم صوره، حیث أن المشرع الجزائري من
، لم یذكر لنا مصطلح الفساد المالي، إنما جرم صور الفساد، 06/01خلال القانون رقم 

والفساد المالي موضوع دراستنا كونه نوع من أنواع الفساد، فهو یأخذ عدة صور مختلفة
قا انون الفســاد وقانون العقوبات والقوانین المكملة له، وتطبیلجرائم منصــوص علیها في ق

بغیر لإهم مبدأ في القانون الجنائي ألا وهو مبدأ الشرعیة فلا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر
.نص

:الماليالعقاب في جرائم الفسادخصوصیةالمطلب الأول: 

قانون الفســـــاد بصـــــفة في القانون الجنائي بصـــــفة عامة و ترتكز ســـــیاســـــة الجزاء
خاصــــة، على إعتباره رد فعل إجتماعي تتكفل الســــلطة العامة بتوقیعه ضــــد كل مرتكب 
لجریمة من جرائم الفســـــاد، وبطبیعة الحال جرائم الفســـــاد المالي كذلك، وقد أقر الإعلان 

.87حمدي محمد محمود، مرجع سابق، ص أنظر_ _ 1
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، 1العالمي لحقوق الإنسان جملة من المبادئ الأساسیة وجب مراعاتها في هذه الجزاءات
الظروف والأعذار المعفیة والمخففة والمشـــــــــــــــددة للعقوبة في جرائم نتطرق إلى ثم ومن 

الفساد.

مبادئ العقاب في جرائم الفساد المالي:الفرع الأول:

من خلال هذا العنصـــر ســـوف نتطرق إلى المبادئ التي تســـعى غالبیة التشـــریعات 
دئ الشرعیة، والمساواة.إلى تحقیقها من خلال سیاستها العقابیة، لعل أهم هذه المبا

تتمثل هذه المبادئ أساسا في إستقلال السلطة القضائیة من جهة والمساواة ومبدأ 
الشرعیة، ومن جهة أخرى ما هو مرتبط بالقاضي ذاته. 

: المشرع الجزائري كرس مبدأ الشرعیة في الشق الموضوعي وذلك من مبدأ الشرعیة_ 
المتعلق بقمع ومكافحة الفساد، وكان قد 01_06من القانون 47_25المواد خلال 

من ق.ع، والتي ألغاها بموجب القانون الخاص 135_119المواد جرمها بموجب 
بالفساد بعد المصادقة على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد اعتمد سیاسة 

طر وأن التجنیح تأثرا بالتشریعات الحدیثة التي ترى بأن جرائم الفساد من جرائم الخ
الضرر فیها ینصب بشكل مباشر على الأموال، وبالتالي لا بد من تفعیل الجانب 

الوقائي فیها أكثر وعلى حساب الجانب الرّدعي في شقي التجریم والعقاب، ولذلك غیّر 
وصف أو تصنیف الجرائم من جنایات وجنح حسب تصنیف ق.ع في النصوص 

المواد ح مشددة، وبذلك نجده خرق أحكام التقلیدیة لتجریم مختلف صور الفساد إلى جن
من ق.ع.292و28

" النــاس جمیعــا : 07من الإعلان العــالمي لحقوق الإنســـــــــــــــان، حیــث جــاء في المــادة 09و08و07_ أنظر المواد 1
ســواســیة أمام القانون، وهم یتســاوون في حق التمتع بحمایة القانون دون تمییز كما یتســاوون في حق التمتع بالحمایة 

.مثل هذا التمییز"من أي تمییز ینتهك هذا الإعلان ومن أي تحریض على 
على نوع آخر منها نتیجة لظرف :" لا یتغیر نوع الجریمة إذا أصدر القاضي فیها حكما یطبق أصلا 28_ المادة 2

مخفف للعقوبة أو نتیجة لحالة العود التي یكون علیها المحكوم علیه."   
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ومن أهم مبادئ القانون الجنائي بصــــــفة عامة، وقد كرســــــها الإعلان العالمي لحقوق 
منه، وقد عرف الأستاذ محمد محّدة الشرعیة بأنها:"حكم 11/02المادة الإنسان بموجب 

م والعقاب وإجراءاتهما متابعةالقانون وســــــیطرته ســــــیطرة كاملة مطلقة على عملیة التجری
، وحكما، وكیفیة توقیع العقاب وتنفیذ الأحكام بما یضــــــمن حریة الأفراد، ویؤمن المجتمع

واضعا بذلك حدّا للسلطة من التحكم والتعسف بقواعد عامة ومجردة وضعت مسبقا قبل 
مراحلعلى الحاكم والمحكوم خلال سیادة القانونالتطبیق"، وبذلك فالشرعیة إذن، هي 

الدعوى الجزائیة، وهي أقسام: شرعیة موضوعیة وشرعیة إجرائیة، فالشرعیة الموضوعیة 
لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن : "01لمادةمن ق.ع، فا01،02،03المادةحســــــــب 

فقد حدد المشـــــــــــــــرع من خلالهما الإطار الزماني والمكاني3و2المادة". أما بغیر قانون
حیث لا یسري ق.ع بأثر رجعي إلا ما كان منه أقل شدة.لتطبیق القوانین الجنائیة،

ات ، والاستثناء الأثر الرجعي، كما یطبق قانون العقوبالأثر الفوريأي أن الأصل 
على كــافــة الجرائم التي ترتكــب في أراضـــــــــــــــي الجمهوریــة، كــذلــك تلــك التي ترتكــب في 

ة طبقا لأحكام ق.إ.ج.الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائیة الوطنی

ینتج عن مبدأ الشرعیة: 

_ مبدأ الأثر الفوري للقانون الجزائي.

_ مبدأ عدم رجعیة القوانین الجنائیة الموضوعیة.

_ تطبیق القانون الأصلح للمتهم.

_ إفادة المتهم بأســـباب الإباحة وموانع المســـؤولیة في حال وجودهما (هما كاســـتثناء من 
.1انین الجنائیة الموضوعیة)مبدأ سریان القو 

:مدى تكریس تشریعات الفساد لمبدأ الشرعیة_ 

روف :" تغیر نوع الجریمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتیجة لظ29_ المادة 
مشددة."

.65، ص 2014، دار هومة، الجزائر، 14العامن طبعة_ أنظر _ أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي 1
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كرس مبدأ الشـــــرعیة في الشـــــق الموضـــــوعي وذلك من خلال *المشـــرع الجزائري
المتعلق بقمع ومكافحة الفســـــــــــاد، وكان قد جرمها 01_06من القانون 47_25المواد 

من ق.ع، والتي ألغــــاهــــا بموجــــب القــــانون الخــــاص بعــــد 135_119المواد بموجــــب 
را المصــــادقة على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد، وقد إعتمد ســــیاســــة التجنیح تأث

بالتشـــــــــریعات الحدیثة التي ترى بأن جرائم الفســـــــــاد من جرائم الخطر وأن الضـــــــــرر فیها 
لجانب الوقائي فیها أكثر ینصــب بشــكل مباشــر على الأموال، وبالتالي لا بد من تفعیل ا

وعلى حساب الجانب الرّدعي في شقي التجریم والعقاب، ولذلك غیّر وصف أو تصنیف 
الجرائم من جنایات وجنح حســـب تصـــنیف ق.ع في النصـــوص التقلیدیة لتجریم مختلف 

من ق.ع.29و28المواد صور الفساد إلى جنح مشددة، وبذلك نجده خرق أحكام 

، اعتبر صفة الجاني موظف 01_06من قانون 481دة الماوالمشرع حسب نص 
الحبسمنه ظرف مشدد، حیث تصبح العقوبة في مواجهته 02المادةعمومي بمفهوم 

سنة، وهذا ما لم یطبقه المشرع في قانون الفساد وأبقى على وصف 20إلى 10من 
مالفا الحبس في العقوبة وما للأمر من اختلاف في النتائج المترتبة عن كل وصف 

.2من ق العقوبات29بذلك نص المادة

ة في شقه أما بالنسبة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فقد كرست مبدأ الشرعی
، الموضوعي من خلال الفصل الثالث منها والذي جاء بعنوان التجریم وإنفاذ القانون

27إلى 15من الموادوقد جرمت مختلف السلوكات التي تعتبر جرائم للفساد ضمن 
منها.

_ وفي كل نص تدعوا الاتفاقیة الدول الأطراف إلى اعتماد ما یلزم من تدابیر تشریعیة 
وتدابیر أخرى لتجریم مختلف صور السلوك التي تعتبر جرائم للفساد، خاصة وأن 

:" إذا كان مرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون قاضیا، أو موظفا 48_ المادة 1
یمارس وظیفة علیا في الدولة، أو ضابط عمومیا، أو عضوا في الهیئة، أو ضابطا أو عون شرطة قضائیة، أو ممن 

20عشر سنوات إلى 10حیات الشرطة القضائیة، أو موظف أمانة ضبط، یعاقب بالحبس من یمارس بعض صلا
عشرین سنة وبنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة".

ق.ع، أنه:" یتغیر نوع الجریمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها 29المادة _ 2
نتیجة لظروف مشددة".
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منها وفي فقرتها الأولى نصت على أنه تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعل 301المادة 
ه الاتفاقیة خاضعا لعقوبات تراعى فیها جسامة ذلك الجرم، وبنهجه مجرم وفقا لهذ

لسیاسة التجنیح خالف المعیار الذي دعت الاتفاقیة الدول الأطراف إلى اعتماده، كذلك 
ابتعد عن هدف السیاسة الجزائیة من العقاب وهو تحقیق الردع العام والخاص وبذلك 

العدالة.  

بة ة بالمفهوم الواسع یقتضي البحث في تناسب العقو كما أن البحث في مبدأ الشرعی
مع الجریمة تبعا لضرر الذي تحدثه بالمجتمع، وكذا بجسامة الفعل في حد ذاته 

ا نجده بعید كل البعد عن هذا المبدأ، كم01_06وبإسقاط هذا المفهوم على القانون 
ا لا یحقق سات، وهذا مأنه لم یأخذ بالتفرید التشریعي بتحدید العقوبة تبعا لقیمة الاختلا

الردع ومبدأ الشرعیة في ظاهره مجسد فقط.

ق.ع، أنـــه:" یتغیر نوع الجریمـــة إذا نص القـــانون على 29المــادة وقـــد جـــاء في 
عقوبة تطبق أصـــلا على نوع آخر أشـــد منها نتیجة لظروف مشـــددة". وهذا ما لم یطبقه 

عقوبة و ما للأمر من اختلاف المشرع في قانون الفساد وأبقى على وصف الحبس في ال
في النتائج المترتبة عن كل وصف.

یة في ، فقد كرســت مبدأ الشــرع*لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفســادأما بالنســبة 
شــــــــــــقه الموضــــــــــــوعي من خلال الفصــــــــــــل الثالث منها والذي جاء بعنوان التجریم وإنفاذ 

من الموادئم للفســـــــــــاد ضـــــــــــمن القانون، وقد جرمت مختلف الســـــــــــلوكات التي تعتبر جرا
منها.27إلى 15

ماد ما یلزم من تدابیر تشـــــریعیة _ وفي كل نص تدعوا الاتفاقیة الدول الأطراف إلى اعت
فساد، خاصة وأن المادة تدابیر أخرى لتجریم مختلف صور السلوك التي تعتبر جرائم للو 

في فقرتها الأولى نصـــت على أن:" تجعل كل دولة طرف إرتكاب فعل مجرم منها و 30
وفقا لهذه الاتفاقیة خاضــــــعا لعقوبات تراعى فیها جســــــامة ذلك الجرم، وبنهجه لســــــیاســــــة 
التجنیح مخالف بذلك المعیار الذي دعت الاتفاقیة الدول الأطراف إلى اعتماده، كذلك 

من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.30_ المادة1
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وهو تحقیق الردع العام والخاص وبذلك ابتعد عن هدف الســـــــیاســـــــة الجزائیة من العقاب
والبحث في مبدأ الشــــرعیة بالمفهوم الواســــع یقتضــــي البحث في تناســــب العقوبة العدالة، 

مع الجریمة تبعا لضـــــــــــــــرر الذي تحدثه بالمجتمع، وكذا بجســـــــــــــــامة الفعل في حد ذاته 
كما هذا المبدأ، نجده بعید كل البعد عن 01_06وبإســـــــــــــــقاط هذا المفهوم على القانون 

أنه لم یأخذ بالتفرید التشـــریعي بتحدید العقوبة تبعا لقیمة الاختلاســـات، وهذا ما لا یحقق 
الردع ومبدأ الشرعیة في ظاهره مجسد فقط.

من 1581المادة أكد على هذا المبدأ في المشرع الجزائري: اة_ مبدأ المساو 02
لقضاء مبادئ المعدل والمتمم، والتي نصت على أن أساس ا01_16الدستور رقم 

الشرعیة والمساواة.

.ق.إ.ج والتي نصت على 38المادة.ومن ضمانات استقلالیة القضاء أیضا 
عدم جواز نظر الدعوى مرتین على إعتبار أن قاضي الحكم هو نفسه قاضي التحقیق 

وهذا ما یؤثر على صحة الحكم لأن القاضي قد یمتلك قناعة سابقة بمركز الشخص 
تم في معرض الجلسة لن یكون سوى تعزیز لتلك القناعة ما یّخل بحقوقالمتهم وما ی

لأمر الدفاع، لذلك رتب المشرع على مخالفة هذه القاعدة البطلان المطلق، هنا یتعلق ا
ببطلان الحكم.

كذلك من الضمانات أیضا التقاضي على درجتین، والمشرع الجزائري من خلال 
لسیاسة التجنیح كما سبق الإشارة لها حقق لنا ضمانةوبنهجه 01_06قانون الفساد 

ى التقاضي على درجتین في جمیع جرائم الفساد لأن الجنح قابلة لطعن بالاستئناف عل
، كما سبق وأن أشرنا، حیث بعد إعتماد 2017، هذا قب تعدیل خلاف الجنایات

ن القول بأن محكمة الجنایات الإستئنافیة لم یبقى داعي لهذه الحجة، بل ربما یمك
الجنح ربما القضایا فیها لا تأخذ وقت طویل كما في الجنایات فقط.

:" أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة".158:" المادة 158_ المادة 1
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، تحت عنوان علاقة الهیئة 01_06من قانون الفساد 221المادةووفقا لنص 
بالسلطة القضائیة جاء فیها أنه عندما تتوصل الهیئة إلى وثائق ذات وصف جزائي، 

والذي یخطر النائب العام المختص تحول الملف إلى وزیر العدل حافظ الأختام،
لتحریك الدعوى العمومیة، ونجد أن طبیعة عمل الهیئة ومبدأ استقلالیة القضاء فیه نوع 

من الغموض عند التطبیق.

أما بالنسبة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نجدها حاولت تكریس هذا 
. 2منها11دة الماالمبدأ من خلال عدید نصوصها حیث جاء في 

منها على ضرورة تفعیل مبدأ الاستقلالیة، تحت عنوان 363المادة كما نصت 
السلطات المتخصصة حیث دعت الاتفاقیة الدول الأطراف إلى ضمان وجود هیئات 

متخصصة أو أشخاص متخصصین في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون، وتمنح 
ء الأشخاص ما یلزم من الاستقلالیة، وفقا للمبادئ تلك الهیئة أو الهیئات أو هؤلا

الأساسیة للنظام القانوني لكل دولة طرف، لكي یستطیعوا أداء وظائفهم بفعالیة ودون 
أي تأثیر لا مسوغ له، وینبغي تزوید هؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك الهیئات بما یلزم 

.د المالیة لأداء مهامهممن التدریب والموار 

.4من قانون الفساد19و18المواد ستقلالیة في لمشرع الجزائري هذه الإوقد جسد ا

:" عندما تتوصل الهیئة إلى وثائق ذات وصف جزائي، تحول الملف إلى وزیر 01/06من قانون 22_ المادة 1
لتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء".العدل حافظ الأختام، والذي یخطر النائب العام المختص

من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جاءت تحت عنوان: التدابیر المتعلقة بالجهاز القضائي 11المادة _ 2
وأجهزة النیابة العامة أنه: "_ نظرا لأهمیة استقلالیة القضاء وماله من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة 

قا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالیة القضاء، تدابیر لتدعیم النزاهة ودرئ فرص طرف وف
الفساد بین أعضاء الجهاز القضائي، ویجوز أن تشمل تلك التدابیر قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي.

ة العامة"._ یجوز استحداث وتطبیق تدابیر ذات مفعول مماثل داخل جهاز النیاب
من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:"36_ المادة 3
:" الهیئة سلطة إداریة مستقلةتتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي...".18_ المادة 4

:" تضمن إستقلالیة الهیئة بوجه خاص عن طریق إتخاذ التدابیر...".19_ المادة 
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، حول 2003أكتوبر31وهذا ما أكدته إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
ضرورة ترسیخ القیم السیاسیة والاجتماعیة لمكافحة الفساد من خلال دعم إستقلال 

القضاء والتأكید على نزاهته.

منذ إســـــــــتقالة الرئیس الســـــــــابق عبد العزیز _ الحد من نظام الحصـــــانات الوظیفیة: 03
ة تحقیقات في قضـــــایا الفســـــاد ل، فتح القضـــــاء الجزائري ســـــلســـــ2019بوتفلیقة في أفریل 
توالي طلبـات وزارة العـدل لرفع بعـدمن النواب والوزراء الســـــــــــــــابقین، و شـــــــــــــــملـت العـدیـد

القانونیة للبرلمان معبرة عن إســتائها من هذهالحصــانة عن بعض النواب، أفادت اللجنة 
ا المتابعات قائلة بأن هذه المتابعات تســتهدفهم وتشــهر باســمائهم في وســائل الإعلام، كم
، أضـــافة بأن القضـــاء لم یقدم معلومات كافیة تفید تورط نواب البرلمان في جرائم الفســـاد

بوهیدل:" إن المشـــرع یتجه كما قال أســـتاذ العلوم الســـیاســـیة في جامعة الجزائر رضـــوان 
إلى تفعیل تعدیل إجراءات رفع الحصـــــــانة، خاصـــــــة بعد رفض طلبات عدة لوزارة العدل 

الجزائریة لرفع الحصانة عن بعض النواب یرجح القضاء تورطهم في قضایا الفساد".

وبالتالي یمكن القول بأن الحصــــــــــانة الوظیفیة تعتبر قیدا لتحریك الدعوى من طرف 
العامة، یمكن للجهات المختصــــــة مباشــــــرة إجراءات رفعها متى رجحت تورط من النیابة 

هو تحت هذه الحصانة بجریمة من جرائم الفساد، وفي جمیع الأحوال لا یمكن إعتبارها 
حاجزا أمام جهات القضــــــاء بمناســــــبة الســــــیر في الدعوى العمومیة بشــــــأن جرائم الفســــــاد 

المالي بصفة خاصة والفساد بصفة عامة.

د العامة للتقادم تطبق على جرائم الفساد المالي القواع: 1تقادم العقوبةحالات عدم_04
ستثنائین هما:إورد علیها ألا ان المشرع إ

لقانون من ا54بالرجوع الى المادة في حالة تحویل العائدات الاجرامیة الى الخارج: _ 
ذا تم إعوى في جرائم الفساد لا تتقادم دلعقوبة والن اأالمعدل والمتمم على 06-01

لى الخارج.إجرامیة تحویل العائدات الإ

جرائم الفساد في القانون الجزائري، الممجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، _ أنظر _ سمیرة عدوان، خصوصیة 1
.254، ص2019، 01جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، العدد 
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على تطبیق أحكام ق إ ج في غیر تلك الحالات، 02فقرة 54وتنص المادة 
05والتي تنص على أن عقوبات الجنح تتقادم بمرور 614ویعني هذا نص المادة 

فیه نهائیا.سنوات إبتداء من التاریخ الذي یصبح الحكم 
سنوات فإن مدة التقادم في هذه 05وفي حالة كانت مدة العقوبة المقضي بها تزید عن 

.1الحالة تساوي مدة العقوبة
مشرع حددها ال:29تقادم الدعوى العمومیة في جرائم الاختلاس المحددة في المادة _

سنوات.10بمدة مساویة للحد الاقصى للعقوبة المقررة لها وهو 
، 06/01من قانون الفساد 522بموجب المادة أقر المشروع _ المشاركة والشروع: 05

أن جرائم الفساد یتصور فیها المشاركة والشروع، وبالتالي یعاقب الشریك والفاعل الأصلي 
عن جرائم الفساد، إضافة إلى كون الشروع في الجنح یكون بنص وهو ما أكده المشرع.

إلى قانون العقوبات بخصوص المشاركة في 01فقرة 52أحالت المادة_ المشاركة: 
جرائم الفساد، لكن عند تصور قیام المشاركة في جرائم الفساد نجد إحتمالین:

، ركن 06/01من القانون 02_ إعتبار المشرع لصفة الموظف العمومي بمفهوم المادة 
صفه شریك في مفترض، وبالتالي یجب أن یكون الشریك أیضا موظفا لتتم متابعته بو 

جریمة من جرائم الفساد، ولكن هنا أي السلوك التي سوف یتحدد من خلاله فعل المساهمة
طالما انه موظف سوف یتابع على أساس فعل مستقل بجریمة من جرائم الفساد حسب 

الحالة.
_ أما الحالة الثانیة كون الشریك شخص لا یحمل صفة موظف عمومي بمفهوم قانون 

تى إرتكب الجریمة تطبق علیه وصف الجرسمة كفاعل أصلي مثال ذلك الفساد، فإنه م
حالة جریمة الرشوة الإیجابیة، أین یقوم بعرض مزیة غیر مستحقة على الموظف 
العمومیة، وفي هذه الحالة یمكن القول أنه عملیا مستبعد جدا تصور وجود فكرة الشریك 

.3في جرائم الفساد

.67_ أنظر أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص1
قانون العقوبات على الجرائم المنصوص :" تطبق الأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص علیها في 52_ المادة 2

علیها في هذا القانون.
یعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون بمثل الجریمة نفسها".

.74_ أنظر أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص3
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أقرت بفكرة الشروع في جرائم ، نجدها 02فقرة 52ة بالرجوع إلى نص الماد_ الشروع:
من ق ع، 30الفساد وقد أحالت إلى تطبیق قانون العقوبات، وبالرجوع إلى نص المادة 

بأن الشروع هو البدئ في تنفیذ السلوك الإجرامي أو أفعال لا لبس فیها یمكن القول 
لظروف مستقلة عن إرادة تؤدي مباشرة إلى إرتكاب الجریمة نفسها، إذا لم توقف نتیجة

.1مرتكبها
وبتطبیق أركان الشروع على جرائم الفساد المالي، نجد أنه لا یمكن تصور الشروع 
في جریمة الإختلاس، كون السلوك الإجرامي لها یقع تسمى جریمة تامة أو لا تقوم 

التامة على الجریمة، والمشرع عاقب على الشروع في جرائم الفساد بنفس عقوبة الجریمة
الرغم من كون جرائم الفساد أغلبها جنح، وبذلك نلمس خصوصیة جرائم الفساد كون 

.2الشروع فیها یأخذ عقوبة الجریمة التامة
:الماليجرائم الفسادرع الثاني: مدى إعمال ظروف التخفیف والتشدید في الف

كل انواع إلى تجنیح 01-06ذهب المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 
الفساد مع تشدید الجزاءات المالیة كما نص على ـحكام خاصة في الاعفاء من 

العقوبات وتخفیفها وكذا في تقادم العقوبات.
من قانون 493بالرجوع إلى نص المادة الأعذار القانونیة في قانون الفساد: أولا:

الفساد، فالأعذار هي حالات محددة في القانون یؤدي توفرها إلى عدم العقاب أو 
تخفیف العقوبة.

عذار المعفیة من ن الأنه یستفید مأ،01-06من القانون 49نص المادة ویفهم من 
ن جرائم الفساد وقام قبل مباشرة و اكثر مأو شارك في جریمة أة كل من ارتكب العقوب

عرفة مرتكبیها،و القضائیة وساعد على مأداریة بلاغ السلطات الإإمتابعة بالجراءات إ
.جراءات المتابعةإبلاغ قبل مباشرة ن یتم الإأ_ عفاء من العقوبة:فیشترط لتطبیق الإ

.127العام، مرجع سابق، _ أنظر _ أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي1
.57مرجع سابق، ص_ أنظر أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، 2
:" یستفید من الأعذار المعفیة من العقوبة المنصوص علیها في قانون العقوبات، كل من إرتكب أو 49_ المادة 3

".شارك في جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون
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ن كان هذا الشرط قد یتحقق بعد إ بلاغ على معرفة مرتكبي الجریمة، و ن یساعد الإأ_ 
بلاغ ولیس قبله. الإ
و الشریك.أبلاغ من الفاعل الإن یتم أ_ 

ذار عالعقوبة الى النصف بنفس شروط الاعذار المخففة فبموجبها تخفض ما الأأ
ي بعد تحریك الدعوى أجراءات المتابعة إغ بعد مباشرة بلاتم الإن یأالمعفیة فقط 

.1العمومیة
في اخفائها وسائلنظرا لكون جرائم الفساد المالي من الجرائم المعقدة والتي تستخدم 

متطورة، فان ذلك یصعب من عملیة الكشف عن مرتكبیها لذا قرر المشرع تدابیر لتشجیع 
ین  التبلیغ عنها وذلك من خلال الاعفاء من العقاب والتخفیف من العقوبة  لتحفیز المبلغ

ودفعهم للساعدة في الكشف عن مرتكبیها وذلك كما یلي:
د نص على ذلك المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساعفاء من العقاب:الإ_ 01
ذلك بشروط هي:منه و 49/01كافحته ضمن المادة /وم
جراءات المتابعة: أي قبل تحریك النیابة العامة للدعوى إبلاغ قبل مباشرة أن یتم الإ_ 

فاء، وهنا العمومیة، وعلیه اذا تم تحریك الدعوى العمومیة فان الجاني لا یستفید من الاع
المشرع الجزائري قرر حكم خاص یختلف عن الاعذار المعفیة من العقاب في قانون 
العقوبات وهو ان یتم التبلیغ قبل الشروع في الجریمة او قبل تنفیذها وهنا توسیع في 

.2مجال الاعذار المعفیة لتشجیع التبلیغ عن جرائم الفساد
جرائم الفساد: اضاف المشرع الجزائري هذا بلاغ في في معرفة مرتكبي أن یساهم الإ_ 

د عفاء من العقوبة ونحن لا نؤیالعامة وكأنه أراد تضییق مجل الإالشرط خلافا للقواعد
المشرع الجزائري في دمجه بین هذین الشرطین لان في ذلك تعطیل لنظام مكافحة جرائم 

الفساد.

.01-06من القانون 02فقرة 49_ المادة 1
_ أنظر _ تومي فرید، الظروف المؤثرة في العقوبة في قانون الفساد، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة حمه 2

.338، ص 2018، دیسمبر 03، العدد 09لخضر، الوادي، المجلد 
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بوت ثفي قانون العقوبات على یترتب طبقا للقواعد العامةعفاء من العقوبة: ثار الإآ_ 
وز العذر المعفي من العقاب الحكم بالاعفاء من العقاب ولیس الحكم بالبراءة ومع ذلك یج

للقاضي في حالة الاعفاء ان یطبق تدبیر الامن.
الحكم بالاعفاء من العقاب وجوبي للقاضي متى ثبت توافره وتوفرت شروطه.

تكمیلیة._ یشمل الإعفاء العقوبات الأصلیة وال
ن _ لا یمتد الإعفاء إلى المصاریف القضائیةن وأیضا لا یمتد إلى المصادرة أحیانا، كو 

المصادرة عقوبة أصلیة، یمكن رغم إعفاء المتهم الحكم بمصادرة العائدات الإجرامیة 
والوسائل المستخدمة في الجرائم.

_ إعفاء المتهم لا یمنع من الفصل في الدعوى المدنیة بالتبعیة.
العذر المعفي من العقوبة یبقي سلطة من ق ع، نجد أن 52_ بالرجوع إلى نص المادة 

القاضي في تطبیق تدابیر الأمن المنصوص علیها في قانون العقوبات,
من قانون الوقایة من 49/02نص علیه المشرع في المادة التخفیف من العقاب: _ 02

الفساد ومكافحته وجدد شروطه.
العقوبة:شروط التخفیف من

أن یتم التبلیغ عن جرائم الفساد بعد تحریك الدعوى من الجهات المختصة: دائما في _ 
اطار التشجیع على التبلیغ عن الفساد ترك المشرع فرصة اخرى لمرتمبي هذه الجرائم 
وذلك حتى بعد كباشؤرة اجراءات الدعوى وذلك بتخفیف العقوبة الى النصف الى ان 

تستنفذ طرق الطعن.
أن یساهم الابلاغ في في معرفة مرتكبي جرائم الفساد: بنفس ما سار علیه المشرع في_ 

الاعفاء من العقوبة.
یستفید من العذر المخفف من العقوبة الفاعل الاصلي او : 1أثار التخفیف من العقوبة

الشریك متى توافرت الشروط المذكورة اعلاه، والامر وجوبي للقاضي، فمتى توافرت 
یتوجب على القاضي الاخذ بها والحكم بها بالقدر الذي یحدده القانون وهو شروطه 
.2النصف

_ أنظر تومي فري، مرجع سابق، ص1.337
.66مرجع سابق، ص_ أنظر أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، 2
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ستثناءات التي تخص بعض الإ01-06وردت في القانون : 1تشدید العقوبةثانیا: 
بالنسبة لبعض الفئات من الموظفین العمومیین فتصبح العقوبة الحبس 2تشدید العقوبة

من عشر سنوات الى عشرین سنة اذا كان الجاني من احدى الفئات المنصوص علیها 
علیا في من قانون مكافحة الفساد وهي: قاضیا، موظفا یمارس وظیفة48في المادة 

و أو ضابطا أه، ساد والوقایة منو عضوا في هیئة مكافحة الفأالدولة، ضابطا عمومیا، 
و موظف أس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة، و ممن یمار أعون شرطة قضائیة 

.3امانة ضبط
المطلب الثاني: العقوبات المقررة عن جرائم الفساد المالي:

المقرر بمناســـــــــــبة جرائم الفســـــــــــاد المالي، نص علیه الجزاء الجنائيالأصـــــــــــل أن 
المشـــــرع ضـــــمن قانون الفســـــاد، وقانون العقوبات، هذه الجزاءات، منها عقوبات أصـــــلیة 
وأخرى تكمیلیة، وجوبیة وأخرى جوازیة، ســـــــوف نتطرق لها من خلال هذا المطلب، كما 

كما ســــبق وأن أن المشــــرع أقر المســــؤولیة الجزائیة للشــــخص المعنوي عن جرائم الفســــاد 
رأینا، لذلك سوف نتطرق للعقوبات المقررة للشخص الطبیعي والمعنوي.

:والمعنويالمقررة للشخص الطبیعيالأصلیةالعقوباتالفرع الأول:

من خلال نصوص قانون الفساد ومكافحته، نجد أن المشرع الجزائري إنتهج سیاسة 
ائم موزعة بین جنح وجنایات، من ، حیث كانت جر 2006التجنیح مقارنة بســـیاســـته قبل 

ثم خفضت لتكون بین جنح وجنح مشددة، وأصبحت موزعة كالتالي:

:الماليفي جرائم الفسادطبیعیةللأشخاص الالمقررة عقوباتال_01

200.000الجرائم المعاقب علیها بالحبس من ســــــنتین إلى عشــــــر ســــــنوات وغرامة من 
دج وهذه الجرائم هي:1000.000دج إلى 

منه.29إختلاس الموظف العمومي للممتلكات المعاقب علیها بالمادة _ 

.65مرجع سابق، ص_ أنظر أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، 1
.244أنظر _ سمیرة عدوان، مرجع سابق، ص_ 2
.50_ أحمد لعور، نبیل صقر، مرجع سابق، ص 3
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منه.25_ رشوة الموظفین العمومیین المعاقب علیها بالمادة 

_ جریمة منح إمتیازات غیر مبررة في مجال الصـــفقات العمومیة المعاقب علیها بالمادة 
.1منه26

نة، وغرامة مالیة من ســــــــــــــ20ســــــــــــــنوات إلى 10الجرائم المعاقب علیها بالحبس من _ 
دج، وهي جریمة الرشـــــــــــوة في مجال الصـــــــــــفقات 2.000.000دج إلى 1.000.000

منه.27العمومیة المعاقب علیها بالمادة 

ســـــــــــــــنوات وبالغرامة من 10ســـــــــــــــنوات إلى 05الجرائم المعاقب علیها بالحبس من _ 
ي في دج، وهي جریمــة الإعفــاء والتخفیض غیر القــانون1.000.000إلى 500.000

منه، وجریمة تبیض الأموال المنصـــــــوص علیها ضـــــــمن 31الضـــــــریبة والرســـــــم، المادة 
.02، مكرر01مكرر، مكرر389قانون العقوبات في المواد 

على43تعاقب المادة الجریمة:عقوبة جریمة تبیض عائدات إجرامیة وإخفائها:_ 
10اخفاء العائدات المتحصــــــل علیها من احدى جرائم الفســــــاد بالحبس من ســــــنتین الى 

دج، وهي عقوبــة لا تختلف عن 1.000.000الى 200.000ســـــــــــــــنوات وبغرامــة من 
العقوبة المقررة للجریمة الاصلیة.

ن قانون م43وبوجه عام تطبق على جریمة الاخفاء المنصــــــــوص علیها في المادة 
الوقایة من الفساد ومكافحته مجمل الاحكام المقررة في هذا القانون في المسائل المتعلقة 
بــالظروف المشــــــــــــــــددة، الاعفــاء من العقوبــات او التخفیض منهــا، العقوبــات التكمیلیــة، 

.2المصادرة، التقادم، أسالیب التحري الخاصة ومسؤولیة الشخص المعنوي
:الماليللأشخاص الإعتباریة في جرائم الفسادالمقررة عقوباتال_02

مســــــــؤولیة 06/01من قانون الفســــــــاد 53لقد أقر المشــــــــرع الجزائري ضــــــــمن المادة 
الشـــــــــــــخص المعنوي عن جرائم الفســـــــــــــاد ذات الصـــــــــــــلة، وفق القواعد المقررة في قانون 

إتفاقیة مكرر، هذا ملائمة من المشرع الجزائري لما جاء في51العقوبات لاسیما المادة 

.111مرجع سابق، ص_ أنظر أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، 1
.184حسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص أ_2
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، وعلیه فإن الأخذ بالمســــــــــــؤولیة الجزائیة للأشــــــــــــخاص 1الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد
المعنویة أمر غایة في الأهمیة وفقا لما تقتضــــیه مكافحة الفســــاد، على إعتبار أن جرائم 
الفســــاد بصــــفة عامة والفســــاد المالي بصــــفة خاصــــة قد ترتكب على مســــتوى مؤســــســــات 

المصـــرفیة، والجدیر بالذكر أن الأخذ بالمســـؤولیة الجزائیة وكیانات أخرى كالمؤوســـســـات 
للأشــــــــخاص المعنویة لا یمكن أن یحول دون الإقرار بالمســــــــؤولیة الجزائیة للأشــــــــخاص 

الطبیعیة التي قد تضطلع في إرتكاب جرائم الفساد.

ظم بالرغم من أن إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد قد رســــــمت إطارا عالمیا ین
53حیث تنص المادة ختلف الجزاءات الجنائیة وغیر الجنائیة لمواجهة ظاهرة الفساد،م

من قانون الفساد على أن الشخص المعنوي یكون مسؤولا عن الجرائم المنصوص علیها 
في هذا القانون، والعقوبات هي الغرامة كعقوبة أصــــــلیة، وقد حدد المشــــــرع مبلغ الغرامة

الشـــــــخص المعنوي المرتكب لجریمة من جرائم الفســـــــاد ب الذي یمكن أن یحكم به على 
مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي.

أما العقوبات التكمیلیة كالحل والمنع من ممارســـــــة مهنة أو نشـــــــاط فیحكم بها القاضـــــــي 
حسب السلطة التقدیریة له، لكل جریمة على حدى.

تطبق علیه العقوبات المقررة للشــــــخص المعنوي في ذا كان الجاني شــــــخصــــــا معنویا، إ و 
مكرر من قانون العقوبات وهي:18المادة 

للغرامة المقررة للشــــــخص الطبیعي، قصــــــى الأمرات الحد5غرامة تســــــاوي من مرة الى 
دج .5.000.000دج الى 1.000.000ي غرامة من أ

من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:" مسؤولیة الشخصیات الإعتباریة:26_ المادة 1
ة عن ونیة لتقریر مســؤولیة الشــخصــیات الإعتباری_ تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تتفق مع مبادئها القان

المشاركة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الإتفاقیة.
داریة._ رهنا بالمبادئ القانونیة للدولة الطرف یجوز أن تكون مسؤولیة الشخصیات الإعتباریة جنائیة أو مدنیة أو إ

عیة التي إرتكبت الجرائم._ لا تمس تلك المسؤولیة بالمسؤولیة الجنائیة للشخصیات الطبی
_ تكفل كل دولة طرف على وجه الخصــوص إخضــاع الشــخصــیات الإعتباریة التي تلقى علیها المســؤولیة وفقا لهذه 

المادة لعقوبات جنائیة أو غیر جنائیة فعالة ومتناسبة ورادعة بما فیها العقوبات النقدیة".
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مكرر 18من المادة 2تیة المنصــــوص علیها في الفقرة كثر من العقوبات الآأو أواحدة 
قصاء سنوات، الإ5ؤسسة لمدة لا تتجاوز ق ع وهي: حل الشخص المعنوي، غلق الم

من الصفقات العمومیة.
ا معظم طتهعتبار البنوك هي البیئة التي تتم فیها وبواسإ: بالجزاءات المقررة للبنوك_ 03

بیعي في طعلى الشخص التطبققر عقوباتأن المشرع الجزائري إجرائم الفساد المالي ف
المصرف وعقوبات على المصرف كشخص معنوي.

لقد قصر المشرع الجزائري :العقوبات المقررة على الشخص الطبیعي في المصرف_ 04
01-05موال في القانون تزامات مكافحة تبییض الأإلخلال بارتكاب جرائم الإإعقوبة 

العقوبة یختلف حدها بحسب طبیعة الجریمة، وهذه على عقوبة الغرامة دون عقوبة الحبس،
من نفس القانون على 32دون الاخلال بأیة عقوبة جنائیة أشد، حیث عاقبت المادة 

لى إدج 100.000ار بالشبهة بغرامة من رسال الاخطأو إلتزام بتحریر یمة مخالفة الإجر 
لاغ إبم لتزام بعدمنه على جریمة مخالفة الإ33مادة دج، كما عاقبت ال1000.000
طلاعه إو أخطار خطار بالشبهة بوجود هذا الإو العملیات موضوع الإأموال صاحب الأ

1دج.2000.000دج الى 200.000على النتائج، بغرامة من 

موال : باعتبار جریمة تبییض الأالعقوبات المقررة على المصرف كشخص معنوي_05
لتزامات الواقعة على لإمخالفة امن جرائم الفساد المالي فقد قرر المشرع عقوبات بشان 

المتعلق بالوقایة من 01-05من القانون 34البنوك في هذا المجال وذلك في المادة 
دج 1000.000رهاب، وذلك بغرامة من موال وتمویل الإتبییض الأ

.2شدأخلال بعقوبات دج دون الإ000.0005.لىإ
:3العقوبات التكمیلیةالفرع الثاني:

، نجد أن المشـــــــــرع الجزائري 06/01من القانون 51و50بالرجوع لنص المادتین 
أقر نوعین من العقوبـــات التكمیلـــة منهـــا مـــا هو إلزامي، ومنهـــا مـــا هو جوازي، حیـــث 

، (مذكرة الماجســـتیر)، تخصـــص ظل قانون مكافحة الفســـادالمســـؤولیة الجزائیة للمصـــرف في _ أنظر_ فلیح كمال، 1
.116، ص2014، 01قانون جنائي، جامعة قسنطینة

المتعلق بالوقایة من تبییض الاموال وتمویل الارهاب ومكافحتهما.01-05من القانون 34_ انظر المادة 2
.339_ أنظر _ تومي فرید، مرجع سابق، ص 3
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یفهم من نص المادة أنه على القاضــــــــــــي في ، و 1على قانون العقوبات50أحالت المادة 
الفساد أن یحكم أیضا بعقوبة تكمیلیة من ق ع:حالت الإدانة للمتهم بجریمة من جرائم 

_ الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة المنصــــــــــــــوص علیها 
، وتتمثل هذه الحقوق في:21مكرر09في المادة 

. العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة.

ل أي وسام.. الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشح ومن حم

. عدم الأهلیة لأن یكون وصي أو مقدم.

. سقوط حقوق الولایة كلها أو جزئها.

تســــــري مدة الحرمان من یوم إنقضــــــاء مدة العقوبة الأصــــــلیة والإفراج عن المحكوم 
علیه.

یتمثل في حرمان المحكوم علیه من ممارســـــــــــــــة حقوقه المالیة أثناء _ الحجز القانوني:
لإجراءات الحجز القضائي.تنفیذ العقوبة الأصلیة، ویتم إدارة أمواله وفقا 

بجریمــة أو أكثر من الجرائم المنصــــــــــــــوص علیهــا في هــذا القــانون، یمكن للجهــة :" في حــالــة الإدانــة 50_ المــادة 1
القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات".

الإقصاء من _ العزل أو1الوطنیة والمدنیة والعائلیة في::" یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق1مكرر9_ المادة 2
نتخاب أو الترشـــــــح أو حمل _ الحرمان من حق الإ2عمومیة التي لها علاقة بالجرینة.جمیع الوظائف والمناصـــــــب ال

القضــاء إلا _ عدم الأهلیة لأن یكون مســاعدا محلفا، أو خبیرا، أو شــاهدا على أي عقد، أو شــاهدا أمام3أي وســام.
لأسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة _ الحرمان من حق حمل ا4على سبیل الإستدلال.

_ عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما.5وصفه استاذا أو مدرسا أو مراقبا.التعلیم ب
_ سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها...".6
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، نجــد أن 2ق ع1مكرر15بــالرجوع إلى المــادة و : 1للأموال_ المصــــــــــادرة الجزائیــة 
القول كون جرائم الفســـاد المصـــادرة كعقوبة في حالة الإدانة لإرتكاب جنایة، وكما ســـبق

جنح بعقوبات مشــــــــــــددة تصــــــــــــل لعقوبة الجنایة أحیانا، حیث تأمر المحكمة بمصــــــــــــادرة 
الأشـــــــــیاء التي أســـــــــتعملت في تنفیذ الجریمة أو التي تحصـــــــــلت منها، وكذلك الهبات أو 
المنافع الأخرى التي تأتت من إرتكاب جریمة من جرائم الفســـــاد، مع مرعاة حقوق الغیر 

.3حسن النیة

وبالتالي تكون المصـــادرة إلزامیة إذا تعلق الأمر بالعائدات والأموا غیر المشـــروعة 
الناتجة عن إرتكاب جریمة من جرائم الفســـاد، وفي باقي الحالات تكون إختیاریة كعقوبة 

.4تكمیلیة، تخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع في الحكم بها من عدمه

خلاصة الفصل:

ل ما تم عرضـــــه في هذا الفصـــــل یمكن القول بان نهج المشـــــرع بالســـــیاســـــة من خلا
لكم االجنائیة التي یسعى من خلالها إلى مكافحة الفساد والوقایة منه، شاملة بالنظر إلى 

الهائل من النصــــوص التي تشــــمل تجریم وعقاب مختلف صــــور الفســــاد والفســــاد المالي 
بلورة هذه النصـــــــــــــــوص وإفراغها منبصـــــــــــــــفة عامة، ولكن على أرض الواقع نجد فراغ ل

شكلها النظري إلى شكلها العملي.

كذلك بالنظر غلى خصـــوصـــیة الســـیاســـیة الجنائیة في مكلفحة ظاهرة الفســـاد المالي 
فلقد أحســــــن المشــــــرع بتبنیه لقانون الفســــــاد ضــــــمن قانون مســــــتقل عن قانون العقوبات، 
وأیضـــا خصـــوصـــیة قواعد العقاب، فقد تبنى المشـــرع الجزائري ظروف التخفیف وتشـــدید 

الجهة القضائیة بمصادرة :" في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون تأمر02فقرة 51_ المادة 1
العائدات والأموال غیر المشروعة...",

في حاة الإدانة لإرتكاب جنحة تأمر المحكمة وجوبا بمصادرة الأشیاء التي أستعملت أو :" 1مكرر15_ المادة 2
لمكافأة كانت ستستعمل في تنفیذ الجریمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي أستعملت 

مرتكب الجریمة، وذلك مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة".
.69_ أنظر أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص3
.250مرجع سابق، ص _ سمیرة عدوان،أنظر_ 4
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ائم الفســـــــاد، إلا أنه تبقى هناك ثغرات على العقوبة بمناســـــــبة الفصـــــــل في جریمة من جر 
المشرع تداركها للحصول على غایته من التجریم والعقاب ألا وهي تحقیق مكافحة فعالة 

وناجعة تجاه جرائم الفساد والفساد المالي.

كذلك خصـــوصـــیة جرائم الفســـاد كون المشـــرع أوجب فیها ركن مفترض وهو موظف 
سعیا منه لمنع المتاجرة بالوظیفة جعل من صفة الجاني عمومي بمفهوم قانون الفساد، و 

المسهلة لكشف الجریمة أیضا ظرفا مشددا للعقوبة، وفي نفس السیاق جعل من الأفعال
من تبلیغ عــذرا معفي من العقــاب في حــالات ومخفف للعقوبــة في حــالات أخرى، على 

الرغم من كون الفاعل مرتكب لجریمة من جرائم الفساد.

تـــالي لا بـــد من إعـــادة النظر في الاعـــذار المعفیـــة لأنـــه لا جـــدوى في إقرار وبـــال
ظروف التشــدید والســعي بكافة الطرق لتحقیق الردع بشــقیه العام والخاصــن وفي الأخیر 
نتیجة لتبلیغ بســـــــــیط یســـــــــتفید مرتكب جریمة الفســـــــــاد من الإعفاء من العقوبة، والجریمة 

قائمة والضرر موجود.

من إعتبار عضــــویة الدیوان المركزي من ظروف التشــــدید شــــأنه في وأیضــــا لا بد
ذلك أعضاء الهیئة الوطنیة لقمع الفساد.

الغرض من تشــــــــدید العقوبة حمایة العام من جرائم الفســــــــاد والفســــــــاد المالي، كذلك 
المشــــــــرع شــــــــدد من عقوبة الرشــــــــوة في الصــــــــفقات العمومیة كونها مجال تداول الأموال 

ا وجب الحرص على عدم التلاعب في العقود والصفقات.العمومیة، لذ

وأیضـــــــــا حفاظا على نزاهة الوظیفة العامة حتى لا تكون الســـــــــلطة الممنوحة لبعض 
الوظائف ســــــــــــتارا لإخفاء جرائمهم وإســــــــــــتغلال الوظیفة العامة للإعتداء على مصــــــــــــالح 

الآخرین.



نجاعة الباب الثاني:

ائیة الإجرائیة السیاسة الجز 

ظاهرة الفساد في الحد من

المالي



السیاسة الجزائیة الإجرائیة في الحد من ظاهرة الفساد المالي:الباب الثاني: نجاعة 

رأینا من خلال الباب الأول أن  الفساد المالي یمكن أن یتخذ عدة صور ومظاهر 
المالیة التي یعود تتمثل أساسا في الإنحرافات المالیة السلوكیة والجزائیة، والإنحرافات

السبب في ذلك إلى عدة عوامل منها ما هي سیاسیة والتي كانت بسبب محدودیة 
، وقد یرجع الإنحراف ارات الأجهزة الإداریة والحكومیةقنوات التأثیر الرسمیة على قر 

المالي إلى سوء صیاغة القوانین واللوائح المنظمة للعمل وذلك نتیجة لغموض القوانین 
ضاربها من جهة أخرى في كثیر من الأحیان، وبالتالي نجد أن الفساد من جهة، وت

المالي یؤثر على كافة المجالات إذ أنه یؤدي إلى إتساع الفجوة بین الدول المتقدمة 
والمتخلفة، ویؤدي أیضا إلى إضعاف فعالیة القانون، ونظرا لتفاقم ظاهرة الفساد سارع 

أجل التصدي إلى هذه الآفة، وكرست المجتمع الدولي إلى دق ناقوص الخطر من 
معظم الدول في تشریعاتها الداخلیة آلیات مكافحة الفساد تصریحا منها بدعمها 

للمساعي الدولیة، والجزائر كغیرها من الدول اعتمدت مجموعة قوانین تهدف إلى 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته. 06/01مكافحة الفساد كان أهمها القانون 

ولا بد من معرفة مدى كون السیاسة الجزائیة في شقها الإجرائي ذات دور فعال 
في مكافحة جرائم الفساد، وبالتالي السعي للقضاء على ظاهرة الفساد المالي بإعتبار 

الفساد المعیق الأول لتطورها وأیضا ما للفساد المالي من  أثر مباشر على التنمیة 
الإقتصادیة.

هذا الموضوع وخطورته على الفرد والمجتمع، وتفشیه الواسع وعدم ونظرا لأهمیة 
، سوف نتطرق لأهم إجراءات المتابعة وباقي اصه بدولة بعینها ولا بشعب معیناختص

الإجراءات الخاصة حسب قانون الفساد،  ثم لا بد من التطرق إلى آلیات التعاون 
افحة هذه الظاهرة.الدولي لمكافحة الفساد المالي، وما لها من دور في مك

سوف نتطرق من خلال هذا الباب إلى بیان طرق تحریك الدعوى العمومیة، 
وما یرتبط به من خصوصیة خاصة أثناء مرحلة البحث والتحري، وهي مرحلة جد 

والمشرع الجزائري ونظرا لخطورة جرائم حساسة أین یتم خلالها جمع الإستلالات،
جملة من الأطر والأسالیب الخاصة.الفساد أحاط هذه المرحلة ب

:الأحكام الإجرائیة لمتابعة جرائم الفساد الماليالفصل الأول: 
:     لمكافحة جرائم الفساد الماليالدوليآلیات التعاونالفصل الثاني: 



:الفصل الأول
ئیة الأحكام الإجرا

لمتابعة جرائم 
الفساد المالي
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إن توقیع الجزاء على مرتكب جرائم الفســـــــــــــــاد المالي، یكون بالكشـــــــــــــــف عن هذه 
الجرائم كأول خطوة، وذلك عن طریق إتباع إجراءات خاصـــــــــة نص علیها المشـــــــــرع في 

مرحلة البحث منذ المتضـــــــمن قانون الوقایة من الفســـــــاد ومكافحته، 06/01القانون رقم 
ة، بعد تحدید جهات الإختصــــــــاص،والتحري، ومن ثم المتابعة وســــــــیر الدعوى العمومی

تدخل في إجراءات والتي كذلك رؤیة دور الهیئات الخاصــــــــــة التي أنشــــــــــأها هذا القانون
الكشـــــــــــــــف عنــه من جهــة أخرى، وفي الأخیر مرحلــة المحــاكمــة لتنتهي بــذلــك الــدعوى 

.الماليالعمومیة بمناسبة البت في جرائم الفساد

وتوقیع ومن أجل الوصول إلى مرتكبها الي، نظرا لتطور الجریمة في الوقت الحو 
الجزاء علیه لا یكون ذلك إلا بالكشـــــــــــف عن هذه الجرائم كأول خطوة، وذلك عن طریق 

المتضـــــــمن قانون 06/01إتباع إجراءات خاصـــــــة نص علیها المشـــــــرع في القانون رقم 
الوقایة من الفســـــــــــــــاد ومكافحته، هذه الأحكام جاءت متنوعة بین ماهو خاص بمرحلة 

عمومیـــة، بعـــد تحـــدیـــد جهـــات لبحـــث والتحري، ومن ثم المتـــابعـــة وســـــــــــــــیر الـــدعوى الا
ونظرا لأهمیة هذا الموضــــــــــوع وخطورته على الفرد والمجتمع، وتفشــــــــــیه ، الإختصــــــــــاص

الواســـع وعدم اختصـــاصـــه بدولة بعینها ولا بشـــعب معین، وما یســـببه من دمار وتخریب 
كذلك الاجتماعي والسـیاسـي، سـوف وأثره السـلبي على المسـتوى الأخلاقي والاقتصـادي، 

ســــوف، نتطرق لأهم إجراءات المتابعة وباقي الإجراءات الخاصــــة حســــب قانون الفســــاد
أحكام متابعة جرائم الفســــــــــــــاد، إنطلاقات من وقوع نتطرق من خلال هذا الفصــــــــــــــل إلى

الجریمة حتى المحاكمة، حیث خصـــــصـــــنا المبحث الأول لدراســـــة أســـــالیب متابعة جرائم 
الي، من تحریك الدعوى إلى توســـیع الإختصـــاص وإســـتعمال أســـالیب التحري الفســـاد الم

وى العمومیة خاصــــــــة مع الخاصــــــــة، أما المبحث الثاني للجهات المختصــــــــة بنظر الدع
إســــــتحداث جهة خاصــــــة جدیدة لها ســــــلطة النظر في جرائم خاصــــــة على رأســــــها جرائم 

، وخصوصیة هذه جرائم الفسادستثنائیة بمناسبة نظره في الفساد، ثم سلطات القاضي الإ
المبحث الأول: متابعة جرائم الفساد المالي: : الأخیرة

جرائم الفساد المالي: الجهات القضائیة المختصة بالنظر في : ثانيالمبحث ال
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جرائم الفساد المالي: متابعة المبحث الأول: 

القـــاعـــدة العـــامـــة أنـــه تختص النیـــابـــة العـــامـــة بتحریـــك ومتـــابعـــة جمیع الجرائم قـــانون 
العقوبات، إلا أنه ونظرا لخصــــوصــــیة جرائم الفســــاد، فقد خصــــها المشــــرع بمجموعة من 
الإجراءات الخاصــــة والاســــتثنائیة، یتعلق الأمر أســــاســــا بإنشــــاء الهیئة الوطنیة لمكافحة 

لقمع الفساد، وإعطاء لكل منهما صلاحیات خاصة في الفساد، وكذلك الدیوان المركزي 
مواجهة جرائم الفســاد، یتمثل دورها الأســاســي في جمع المعلومات والمســاعدة بطریقة أو 
بأخرى في تحریك الدعوى العمومیة بشـــــأن هذه الجرائم، وهذا ما ســـــوف نتطرق إلیه في 

مة طالما أنها الأصــــل هذا العنصــــر ومعرفة دور هذه الأجهزة وكیف تســــاعد النیابة العا
.1في متابعة الدعوى العمومیة

المالي:المطلب الأول: البحث والتحري عن جرائم الفساد 
ویشرف عن هذه ولیة في جمع الإستدلالات، بالبحث والتحري المرحلة الأیقصد

جریمة المرحلة وكیل الحمهوریة، أین یقوم ضــباط الشــرطة القائیة بمعاینة مكان أو محل 
فساد.ال

: 2تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتهاالفرع الأول: 
من 333نه تطبق علیها المادة إفعتبار جرائم الفســـــــاد جنحإطبقا للقواعد العامة وب

و أما بواســـــــطة التكلیف بالحضـــــــور إ،3لى محكمة الجنحإلي تحال الدعوى ج وبالتاإق 
ثول الفوري كونه من شــــــــــــــروط جراء المإفتتاحي ونســــــــــــــتثني هنا التحقیق الإجراء طلبإب

جراءات تحقیق خاصـــــــــة وهو ما لا یمكن تصـــــــــوره فيإن لا تســـــــــتدعي الجنحة أتطبیقه 

،2006،  الجزائر، ، دار هومه03، القســــــــــــــم الخاص، طبعةبن وارث .م، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري_1
.24ص

، دار بلقیس، الجزائر، 03الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، طبعة_ أنظر _ خلفي عبد الرحمان، 2
.241، ص2017

بوقصة إیمان، إجراءات متابعة جرائم الفساد المالي في التشریع الجزائري، مجلة حولیات الجزائر، جامعة أنظر_ _ 3
.2021، سبتمبر 03، العدد35الجزائر، المجلد 
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وهذا تطبیقا للمادة في معظم الاحیان،جرائم الفساد المالي كونها تستوجب تحقیقا خاصا
.1من ق.ا.ج339
ة القضائیة:إختصاصات ضباط الشرطأولا:

من ق إ 1_65إلى 63خول المشـــرع لضـــباط الشـــرطة القضـــائیة بموجب المواد 
ج ســــــــلطة التحري الأولي في الجرائم تحت ســــــــلطة ورقابة وكیل الجمهوریة، وقد خولهم 
جملة من الصـــلاحیة بمناســـبة التحري عن جرائم الفســـاد، بخصـــوص تمدید مدة التوقیف 

للنظر والتفتیش.
أنه إذا تعلق الأمر بالجرائم 7مكرر16نظر، نصـــــــــــــــت المادة _ تمدید مدة التوقیف لل

الخاصــة والتي من بینها جرائم الفســاد، فإنه یجوز لضــباط الشــرطة القضــائیة تمدید مدة 
، ثلاث مرات إذا تعلق 51بـــإذن مكتوب من وكیـــل الجمهوریـــة، المـــادة التوقیف للنظر 

ة یض الأموال والجرائم المتعلقــالأمر بــالجریمــة المنظمــة عبر الحــدود الوطنیــة وجرائم تب
بالتشریع الخاص بالصرف.

16ضــباط الشــرطة القضــائیة بموجب المادة كما قام المشــرع بتوســیع إختصــاص 
من ق إ ج بغض النظر عن مكان وقوع الجریمة لیشــــمل كامل التراب الوطني بمناســــبة 

ومن بینها جرائم الفساد.2البحث والتحري عن الجرائم الخاصة
یناط بضــــــــباط الشــــــــرطة القضــــــــائیة مهمة البحث والتحري في الجرائم وبالتالي، 

بصـــــفة عامة، والتحري یقصـــــد به إتخاذ كافة الإجراءات التي من شـــــأنها معرفة مرتكب 
الجریمة والكشـــــــــف عن مرتكبیها من خلال جمع مختلف الأدلة والقرائن التي تثبت وقوع 

ن جهة أخرى، أو الوصــــول لمرتكبها الحقیقي بغض الجریمة من جهة ونســــبتها للمتهم م
النظر عن كونه متهم أو لا یزال مجهول، ویخضــعون لســلطة وكیل الجمهوریة وقاضــي 

التحقیق حسب الحالة، إضافة إلى سلطة النائب العام عند تمدید الإختصاص.

، مجمع أعمال 02، إجراءات متابعة جرائم الفساد المالي في التشریع الجزائري، الجزء _ أنظر_ بوقصة إیمان1
17الملتقى الوطني حول مفهوم المال في العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة یحي فارس، المدیة، المنعقد بتاریخ 

.580، ص 2019نوفمبر 
المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بالتشریع الجریمة ائم الخاصة هي: جرائم المخدرات و _ هذه الجر 2

الخاص بالصرف وجرائم الفساد.
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ســــــوف نتطرق إلى : الجهات التي لها ســــلطة تحریك الدعوى في جرائم الفســــاد:ثانیا
لفساد.ادور النیابة العامة، وأیضا الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد والدیوان المركزي لقمع 

لمختصة بتحریك الدعوى العمومیة إن النیابة العامة هي ا_ سلطات النیابة العامة: 01
مباشــــــــرتها أمام القضــــــــاء الجزائي في جرائم الفســــــــاد، والملاحظ أن المشــــــــرع في قانون و 
لم یشــترط تقدیم شــكوى أو إتباع إجراءات اســتثنائیة 06/01وقایة من الفســاد ومكافحتهال

من أجل متابعة جرائم الفســــــــاد، فالمتابعة الجزائیة تكون تلقائیة وتخضــــــــع لمبدأ الملائمة 
.1المعروف في القواعد العامة

عــادیــة ورغم أن هــذه الجرائم ترتكــب من طرف موظف عمومي، تبقى الإجراءات 
إلا أنـــه على النیـــابـــة العـــامـــة إخطـــار الإدارة التي یتبعهـــا الموظف المتهم، وقـــد أعطـــت 

من القانون الأســـــــــــــاســـــــــــــي للوظیفة العمومیة ســـــــــــــلطة تقدیریة في توقیف هذا 174المادة
. 2الموظف بسبب المتابعة الجزائیة من عدمه

قانون الإجراءات ویبقى للنیابة العامة جمیع الصـــــــــــــــلاحیات المخولة لها بموجب 
الجزائیة بخصوص مباشرة الدعوى العمومیة ذاتها تنطبق على مباشرة الدعوى في جرائم 
الفســـــاد، من إشـــــراف على عمل الضـــــبطیة القضـــــائیة خاصـــــة عندما یتعلق الأمر بتنفیذ 
الإنابات القضـــــائیة كون جرائم الفســـــاد من الجرائم الخاصـــــة التي أجاز المشـــــرع بنظرها 

وتمدیده على كامل التراب الوطني.توسیع الإختصاص

أنظر_ سرى محمود صیام، دور أجهزة القضاء والتنفیذ في مكافحة و .236، صمرجع سابق_ حاحة عبد العالي، 1
.6، ص2003، الریاض، البحوثأكتوبر، مركز الدراسات و 07و06الفساد، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، 

، جامعة 02العدالة، جزءنظر _ محمد عبد الغریب، القضــــــــــــاء و . وأ237_ حاحة عبد العالي، مرجع ســــــــــــابق، ص2
.  775، ص 2006البحوث، الریاض، للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات و نایف 
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كذلك الإشـــــراف على عملیات اســـــتخدام أســـــالیب التحري الخاصـــــة بمناســـــبة التحري 
وجمع الأدلة عن جرائم الفســاد من اختراق وترصــد إلكتروني وتســلیم مراقب حســب نص 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته.561المادة

المتعلق 06/01من قــــانون22المــــادةإلى نص بــــالرجوع _ دور الهیئـــة الوطنیـــة:02
بالوقایة من الفســـــــاد ومكافحته، على أنه عندما تتوصـــــــل الهیئة إلى وقائع ذات وصـــــــف 

الذي بدوره یحیله على النائب العام ف إلى وزیر العدل حافظ الأختام و جزائي تحول المل
من 09المختص لتحریــك الــدعوى العمومیــة عنــد الاقتضــــــــــــــــاء، وهــذا مــا أكــدتــه المــادة

المرســوم، وبالتالي نجد أن دور الهیئة وقائي بحت في مكافحة الفســاد، وأیضــا یمكن لها 
مســـــاعدة الجهاز القضـــــائي المختص من خلال إخطاره بالوقائع التي تصـــــل إلى علمها 
وترى أنها قد تشـــــــكل وصـــــــف جرائم فســـــــاد ویبقى الدور الأصـــــــیل في تحریك ومباشـــــــرة 

العامة حتى في جرائم الفســــــــاد والفســــــــاد المالي على الدعوى العمومیة حكر على النیابة
.2السواء

في سبیل البحث والكشف عن جرائم الفساد : 3_ دور الدیوان المركزي لقمع الفساد03
.الأبحاث والتحقیقات في مجال جرائم الفسادیقوم الدیوان بإجراء 

ري عن أن الــدیوان جهــاز ذو طبیعــة خــاصــــــــــــــــة كلف بــالبحــث والتحیمكن القولو 
، خاصــــة بعد 11/426جرائم الفســــاد، ومن خلال اســــتقراء نصــــوص المرســــوم الرئاســــي 

نجـــد أنـــه یتشـــــــــــــــكـــل من مـــدیریـــات تخول كـــل منهـــا مجموعـــة من ،2014تعـــدیلـــه في 
من 20الصــــــلاحیات في ســــــبیل الكشــــــف عن جرائم الفســــــاد، وأیضــــــا فقد خولت المادة 

القانون، یمكن اللجوء إلى :"من أجل تســــــــهیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصــــــــوص علیها في هذا 56_ المادة1
التســـــــلیم المراقب أو إتباع أســـــــالیب تحر خاصـــــــة كالترصـــــــد الإلكتروني والإختراق، على النحو المناســـــــب وبإذن من 

السلطة القضائیة المختصة.
.للتشریع والتنظیم المعمول بهما"تكون للأدلة المتوصل إلیها بهذه الأسالیب حجیتها وفقا

.250سابق، صنجار لویزة، مرجع _2
.581، مرجع سابق، ص _ أنظر_ بوقصة إیمان، إجراءات متابعة جرائم الفساد المالي في التشریع الجزائري3
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كل الوسـائل المنصـوص علیها في المرسـوم للضـباط والأعوان التابعین للدیوان اسـتعمال
التشریع الساري المفعول من أجل جمع المعلومات المتصلة بمهامهم.

ن یمكن للدیوان عند الضرورة الاستعانة بضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعی
للجهات القضـــــــــــائیة، ویتعین في كل الحالات إعلام وكیل الجمهوریة المختص بمختلف 

ي تمت.الإجراءات الت

یمكن للدیوان بعد إعلام المسبق لوكیل الجمهوریة المختص أن یوصي السلطة 
كل إجراء إداري تحفظي عندما یكون عون عمومي موضــــــع شــــــبهة فيالســــــلمیة باتخاذ 

.1وقائع قد تشكل جرائم فساد

قیود تحریك الدعوى العمومیة في جرائم الفساد:_ 
الحســـــاســـــیة من جهة كون مرتكبها موظف عمومي، ومن جرائم الفســـــاد من الجرائم ذات 

جهة أخرى فهي من الجرائم صـــــعبة الإثبات والكشـــــف لذلك كان ســـــائد العمل بالرســـــائل 
المجهولة وأیة تبلیغ بوقائع تحمل وصــــــــــــــف جزائي متى تم إرتكابها من موظف بالمفهوم 

، ألغت هذه التعلیمة الأخذ 052الواســــــــــع، إلا أنه بصــــــــــدور تعلیمة رئیس الجمهوریة رقم 
بالتبلیغات المجهولة، وأصبح من الضروري التقدم للجهات المعنیة لتبلبغ وفقا الإجراءات 
التي یحددها القانون، أو عن طریق الإعلام، وبالتالي كشـــــــــــــــف هویة المبلغ الأمر الذي 

هولة یجعل المبلغین یعزفون عن القیام به، حیث جاء فیها عدم الأخذ بالرســـــــــــــــائل المج
بعین الإعتبار وعلى ككل شــــخص یحوز معلومات بشــــأن قضــــایا الفســــاد أن یتقرب إلى 
الســلطات المعنیة وفقا للإجراءات المعمول بها، وإن تعذر علیه ذلك التوجه صــراحة إلى 

اعتبار جرائم الفساد المالي من جرائم وسائل الإعلام التي یكرس الدستور حریتها، وعلى 
بعض مرتكبیها یتمتعون بحصـــانة قانونیة تبعا لوظیفتهم تحول ذوي الصـــفة، لذلك وكون

دون متابعتهم جزائیا عن الجرائم التي یرتكبونها اثناء تأدیة وظائفهم أو بمناســـــــــــــــبتها فلا 
تحرك الدعوى العمومیة ضــــــــــدهم الا اذا زال هذا القید ومن هذه القیود: الحصــــــــــول على 

اذن، القیام بتحقیق مسبق، الحصول على شكوى.

.255، صمرجع سابقنجار لویزة،_ 1
.2020أوت 19، متعلقة بمعالجة التبلیغ عبر الرسائل المجهولة، الصادرة في 05_ تعلیمة رئاسیة رقم 2
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: یشــــــمل هذا القید نواب البرلمان لتمتعهم بالحصــــــانة ذن مســــبقإالحصــــول على _01
،  بحیث 22016من دســــــتور 1127و126البرلمانیة والمقررة دســــــتوریا بموجب المادة 

لا یجوز الشـــروع في متابعة أي نائب أو عضـــو مجلس الأمة بســـبب جنایة أو جنحة لا 
المجلس الشـــعبي الوطني أو مجلس الأمة بتنازل صـــریح منه أو بإذن حســـب الحالة من 

الذي یقرر رفع الحصانة عنه بأغلبیة أعضائه.
نه لا تحرك الدعوى ضــــــــــــــده، فتبقى ید النیابة إب یتمتع بالعضــــــــــــــویة ففمادام النائ

لى حین رفع الحصانة عنه.إحریك الدعوى ومباشرتها العامة مغلولة عن ت
المجلس خطار إ ب بجنحة فانه یمكن توقیفه و النائو أما في حالة تلبس العضــــــــــــــو أ

ن یطلب المجلس المخطر أمة حســــــب الحالة فورا ویمكن و مجلس الأأالشــــــعبي الوطني 
حكام رفع الحصــــــــــــانة أن یعمل فیما بعد  بأطلاق ســــــــــــراح النائب على إ یقاف المتابعة و إ

.1283البرلمانیة وفق المادة
علیها التي صــــــــادقت الفســــــــاد والوقایة منهمكافحةمم المتحدة لتفاقیة الأإن كانت إ و 

جراءات للحد إتخاذ إبضــــرورة ،منها30عضــــاء  في المادة لزمت الدول الأأالجزائر قد 
من هذه الحصـــــــــــــانات كونها تشـــــــــــــكل عائقا أمام النیابة العامة في تحریك الدعوى وذلك 

لنائب أو الضـــــــمان فعالیة في اجراءات المتابعة لأن اجراءات رفع الحصـــــــانة ســـــــواء من

الحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب وأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهم ومهمتهم البرلمانیة.:"126_ المادة 1
سلط علیهم أي ولا یمكن أن یتابعوا أو یوقفوا. وعلى العموم لا یمكن أن ترفع علیهم أیة دعوى مدنیة أو جزائیة  او ی

سبب تصویتهم خلال ممارسة مهامهم ضغط بسبب ما عبروا علیه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام ، أو ب
البرلمانیة".
لا یجوز الشروع في متابعة اي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جنایة أو جنحة إلا بتنازل:" 127_ المادة 

صریح منه أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر رفع الحصانة عنه 
بأغلبیة أعضائه".

، 14، المتضـــــــــــمن تعدیل الدســـــــــــتور، الجریدة الرســـــــــــمیة، عدد2016مارس 06المؤرخ في 16/10قانون رقم _ ال2
.2016مارس 07المؤرخة في 

في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضــــــــــــــاء مجلس الأمة بجنحة أو جنایة، یمكن توقیفه، ویخطر :" 128_ المادة3
لأمة، حسب الحالة فورا.بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس ا

یمكن المكتب المخطر أن یطلب إیقاف المتابعة أو إطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن یعمل فیما 
.أعلاه"127بعد بأحكام المادة 
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لیها قد تأخذ وقتا مما إغلبیة الهیئة التي ینتمي أو بتصــــــــویت أالعضــــــــو من تلقاء نفســــــــه 
.1یعرقل سیر العدالة

:2الحصول على شكوى_ 02
، كان موقف المشرع الجزائري 2019قبل تعدیل  قانون الإجراءات الجزائیة سنة 

15/02مر مكرر من الأ6بـــــالرجوع الى المـــــادة مختلف عن مـــــا هو الآن، حیـــــث
جراءات الجزائیة لا تحرك الدعوى العمومیة ضـــــــــد مســـــــــیري قانون الإالمتضـــــــــمن تعدیل

المؤســــــســــــات العمومیة الاقتصــــــادیة التي تملك الدولة كل رأســــــمالها أو ذات رأس المال 
المختلط عن أعمال التســییر التي تؤدي إلى ســرقة أو اختلاس أو تلف أو ضــیاع أموال 

إلا بناءا على شـــــــكوى مســـــــبقة من الهیئات الاجتماعیة للمؤســـــــســـــــة عمومیة أو خاصـــــــة
المنصـــوص علیها في القانون التجاري وفي التشـــریع المعمول به، بل أكثر من ذلك فإن 
اعضــــــــاء الهیئات الاجتماعیة للمؤســــــــســــــــة الذین لا یبلغون عن جرائم الفســــــــاد للعقوبات 

.3المقررة قانونا
الســـــابق، أن المشـــــرع منع 4ق إ ج01مكرر فقرة06ویفهم من نص المادة المادة 

النیابة العامة من تحریك الدعوى العمومیة، ولم یســــــــــــــري هذا المنع على ســــــــــــــلطتها في 
التحري وجمع الإســـــــــــــتدلالات، فالنیابة العامة متى وصـــــــــــــل إلى علمها وقوع جریمة من 

ؤســــــــــســــــــــة عمومیة ذات طابع إقتصــــــــــادي، تقوم جرائم لنقول جریمة إختلاس مثلا في م
بالتحري وجمع الأدلة حول هذه الجریمة.

_ وهو ما سبق التطرق له في الفصل الثاني من الباب من هذه الدراسة.1
_ أنظر_ قادري عبد الفتاح، سعدي حیدرة، موانع مباشرة الدعوى العمومیة وأسباب إنقضائها، مجلة العلوم 2

.99، ص 2018جانفي،15العدد، 02المجلدالإجتماعیة والإنسانیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
لجزائیة.المعدل والمتمم لقانون الإجراءات ا2015جویلیة 23المؤرخ في 15/02_ الأمر 3
:" لا تحرك الدعوى العمومیة ضد مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تملك 01مكرر فقرة 06_ المادة 4

الدولة كل رأسمالها أو ذات رأسمال المختلط من أعمال التسییر التي تؤدي إلى سرقة أو إختلاس أو تلف أو  
من الهیئات الإجتماعیة للمؤسسة المنصوص علیها في ضیاع أموال عمومیة أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة

القانون التجاري وفي التشریع الساري المفعول".
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ولا یمكن للنیابة العامة التصــرف في ملف الدعوى غلا بناءا على شــكوى من 
، ذكر المشــــــــــرع الأشــــــــــخاص 1من ق ع119الهیئات الإجتماعیة، وبالرجوع إلى المادة 
أجهزة الشـــــــركة المعنیة المنصـــــــوص علیها في الذین لهم الحق في تقدیم الشـــــــكوى وهم:

القانون التجاري والقانون المتعلق بتسییر الأموال التجاریة للدولة.
، نجدها تنص على أنه یخضـــع إنشـــاء المؤســـســـات 052وبالرجوع إلى نص المادة 

الإقتصـــــادیة للأشـــــكال التي تخضـــــع لها شـــــركات رؤوس الأموال المنصـــــوص علیها في 
اري، وأیضـــــــا بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري في إدارة الشـــــــركة نجد أنه  القانون التج

قسم إدارة الشركة إلى:
عضـــــو على الأكثر، وله كل 12أعضـــــاء على الأقل و 03_ مجلس إدارة یتألف من 

ســـــلطات التصـــــرف في كل الظروف بإســـــم الشـــــركة، ویمثل مجلس الإدارة مدیر عام أو 
ل الشركة في علاقتها مع الغیر.رئیس مجلس الإدارة وهو یمث

عضـــو على الأكثر  ویتم 12أعضـــاء على الأقل و 07_ مجلس المراقبة ویتكون من 
إنتخابه من الجمعیة العامة والتأسیسیة والعادیة للشركة.

أعضـــــــــاء على الأكثر، 05أعضـــــــــاء على الأقل و 03_ مجلس المدیرین ویتكون من 
. 3قبةیمارس أعماله تحت رقابة مجلس المرا

على أنه:" یتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط 01/09من قانون العقوبات المعدل بالقانون 119_ المادة 1
لا عمومیة أو خاصة أو أشیاء تقوم العمومي الذي یختلس أو یبدد أو یحتجز عمدا وبدون وجه حق أو یسرق أموا

مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموالا منقولة وضعت تحت یده سواء بمقتضى وظیفته أو بسببها...فإن 
الدعوى العمومیة لا تحرك إلا بناءا على شكوى من أجهزة الشركة المعنیة المنصوص علیها في القانون التجاري 

رؤوس الأموال التجاریة للدولة.وفي القانون المتعلق بتسییر
، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسییرها 2001أوت 20المؤرخ في 01/04_ الأمر رقم 2

وخوصصتها.
من القانون التجاري.643_ أنظر المادة 3
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وبالتالي، یمكن القول بأن هؤلاء الأشـــــــــخاص المؤســـــــــســـــــــین للإدارة في الهیئات 
الإجتماعیة هم من یملكون حق تقدیم شــــكوى بخصــــوص جریمة ضــــد المال العام، مثلا 

.1یمكن لرئیس مجلس الإدارة أن یقدم شكوى بخصوص جریمة إختلاس تقع في شركته
لكن یبقى الإشـــــــكال كون هؤلاء الأشـــــــخاص هم من یرتكبون الفعل محل الشـــــــكوى 
فكیف یقدمون الشـــــــكوى من جهة، ومن جهة أخرى فإن المشـــــــرع أقر مســـــــؤولیتهم  وكل 

، 2مكرر من ق ع119موظف عمومي بالمفهوم الواســـــع لقانون الفســـــاد بموجب المادة 
مكرر 06أم لا، هذا قبل إلغاء المادة سواء تعلق الأمر بالجریمة السابقة محل الشكوى

مكررق ع.119من ق إ ج، لكن المشرع أبقى على المادة 
قانون رقم هــذا  قانون الإجراءات بموجب ال عدیل  بل ت 11، المؤرخ في 19/310ق
. 4منه03من ق إ ج، بموجب المادة مكرر6إلغاء المادة ، حیث تم 2019دیسمبر 

فالنیابة العامة لها ســـــــــــــــلطة جرائم الفســـــــــــــــادوبالتالي یمكن القول أنه فیما یخص
، بل تبقى القیود الســابقة فقط، وحســنا فعلفي تحریك الدعوى دون قید الشــكوىمةئالملا

المشــــــــــــرع بإلغائه لهذه المادة وهذا ما یعكس حرصــــــــــــه على حمایة المال العام من كافة 
ئم الفساد والفساد المالي بصفة عامة.صور الإعتداء ومكافحة جرا

رقم 2021مارس 15وبالرجوع إلى تعلیمة وزیر العدل حافظ الأختام الصـــــــــــــــادرة في 
مكرر ق إ ج، حیث جاء 06، والتي یفهم منها العودة لتطبیق نص المادة 0003/21

إنقضــائها، مرجع ســابق، ص _ أنظر _ قادري عبد الفتاح، ســعدي حیدرة، موانع مباشــرة الدعوى العمومیة وأســباب 1
103.

دج، 200000إلى 50000ســــــنوات وبغرامة من 03أشــــــهر إلى 06ب بالحبس من مكرر:" یعاق119_ المادة 2
، تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو إختلاس أو تلف 06/01من القانون 02كل موظف عمومي في مفهوم المادة 

مقامها أو وثائق أو ســـــندات أو عقود أو أموال منقولة وضـــــعت أو ضـــــیاع أموال عمومیة أو خاصـــــة أو أشـــــیاء تقوم
تحت یده سواء بحكم وظیفته أو بسببها".

، یعدل الأمر 2019دیسمبر سنة 11الموافق ل 1441ربیع الثاني عام 14مؤرخ في 19/10_ القانون رقم 3
ضمن قانون الإجراءات والمت1966یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 66/155رقم 

.11، ص 2019دیسمبر 18، الصادرة في 78الجزائیة، الجریدة الرسمیة، عدد 
18المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 2مكرر 15و1مكرر 15مكرر و06:" تلغى المواد 03_ المادة 4

والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة".1966یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر عام 
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ة في التعلیمة إلزام للجهات القضــــــــــــائیة المعنیة وكلاء الجمهوریة في الجهات القضــــــــــــائی
:1المختصة أنه

_ عدم اللجور إلى الأمر بفتح تحقیق إبتدائي أو تحریر أي طلب إفتتاحي لفتح تحقیق 
قضـــائي في قضـــایا التســـییر وكذا المســـاس بالمال العام، متى كان أحد المتهمین مظف 

من قانون الفساد.02عمومي وفقا للمادة 
مع الوصــــــف القانوني _ یجب إرســــــال تقریر إلى وزیر العدل بشــــــأن أي قضــــــیة فســــــاد 

للوقائع المنسوبة للموظف، ومختلف الأدلة المتعلقة بها.
_ إنتظار الموافقة المسبقة للمدیریة العامة للشؤون القضائیة والقانونیة.

خر على حریة النیابة العامة في آقام المشـــرع بوضـــع قید القیام بتحقیق مســبق:_ 03
نــة من الموظفین العمومیین في حــالــة تحریــك الــدعوى العمومیــة بــالنســـــــــــــــبــة لطــائفــة معی

ارتكابهم فعل ذو وصف جنحي أو جنائي یتعلق بضرورة اجراء تحقیق مسبق من طرف 
الهیئة القضـــــــــــــائیة المؤهلة قانونا لإجراء هذا التحقیق وهو ما ورد النص علیه في المواد 

من573، فوفقا للمادة من قانون الاجراءات الجزائیة577، 576، 575، 573،574
ق.ا.ج ویتعلق الامر بالفئات التالیة: أعضــاء الحكومة، أحد قضــاة المحكمة العلیا، أحد 

ذا كانوا إب العامون لدى المجالس القضائیة الولاة، رئیس المجلس القضائي أو أحد النوا
رتكاب جنایة أو جنحة أثناء ممارســـــــــة مهامه أو بمناســـــــــبتها فانه إتهام بمعرضـــــــــین  للإ

هوریة الذي یخطر بالقضــیة أن یحیل الملف عن الطریق الســلمي یتعین على وكیل الجم
إلى النــائــب العــام لــدى المحكمــة العلیــا الــذي یرفعــه بــدوره إلى الرئیس الأول للمحكمــة 

، من وزیر العدل حافظ الأختام إلى السادة النواب العامون لدى 2021مارس 15، في 0003/21_ تعلیمة رقم 1
المجالس القضائیة، الموضوع: بخصوص تحریك الدعوى العمومیة في القضایا المتعلقة بالمال العام، من أجل تحكم 

لمطلوب منكم:أكثر في الدعوى العمومیة وتقدیر أحسن لمدى ملائمة تحریكها، ا
، أو تحریر أي طلب إفتتاحي لفتح تحقیق قضائي في قضایا_ عدم اللجوء إلى الأمر بفتح أي تحقیق إبتدائي

، 06/01من القانون02التسییر وكذا المساس بالمال العام، التي یكون أحد أطرافها عونا عمومیا بمفهوم المادة 
عة الوقائع لأي سبب كان، إلا بعد موافاتنا بتقریر تبینون فیه طبیسواء كان لا یزال ممارسا لمهامه أو أعفي منها 

مبلغة عنها، المنسوبة للموظف المعني، والظروف الزمانیة والمكانیة المرتكبة فیها ووصفها القانونین وكذا الجهة ال
و المثول القضائي أإجراءات مباشرة الدعوى العمومیة(التحقیق الإبتدائي أو التحقیق على أن لا تتخذ أي إجراء من

إلا بعد الموافقة المسبقة للمدیریة العامة للشؤون القضائیة والقانونیة".الفوري)، 
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د قضاة المحكمة العلیا أحهناك ما یقضي المتابعة یعین العلیا، وإذا رأى هذا الأخیر أنّ 
ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص علیها لیقوم بإجراءات التحقیق في ملف القضیة، 

.1قانونا المتعلقة بالتحقیق الابتدائي في الجرائم
الانتهاء من التحقیق یصـدر القاضـي المكلف حسـب الحالة أمرا بعدم المتابعة أو بعد_ 

.یقوم بتحویل المتهم أمام الجهة القضائیة المختصة
:2في جرائم الفساد المالي: طرق إتصال المحكمة بالدعوىثالثا

أن الإختصاص المحلي للمحكمة في نظر الجنح یتحدد بمكان العامة القاعدة 
وقوع الجریمة أو بالمكان المتواجد فیه محل إقامة المتهم أو محل القبض على المتهم 

حتى ولو تم القبض لسبب آخر، وتحال الدعوى العمومیة على محكمة الجنح في جرائم 
.، بإحدى الطرق التالیة تبینها3للقواعد العامة في ق.إ.جالفساد وفقا

جل تمكین أجراء یمارســه وكیل الجمهوریة من إ: هو المباشــرالتكلیف بالحضــور_ 01
نص ،4لى الجلســـة المعدة لمحاكمته وتمكین وســـائل الدفاع عن نفســـهإالمتهم الحضـــور 

من ق.إ.ج ویكون في جرائم الجنح غیر المتلبس 335علیه المشرع الجزائري في المادة 
بها، والتي تكون فیها محاضـــر الضـــبطیة القضـــائیة تحمل دلائل كافیة ومتماســـكة ضـــد 

المشتبه فیه.
رة فبموجبه یقوم وكیل الجمهوریة بصــــفته ممثلا للنیابة العامة بإحالة الدعوى مباشــــ

جراء خــاص إلى تحقیق وهوإقــانون دون الحــاجــة كمــة للفصــــــــــــــــل فیهــا وفقــا للإلى المح
.الأدلة والمخالفات دون الجنایاتبالجنح التي لا تستوجب تحقیقا لكفایة

ن الوقائع لازالت بحاجة الى أذا رات النیابة العامة إطلب فتح تحقیق قضــــــــائي: _ 02
تحقیق توجه طلبا افتتاحیا الى قاضـــــــــــــــي التحقیق لفتح تحقیق في القضـــــــــــــــیة محددا فیه 

، دار المحمدیة العامة، 02بعةجزائیة مع التعدیلات، طحســـــــــــــین طاهري، الوجیز في شـــــــــــــرح قانون الاجراءات ال_ 1
.168، ص1999الجزائر، 

.583، مرجع سابق، ص جرائم الفساد المالي في التشریع الجزائري_ أنظر_ بوقصة إیمان، إجراءات متابعة 2
.455نجار لویزة، مرجع سابق، ص_3
، 2010جراءات ممارســـــــــــــــة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة، دار هومة، الجزائر، إعبد العزیز ســــــــــــــعد، _ 4

.78ص
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لا بموجب طلب موجه إن یجري تحقیقا أبحیث انه لا یجوز لقاضـــــــــــــــي التحقیق طلباتها 
1و جنایة متلبس بها.أریة حتى ولو كان ذلك بموجب جنحة من وكیل الجمهو 

لا في الحالات التالیة:إجراء في مواد الجنح لى هذا الإإجمهوریة یلجأ وكیل اللا و 
 وضوح الوقائع.عدم
لیه.إنكار المتهم للوقائع المنسوبة إ
ذا كان المتهم في حالة فرار.إ
طبقا للقواعد العامة، یمكن إحالة المتهم بجرائم _ أمر الإحالة على قســـــــــم الجنح:03

الفساد عن طریق أمر الإحالة على قسم الجنح الصادر من قاضي التحقیق طبقا لنص 
كما یمكن أن یصـــــــــــــدر قرار الإحالة بجریمة الفســـــــــــــاد على محكمة ، 2ق.إ.ج164المادة

نحة طبقا الجنح من غرفة الإتهام، القاضـــــــــــــــي بإعادة تكییف الوقائع من جنایة إلى ج
.3ق.إ.ج196للمادة

تصال محكمة الجنح بجریمة من جرائم الفساد عن طریق أمر الإحالة إإذن یمكن 
لجزائر من قاضـــــــــــــــي التحقیق أو غرفة الإتهام بعد إعادة التكییف، وهو ما تم فعلا في ا

ختلاس التي كــــــانــــــت توصـــــــــــــــف جنــــــایــــــة وبموجــــــب بعــــــد إعــــــادة تكییف جریمــــــة الإ
ق.ع، بأن جعل 114، والذي عدل نص المادة26/06/2001فيالمؤرخ01/09القانون
ختلاس الأموال العمومیة أو الخاصــــــة المرتكبة من قبل الموظف العمومي ومن إجریمة 

ثم د.ج، 5.000.000في حكمه جنحة عندما تكون قیمة الأموال المختلســـــــــــــــة أقل من
لت غرفة الإتهام أبقى على وصـف الجنحة، نظرا لهذه التعدیلات عمجاء قانون الفسـاد و 

بإحالة جمیع قضـــــــــــــــایا جرائم الاختلاس على محكمة الجنح بإعادة تكییف الوقائع من 
لك ســـــتثناء تإضـــــائیة المختصـــــة بجهة القمام الأیحول المتهم ، وبالتالي جنایة إلى جنحة

.315، ص مرجع سابقحاج علي بدر الدین، _ 1
."القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمةإذا رأى :"164المادة_2

".124وإذا المتهم محبوسا احتیاطیا بقي محبوسا إذا كانت العقوبة هي الحبس ومع مراعاة أحكام المادة
إلى المحكمة.."إذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضیة :"196_المادة3
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مر بالنواب العامین ذا تعلق الأإالمتهم مهامه في دائرة اختصـــــــاصـــــــها(التي كان یمارس 
.1المجالس القضائیة)ورؤساء 

و أو رئیس محكمة أعضــــــــاء مجلس قضــــــــائي أحد ألى إتهام موجها ذا كان الإإ و 
وكیل جمهوریة یرســـــــــــــل الملف بطریق التبعیة التدریجیة من وكیل الجمهوریة الى النائب 

قرر ذا ماإول للمحكمة العلیا لى الرئیس الأإمر ا الذي یرفع الأالعام لدى المحكمة العلی
ختصـــــــــــاص إیر قاضـــــــــــیا للتحقیق من خارج دائرة ثمة محلا للمتابعة ویندب هذا الاخنأ

المجلس الذي یتبعه المتهم.
تهام بقاضي محكمة أو أحد ضباط الشرطة القضائیة یقوم وكیلذا تعلق  الإإما أ

ى اذا ر إخیر النائب العام لدى المجلس، هذا الأالجمهوریة بعد اخطاره بإحالة الملف الى 
عین قاضي للتحقیق ن ثمة محلا للمتابعة عرض الامر على رئیس ذلك المجلس الذي یأ

.لس الذي یباشر فیه المتهم وظیفتهختصاص المجإمن خارج دائرة 
جراءات التحقیق یزول القیــد المفروض على النیــابــة العــامــة في إوعنــدمــا تنتهي 

الحالات التحقیق والمحاكمة عن جرائم الفســــــــاد في إلى كون شــــــــارة وتجدر الإ، 2المتابعة
.3صلي، المساعد، وشركاء الشخص المتبوعالمذكورة یشمل الفاعل الأ

أعلاه، تؤول إختصــــــــاصــــــــات غرفة 573:" في الحالات المنصــــــــوص علیها في المادة 1فقرة 574ظر المادة أن_ 1
من هذا القانون، یمارس النائب العام لدى المحكمة 176الإتهام إلى تشــــــــكیلة من المحكمة العلیا محددة طبقا للمادة 

العلیا إختصاصات النیابة العامة".
:" إذا الإتهام موجها إلى قاضـــــــــي محكمة قام وكیل الجمهوریة بمجرد إخطاره بالدعوى بإرســـــــــال 576لمادةنظر ا_ أ2

الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئیس ذلك ال
الإختصــــــاص القضــــــائیة التي مجلس الذي یأمر بتحقیق القضــــــیة بمعرفة أحد قضــــــاة التحقیق یختار من خارج دائرة

یباشر فیها المتهم أعمال وظیفته".
إذا كان أحد ضـــــــباط الشـــــــرطة القضـــــــائیة قابلا للإتهام بإرتكاب جنایة أو جنحة خارج دائرة مباشـــــــرة:"577_ المادة

دة لماأعمال وظیفته أو أثناء مباشـــــــــــرتها في الدائرة التي یختص فیها محلیا إتخذت بشـــــــــــأنه الإجراءات طبقا لأحكام ا
576."

:" إن التحقیق والمحاكمة یشملان الفاعل الأصلي المساعد وشركاء الشخص المتبوع في جمیع 578نظر المادة _ أ3
.الحالات المشار إلیها في هذا الباب"
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:1المثول الفوريإجراءات _ 04

یمكن أن تتصـــــــــــــــل المحكمة بالدعوى عن طریق تطبیق إجراءات المثول الفوري، 
.2015الجزائیة سنة یمكن القول أنه بعد تعدیل قانون الإجراءات حیث

تم إســـــــتبدل إجراءات التلبس بإجراءات المثول الفوري، تحكمه نصـــــــوص المواد _ حیث 
ق إ ج، حیــــث یكون المثول الفوري في 07مكرر339مكرر إلى المــــادة 2339من

جرائم الجنح المتلبس بها والتي لا تقتضـــــــــــــــي إجراء تحقیق والمتابعة فیها لا تخضـــــــــــــــع 
لإجراءات خاصة.

جنح تخضــع لهذا الإجراء شــرط أن تكون متلبس بها، حیث یتم بإعتبار جرائم الفســاد_ 
.3إذا لم یقدم ضمانات كافیة للمثول أمام القضاء،تقدیم المتهم أمام وكیل الجمهوریة

_ یتأكد وكیل الجمهوریة من هویة الشـــخص، ثم یبلغه بالأفعال المنســـوبة إلیه ووصـــفها 
.4فورا أمام المحكمة، ویتم تبلیغ الضحیة والشهودالقانوني، وبأنه سوف یمثل 

_ یجوز للمتهم الإســــــــــــــتعانة بمحامي عند مثوله أمام وكیل الجمهوریة ویتم إســــــــــــــتجوابه 
.5بحضور المحامي وینوه عن ذلك في محضر الإستجواب

.315ص ان، مرجع سابق،ظر _ خلفي عبد الرحم_ أن1
تكن القضیة تقتضي إجراء تحقیق قضائي، إتباع یمكن في حالة الجنح المتلبس بها، إذا لم مكرر:" 339_ المادة 2

إجراءات المثول الفوري المنصوص علیها في هذا القسم.
لا تطبق أحكام هذا القسم بشأن الجرائم التي تخضع المتابعة فیها لإجراءات تحقیق خاصة".

ا والذي لا یقدم یقدم أمام وكیل الجمهوریة الشخص المقبوض علیه في جنحة متلبس به:" 1مكرر339_ المادة 3
ضمانات كافیة للمثول أمام القضاء.

ة ویجوز لضباط الشرطة القضائیة إستدعاء شهود الجنحة المتلبس بها شفاهة ویلتزم هؤلاء بالحضور تحت طائل
العقوبات المنصوص علیها".

ل المنسوبة إلیه :" یتحقق وكیل الجمهوریة من هویة الشخص المقدم أمامه ثم یبلغة بالأفعا2مكرر339المادة _ 4
ووصفها القانوني ویخبره بأنه سیمثل فورا أمام المحكمة، كما یبلغ الضحیة والشهود بذلك". 

.ق إ ج3مكرر 339_ المادة 5
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أیام على 3_ ینبه القاضــــــــي الرئیس المتهم أنه له الحق في تحضــــــــیر دفاعه وله مهلة 
.1وافق على إستعمال هذا الحق، ویدون ذلك في الحكمالأقل إلا 

_ إذا رأى قاضي الحكم أن الدعوى غیر مهیئة للفصل یتم تأجیلها إلى أقرب جلسة.

وفي حالة التأجیل بعد الإســـــــــتماع للمتهم والدفاعه وطلبات النیابة تقرر المحكمة أحد _ 
:2التدابیر التالیة

. ترك المتهم حرا.

. إخضــــــــاع المتهم لتدبیر أو أكثر من تدابیر الرقابة القضــــــــائیة المنصــــــــوص علیها في 
.3من هذا القانون1مكرر 125المادة 

. وضع المتهم في الحبس المؤقت.

_ لا یجوز إســـــــتئناف هذه التدابیر بل تصـــــــدرها المحكمة على شـــــــكل أوامر ملزمة تنفذ 
، وفي حالة مخالفة المتهم لهذه 4التدبیرمباشـــــــــــــــرة، حیث تتولى النیابة العامة تنفیذ هذه 

من ق 129التدابیر تطبق علیه عقوبة الحبس أو الغرامة المنصــــوص علیها في المادة 
.5إ ج

ق إ ج.5مكرر339_ المادة 1
ق إ ج.6مكرر339_ المادة 2
یمكن لقاضي التحقیق أن یأمر بالرقابة القضائیة إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد :"1مكرر 125_ المادة 3

تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد.
لي:تلزم الرقابة القضائیة المتهم أن یخضع، بقرار من قاضي التحقیق، إلى إلتزام أو عدة إلتزامات وهي كتا

قاضي التحقیق إلا بإذن هذا الأخیر._ عدم مغادرة الحدود الإقلیمیة التي حددها 1
_ عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقیق.2
_ المثول دوریا أمام المصالح والسلطات المعینة من طرف قاضي التحقیق...."3
.ق إ ج7مكرر339_ المادة 4
إلى 500سنوات، وبغرامة من 03أشهر إلى03.. فإذا خالف المتهم ذلك عوقب بالحبس من :"129_ المادة 5

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، وفضلا عن ذلك یحكم علیه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا.50000
ویجوز لجهة التحقیق أو القضاء أن تمنعه من مغادرة التراب الوطني".
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:في جرائم الفساد الماليالتحري والتحقیقجهات إختصاصالفرع الثاني: توسیع 

البحث والتحري تعتبر جرائم الفســـــاد من الجرائم الخاصـــــة التي أجاز المشـــــرع بمناســـــبة 
بشأنها تمدید الإختصاص إلى كافة التراب الوطني.

تخضـــــع جرائم الفســـــاد للإجراءات المقررة وفقا للقواعد العامة المنصـــــوص علیها و 
في ق.ع وق.إ.ج، من حیث تشـــــــــــــــكیل محكمة الجنح، بعد إعتماد المشـــــــــــــــرع الجزائري 

تعلق بقمع جرائم الفســــــــاد الم06/01لســــــــیاســــــــة التجنیح وتبنیه لها ضــــــــمن القانون رقم 
.1الوقایة منهو 

:2أولا: تمدید إختصاص وكیل الجمهوریة

من ق إ ج، نجد أن المشـــرع الجزائري وســـع 023فقرة 37بالرجوع إلى نص المادة 
لیشـــــمل إختصـــــاص دوائر أخرى تحدد عن من الإختصـــــاص الإقلیمي لوكیل الجمهوریة

، عندما یصـــــــــــــــل 10/05من الأمر رقم 1مكرر24، ووفقا لنص المادة طریق التنظیم
إلى علم وكیل الجمهوریة الكائن بمكان وقوع الجریمة وقوع جریمة فساد. 

_ یتم تبلیغه بإجراءات التحقیق الأولي، یرســــــــل فورا نســــــــخة ثانیة إلى النائب العام لدى 
ب العام أن یبقي على التابع له المحكمة المختصـــــــــــــــة، یجوز لنائالمجلس القضـــــــــــــــائي

.43مكرر 40، كما یستطیع المطالبة به حسب المادة مهوریةالإختصاص لوكیل الج

، 2014، هومه، الجزائر، دار 02طبعة،02المخالفات، الجزءل، دلیل القضــــــــــــــاة للحكم في الجنح و _  نجمي جما1
. 47ص

.509_ أنظر _ حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص 2
:" یجوز تمدید الإختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى، عن 02فقرة37_ المادة 3

وكذا جرائم الفساد".، طریق التنظیم، في جرائم...
لدى المجلس القضائي التابع له الجهة القضائیة المختصة، أن یطالب :" یجوز للنائب العام 3مكرر40_ المادة 4

بالإجراءات في جمیع مراحل الدعوى.
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: 1ثانیا: تمدید إختصاص قاضي التحقیق

یتصـــل قاضـــي التحقیق بالنظر في قضـــایا الفســـاد عن طریق أحد الطرفین أي عن 
وإمـــا عن ، 2الجمهوریـــةطریق طلـــب افتتـــاحي لإجراء التحقیق المقـــدم من طرف وكیـــل 

.3مقدمة من طرف المتضرر من الجریمةطریق شكوى مصحوبة بإدعاء مدیني 
ولكن یمكن القاضــــــــــي التحقیق وقبل مباشــــــــــرة أي إجراء من إجراءات التحقیق أن 
یمتنع عن التحقیق في الملف المعروض علیه وذلك بســبب عدم اختصــاصــه المحلي أو 

المعروضة أمامه تنفي وقوع جریمة أي وجود تكییف قانوني الشخصي أو كانت الوقائع 
لتلك الوقائع أو لعدم توافر الشروط الشكلیة للدعوى المصحوبة بإدعاء مدني.

أما بالنســــبة لأوامر قاضــــي التحقیق التي یصــــدرها أثناء ســــیر التحقیق في جرائم الفســــاد 
إلى القوة العمومیة فهي متنوعة وكثیرة، حیث یمكن لقاضــــــــــي التحقیق أن یصــــــــــدر أمره 

.4لاقتیاد المتهم ومثوله أمامه على الفور
كذلك یمكن لقاضـــــــــــــــي التحقیق أن یأمر بالقبض على المتهم حیث یعتبر الأمر 
بالقبض هو ذلك الأمر الذي یصــــــــــــــدر من طرف قاضــــــــــــــي التحقیق إلى القوة العمومیة 

في الأمر حیث یجري بالبحث عن المتهم وســـــــوقه إلى المؤســـــــســـــــة العقابیة المنوه عنها 

وفي حالة فتح تحقیق قضائي، یصدر قاضي التحقیق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقیق لدى 
ضائیة الحالة یتلقى ضباط الشرطة القمكرر من هذا القانون، وفي هذه 40المحكمة المختصة المذكورة في المادة 

العاملون بدائرة إختصاص هذه المحكمة التعلیمات مباشرة من قاضي التحقیق بهذه الجهة القضائیة".
.444_ أنظر _ نجار لویزة، مرجع سابق، ص 1
إلا بموجب "لا یجوز لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا :من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه67نصت المادة _2

.صدد جنایة أو جنحة متلبس بهاطلب من وكیل الجمهوریة لإجراء التحقیق حتى ولو كان ذلك ب
" یجوز لكل شـــــخص متضـــــرر من جنایة أو جنحة أن :انون الإجراءات الجزائیة على أنهمن ق75نصـــــت المادة _ 3

.كواه أمام قاضي التحقیق المختص"یدعي مدنیین بأن یتقدم بش
:" الأمر بإحضــــــار هو ذلك الأمر الذي یصــــــدره قاضــــــي التحقیق إلى القوة العمومیة لإقتیاد 01الفقرة011المادة _4

.المتهم ومثوله أمامه على الفور"
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رتكاب جرائم فســـــاد مقیم في خارج إوفي حالة كان الشـــــخص المتهم ب، 1تســـــلیمه وحبســـــه
التراب الوطني فیجوز القاضــــي التحقیق بعد اســــتطلاع رأي وكیل الجمهوریة أن یصــــدر 

.2ضده أمر بالقبض
كذلك القانون منح لقاضـــي التحقیق الحق في إصـــدار أمر إلى رئیس المؤســـســـة 
العقابیة لاســـــتلام المتهم بإحدى الجرائم المنصـــــوص علیها في قانون الوقایة من الفســـــاد

ومكافحته، ولا یصدر هذا الأمر إلا بعد قیام قاضي التحقیق بالإجراءات التالیة: 
أن یصدر الأمر بالإیداع بعد استجواب المتهم وفقا للأوضاع المقررة قانونا. _ 
هم في الحبس المؤقت ر تنفیذا للأمر بوضـــــــــــــــع المتأن یكون أمر الإیداع قد صـــــــــــــــد-

مكرر من قـــانون الإجراءات الجزائیـــة المبلغ إلى 123المنصـــــــــــــــوص علیـــه في المـــادة 
03المتهمین من قبل قاضــــــي التحقیق الذي یخطره أیضــــــا بحقه في اســــــتئنافه في أجل 

أیام ویشار إلى هذا التبلیغ في المحضر.
مواجهة المتهم بجرائم الفســــــــــــــاد أن یأمر بحبس كما یمكن لقاضــــــــــــــي التحقیق في 

المتهم مؤقتــة، حیــث یعتبر الحبس المؤقــت ســـــــــــــــجن كــل أو بعض الفترة بــدایــة التحقیق 
الابتدائي والحكم النهائي في الدعوى العمومیة بناء على أمر إیداع بمؤســـــــــــــســـــــــــــة إعادة 

ن بمكان التربیة، فلا یندرج فیه منع ضباط الشرطة القضائیة لأي شخص من الموجودی
.3وقوع الجریمة ریثما ینتهي من إجراء تحریاته

:" الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي یصـــــــــــــدر إلى القوة العمومیة بالبحث عن المتهم وســـــــــــــوقه إلى 119المادة _1
.حیث یجري تسلیمه وحبسه"المؤسسة العقابیة المنوه عنها في الأمر

:" یبلغ ذلك الأمر وینفذ بمعرفة أحد ضــباط أو أعوان الشــرطة القضــائیة أو أحد أعوان القوة 02رةالفق110المادة _2
.العمومیة الذي یتعین علیه عرضه على المتهم وتسلیمه نسخة منه"

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 02ري، الجزء ي التشریع الجزائالشلقاني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائیة ف_3
.280، ص 2003الجزائر، 
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ه أو أن یبقى علیه إلا ولا یمكن أن یأمر ب،1والحبس المؤقت هو إجراء استثنائي
:2لتزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة وذلك بسبب ما یليإإذا كانت 

ثول أمام القضـــاء أو إذا لم یكن للمتهم موطن مســـتقر أو لا یقدم ضـــمانات كافیة للم_ 
كانت الأفعال جد خطیرة. 

و عندما یكون الحبس المؤقت الوسیلة الوحیدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادیة أ_ 
وسیلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحایا أو لتفادي تواطؤ بین المتهمین والشركاء 

والذي قد یؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقیقة.
الحبس المؤقت ضروریا لحمایة المتهم أو وضع حد للجریمة أو الوقایة عندما یكون_ 

من حدوثها من جدید.
عنــدمــا یخــالف المتهم من تلقــاء نفســــــــــــــــه الواجبــات المترتبــة على إجراءات الرقــابــة _ 

القضائیة المحددة لها.
أمــا فیمــا یخص مــدة الحبس المؤقــت فلا یجوز في مواد الجنح أن یحبس المتهم 

قیم في الجزائر حبســــــــــا مؤقتا إذا كان الحد الأقصــــــــــى للعقوبة المقررة في القانون هو الم
ســـــــنوات، باســـــــتثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة 03الحبس لمدة تســـــــاوي أو تقل عن 

إنســـــــــــــــان أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة 
.3ل للتجدیدالحبس المؤقت شهرة واحدة غیر قاب

.4أشهر04لحبس المؤقت في مواد الجنح أربعة كما أنه لا یمكن أن تتجاوز مدة ا_ 

:" یبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقیق القضائي".01فقرة123_ الأصل هو بقاء المتهم في الإفراج، المادة 1
مكرر ق إ ج.123المادة أنظر _ _ 2
المقیم بالجزائر حبســــــــــــــا مؤقتا إذا كان الحد الأقصــــــــــــــى :" لا یجوز في مواد الجنح أن یحبس المتهم 124_ المادة 3

ســــنوات، بإســــتثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة 03للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تســــاوي أو تقل عن 
إنســـان أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شـــهرا واحدا غیر 

ابلا للتجدید".ق
:" یبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقیق القضائي".01فقرة 312المادة _ 4
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أشـهر 04لحبس المؤقت مرة واحدة إلى أربعة كما یمكن لقاضـي التحقیق تمدید مدة ا_ 
.1أخرى إذا اقتضت الضرورة بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة

:2المطلب الثاني: أسالیب التحري الخاصة

الهندسةمعاصر، لاسیما في مجال الاتصال و التكنولوجي النتیجة التقدم العلمي و 
من الفعالیة أحدثت أشـــكالا جدیدةلیب علمیة جدیدة عالیة الكفاءة و الإلكترونیة أفرز أســـا

لمواكبة الإجرام وثورة في الإجراءات الجزائیة ووسائل الإثبات التقلیدیة التي لم تعد كافیة
التطور، فأصـــــبح لزاما ضـــــرورة اســـــتخدام وســـــائل علمیة حدیثة في مجال التحریات هذا 

تتمثل خاصـــــــــــة في الجنائیة دون التعســـــــــــف في انتهاك حرمة الحیاة الخاصـــــــــــة للأفراد،
م فما المقصــود بهذه الأســالیب؟ وما تســجیل الكلاو ، التقاط الصــور اعتراض المراســلات

.في الكشف عن جرائم الفساد؟ما مدى نجاعتهاهي الأحكام الضابطة لها؟ و 
یقصـــــــد بأســـــــالیب التحري بصـــــــفة عامة تلك الإجراءات التي تباشـــــــرها الضـــــــبطیة 
القضـــــــائیة والتي بواســـــــطتها یتم جمع التحریات، والدلائل والإثباتات عن الجرائم، ویجب 
أن تتم هذه الأخیرة وفق أطر وحدود شـــــــــــــكلیة معینة نص علیها القانون، ولتحقق آثارها 

.3یما بعد بشأن إثبات الوقائع المادیة وكشف مرتكبیهاف

:" غیر أنه إذا إقتضت الضرورة إتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء یمكن إخضاعه 02فقرة 123المادة _ 1
لإلتزامات الرقابة القضائیة".

في جرائم الفساد، مجلة دراسات في الوظیفة العامة، المركز _ نصر الشریف العربي، أسالیب التحريأنظر_2
.138خلفي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص . وأنظر_ 148ص ،2017، دیسمبر 04الجامعي البیض، العدد 

مجلة القانون، المركز الجامعي أحمد زبانة، غلیزان، صــة في جرائم الفســاد، كعبیش بومدین، أســالیب التحري الخا_ 3
.299، ص2016دیسمبر ، 07العدد
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من أجل مســایرة التطور الكبیر في صــور والتسـرب:1الفرع الأول: الترصـد الإلكتروني
الإجرام الحدیث لا سیما جرائم الفساد بصفة عامة، وجرائم الفساد المالي بصفة خاصة، 

الطبیعة الخاصة التي تتمیز بها كان لزاما على التشریعات أن تتخذ إجراءات تتوافق مع 
الجرائم، وبذلك تم اســتحداث أســالیب التحري الخاصــة، وتطبیقها من أجل كشــف الجرائم 

.2المستحدثة بما في ذلك جرائم الفساد

والمشـــرع الجزائري نص على إمكانیة اللجوء إلى هذه الأســـالیب بشـــأن كشـــف جرائم 
د ذكر تلك الأســــــالیب في نص المادة على من قانون الفســــــاد، وق56الفســــــاد في المادة 

، وبالتالي 3ســــــبیل المثال لا الحصــــــر كالتســــــلیم المراقب والترصــــــد الإلكتروني والإختراق
عرف الفقه أســــــــــالیب التحري بأنها تلك العملیات أو الإجراءات أو التقنیات التي تتخذها 

في قــانون الضـــــــــــــــبطیــة القضــــــــــــــــائیــة بغیــة البحــث والتحري عن الجرائم الخطیرة المقررة
العقوبات، بهدف جمع الأدلة عنها والكشـــــــــــــــف عن مرتكبیها وذلك دون علم ورضـــــــــــــــى 

الأشخاص المعنیین.

: جعل المشـــــرع الجزائري من إعتراض المراســـــلات وتســـــجیل 4الترصـــد الإلكترونيأولا:
م الفساد عموما الأصوات وإلتقاط الصور من أهم الأسالیب المستحدثة للكشف عن جرائ

یعرف أســـلوب إعتراض المراســـلات وإلتقاطحیث مالي بصـــفة خاصـــة، اد الوجرائم الفســـ
تتبع ســري ومتواصــل للمجرم أو المشــتبه به قبل الصــور وتســجیل الأصــوات على أنه:"

.5وبعد إرتكابه للجریمة ثم القبض علیه متلبسا بها"

_ أنظر_  قادري عبد الفتاح، سعدي حیدرة، إجراءات البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد، مجلة الرسالة، 1
.142، ص 2018، جانفي 05، العدد 02للدراسات والبحوث الإنسانیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، المجلد 

الفساد في مجلة الأكادیمیة لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بوقصة إیمان، الإثبات في جرائم أنظر_ _ 2
.2017سبتمبر02عمار ثلیجي لاغواط، العدد 

، كلیة الحقوق، )مذكرة ماجســـتیر(، أســـالیب التحري الخاصـــة في جرائم الفســـاد في القانون الجزائري_ أمینة ركاب، 3
.181ص، 2015بكر قاید، تلمسان،جامعة أبو 

.151نصر الشریف العربي، مرجع سابق، ص _ _ أنظر4
، 2009، 02_ مصـــــــــطفى عبد القادر، أســـــــــالیب البحث والتحري الخاصـــــــــة وإجراءاتها، مجلة المحكمة العلیا، العد5

.70ص
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من قانون الوقایة من الفســــــــاد ومكافحته 56المادة _ صـــــور الترصـــــد الإلكتروني:01
اعتبرت الترصــــد الإلكتروني كأحد أســــالیب التحري الخاصــــة في جرائم الفســــاد لكن دون 

06/22إعطاء مفهوم له أو حتى تبیان إجراءاته، رغم اســــتدراكه للأمر بموجب القانون 
للترصـــــــــد ســـــــــتحدث فصـــــــــلا كاملا (الفصـــــــــل الرابع)إلمعدل والمتمم لقانون.إ.ج والذي ا

المراسلات وتسجیل الأصوات، والتقاط الصور".عتراض إالإلكتروني بعنوان: "في 
ق.إ.ج، یتبین لنا أن هذه 10مكرر 65الى 05مكرر 65وباســـــــــــــــتقراء المواد 

العملیة هي تلقى مراســـلة مهما كان نوعها مكتوبة أو مســـموعة بغض النظر عن وســـیلة 
ره أو الموجهة إرسالها وتلقیها سلكیة أو لاسلكیة، كلام أو إشارة من طرف مرسلها أو غی

.1) مغناطیسیة، إلكترونیة أو ورقیةsupportإلیه وتثبیتها على دعامة (
یتم إعتراض المراســــلات عن طریق وســــائل الإتصــــال الســــلكیة _ اعتراض المراســلات:

واللاســــلكیة، أي جمیع المراســــلات الواردة مهما كان نوعها، حیث تمثل هذه المراســــلات 
ع، التخزین، الإســــــــــــتقبال والعرض أي بإمكان ضــــــــــــبطها في بیانات قابلة للإنتاج، التوزی

، أمـــا 2أحراز من دعـــامـــة مـــادیـــة للتخزین وتقـــدیمهـــا كـــدلیـــل مـــادي أمـــام جهـــات التحقیق
تسجیل الأصوات فیتم عن طریق وضع رقابة على الهواتف وتسجیل الأحادیث التي تتم 

لتقاط عن طریقها، كما یتم أیضــــــا عن طریق وضــــــع میكروفونات حســــــاســــــة تســــــتطیع إ
الأصـــــــوات وتســـــــجیلها على أجهزة خاصـــــــة، وقد یتم أیضـــــــا عن طریق إلتقاط إشـــــــارات 

لاسلكیة أو إذاعیة سواء في أماكن خاصة أو عمومیة.

، والتي عن طریق قنوات 3والمتمثلة أســاســا في اعتراض أو نســخ أو تســجیل المراســلات
الهاتف النقال أو وســــــــــائل اتصــــــــــال ســــــــــلكیة كالهاتف التقلیدي والتلغراف واللاســــــــــلكیة ك

والانترنیت، ویقصـــد به أســـاســـا التصـــنت الهاتفي، حیث تضـــم وســـائل الاتصـــال الســـلكیة 

، 02الطبعةعبد المجــید جباري، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضــوء أهــم التعدیــلات الجدیدة،أنظر_ _ 1
.62دار هومــه، الــجزائر، ص. 2013

.305_ كعبیش بومدین، مرجع سابق، ص 2
، یوم الدراســـي 06/22وفقا للقانون رقم ، أســـالیب البحث والتحري الخاصـــة وإجراءاتهايلوجانالدیننورأنظر_ _ 3

دیسمبر 12، الجزائر،المدیریة العامة للامن الوطني، وزارة الداخلیة، حول: علاقة الشرطة القضائیة بالنیابة العامة 
.08، ص2007
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واللاســـــلكیة جمیع المراســـــلات الواردة والصـــــادرة في شـــــكل مكالمات هاتفیة، وینبغي في 
هذا الصــــدد التفرقة بین اعتراض المكالمات الهاتفیة كوســــیلة اتصــــال وبین وضــــع الخط 

بة هذا الإجراء الأخیر یتم برضــــــا صــــــاحب الشــــــأن ویخضــــــع لتقدیر الهاتفي تحت المراق
الهیئة القضائیة بعد تسخیر مصالح البرید والمراسلات لهذا الغرض كما انه غیر محدد 
الموضــــــــوع بمحادثة أو محادثات معینة. فاعتراض المراســــــــلات یقصــــــــد به اعتراض أو 

قابلة للإنتاج أو التخزین تســجیل أو نســخ المراســلات وهذه المراســلات عبارة عن بیانات
أو الاستقبال أو العرض.

من 05مكرر 65في المادة والمشــــــــــــرع الجزائري حصــــــــــــر مفهوم المراســــــــــــلات
تصــال الســلكیة واللاســلكیة فقط، اســلات التي تتم عن طریق وســائل الإفي المر ،1ق.إ.ج

طریق البرید.مستبعدا المراسلات المكتوبة العادیة والخطابات الخطیة التي تتم عن
والمراســـــــــلات قانونا هي:" جمیع الخطابات والرســـــــــائل والطرود والبرقیات التلغرافیة 
والمكالمات الهاتفیة لكونها لا تعدو أن تكون من قبیل الرســـــــائل الشـــــــفویة لاتحادهما في 

.2الجوهر وأن اختلفا في الشكل"
إلیه المشــــــرع الجزائري وقام أما بالنســــــبة لتعریف اعتراض المراســــــلات فلم یتطرق 

المتعلق بالبرید 2000/03من القانون رقم 08/21بإبراز محل الإعتراض وفقا للمادة 
والمواصــلات الســلكیة واللاســلكیة كما یلي:" كل تراســل أو اســتقبال علامات أو إشــارات 
أو كتابات أو صـور أو أصـوات أو معلومات مختلفة عن طریق الأسـلاك أو البصـریات 

للاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائیة مغناطیسیة".أو ا
لتقاط الصور، تلك العملیة التقنیة التي تتم إفیقصد ب:3_ إلتقاط الصور وتسجیل الكلام

، وهو ما 4بواســطتها التقاط صــور لشــخص أو عدة أشــخاص یتواجدون في مكان خاص

.260_ حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص 1
أشـــرف إبراهیم مصـــطفى ســـلیمان، التحریات كأســـاس لإصـــدار قرارات الضـــبط الإداري والرقابة القضـــائیة أنظر_ _ 2

.51، ص 2008علیها، دار النهضة، القاهرة، 
البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد، مرجع سابق، ص _ أنظر _ قادري عبد الفتاح، سعدي حیدرة، إجراءات 3

143.
.08_ أنظر_ لوجاني نور الدین، مرجع سابق، ص 4
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من الأســــــــــــــالیب ، ویعتبر أســــــــــــــلوب التصــــــــــــــویرمن ق.إ.ج05مكرر 65كدته المادة أ
المسـتحدثة التي لجأ لها المشـرع للبحث والتحري عن جرائم الفسـاد، والتكنولوجیا سـمحت 
بالتقاط صـــــــــــــــور لأشـــــــــــــــخاص من مســـــــــــــــافات بعیدة وبدقة متناهیة على غرار الأقمار 

الصناعیة.
:" مراقبة المحادثات الهاتفیة وتســـــــــــجیلها وكل بینما یقصـــــــــــد بتســـــــــــجیل الأصـــــــــــوات

، ومراقبة الاتصــــــــالات الســــــــلكیة "تم عن طریق ســــــــلكي أو لاســــــــلكيالاتصــــــــالات التي ت
تســـــجیلها بأجهزة واللاســـــلكیة تعني من ناحیة التصـــــنت على المكالمة ومن ناحیة أخرى 

من 2/5مكرر 65كما یقصــــــــد بالتســــــــجیل الصــــــــوتي وفقا للمادة ،التســــــــجیل المختلفة
ق.إ.ج.ج :" وضـــع الترتیبات التقنیة، دون موافقة المعنیین من أجل إلتقاط وتثبیت وبث 
وتســجیل الكلام المتفوه به بصــفة خاصــة أو ســریة من طرف شــخص أو عدة أشــخاص 

.1في أماكن خاصة أو عمومیة"
به: الإســـماع ســـرا بأي وســـیلة ممكنة إلى الكلام الذي بینما التصـــنت الهاتفي یقصـــد 

له صــفة الخصــوصــیة أو الســریة والصــادر من شــخص ما أو متبادل بین شــخصــین أو 
.2أكثر دون رضا أي من هؤلاء

خاصـــــة التحري الأســـــالیب إن إســـــتخدام _ مدى شـــرعیة نظام الترصـــد الإلكتروني:02
مدى شـــرعیة هذه أثار جدلا كبیرا فيللبحث والتحري عن جرائم الفســـاد بمختلف أنواعه 

عتراض المراســـلات وتســـجیل الأصـــوات وإلتقاط الصـــور بالنظر إالأســـالیب وخصـــوصـــا 
، المكفولة دســــتوریا بموجب 3لمســــاســــها بالحق في الخصــــوصــــیة وحرمة الحیاة الخاصــــة

یا تراض المراســــــــــــــلات) مجرم جزائإع، كما أن فعل (20164دســــــــــــــتور من ال46المادة 
.مكرر من ق.ع303بموجب المادة 

.113، ص 2008_ أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، دار هومه، الجزائر، 1
.152ص ،مرجع سابقنصر الشریف العربي، أنظر_ _ 2
، 2011جمال نجیمي، إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي دراسة مقارنة، دار هومه، الجزائر، أنظر__3

.443ص
:"لا یجوز إنتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه یحمیها القانون، سریة المراسلات 46_ المادة 4

والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة".
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إن ضــمان حریة الحیاة الخاصـة _ الأحكام القانونیة الضابطة للترصد الإلكتروني:03
للأفراد ومراســــــلاتهم واتصــــــالاتهم لیس ضــــــمانا مطلقا بل نســــــبیا، لأن المصــــــلحة العامة 
تقتضــي ترجیح مصــلحة الدولة والمجتمع على مصــلحة الفرد الخاصــة لواجب الدولة في 

والوقـایـة منهـا وهو مـا یفرض علیهـا في بعض الأحیـان الإطلاع على مكـافحـة الجریمـة 
فهنا نكون أمام حقین متناقضـــــین ، الناس والمســـــاس بحقوقهم الأســـــاســـــیةخصـــــوصـــــیات

الأول حق الـــدولـــة في حمـــایـــة أمنهـــا وأمن المجتمع، والثـــاني هو حق الشـــــــــــــــخص في 
.1الخصوصیة

طنین فإن المشــرع قیدها بشــروط ونظرا لخطورة هذه الإجراءات على حریات الموا
وضوابط تهدف لتوفیر قدر أكبر من الضمانات ضد أي تعسف أو إفراط في استعمالها 
إما من جانب الجهات الأمنیة التي تتولى تنفیذها أو الجهات القضـــــــــــــــائیة التي تتولى 

ةإصــدارها، فقانون الإجراءات الجزائیة أورد العدید من الضــمانات الموضــوعیة والإجرائی
التي تحول دون تعسف السلطة العامة في استعمال أسالیب الترصد الإلكتروني، بحیث 

ووفقا لإجراءات ســـمح بالمســـاس بالحق في الخصـــوصـــیة بالقدر اللازم لإثبات الجریمة،
التي توازن بین الحق في الحیاة الخاصـــــــــــــة وبین حق قانونیة محددة وضـــــــــــــوابط ممیزة و 

رمـات وفي ذات الوقـت لا تغـل یـد المجتمع عن المجتمع في العقـاب فلا تســـــــــــــــتبـاح الح
ني تعقب الجرائم وإنزال العقاب على الجناة، ولا یكون اســتخدام أســالیب الترصــد الإلكترو 

المختلفة مشــــروعة وصــــحیحة إلا إذا احترمت الضــــوابط وإتبعت الإجراءات التي حددها  
ج.ج حتى ق.إ.10مكرر 65إلى 05مكرر 65المشــــــرع الجزائري ضــــــمن المواد من 

لا یساء استعمالها.
فتتعلق الضــــوابط الموضــــوعیة بنشــــوء الحق في اللجوء إلى أ_ الضـــوابط الموضـــوعیة: 

:2إعتراض المراسلات وإلتقاط الصور وتسجیل الكلام وتتمثل هذه الضوابط في
فلا یثار أي _ أن یكون الإجراء من أجل التحري أو التحقیق في جرائم الفســـــــــاد: 01

إشـــكال إذا تم تكلیف ضـــابط الشـــرطة القیام بإجراء اعتراض المراســـلات وتســـجیل الكلام 

.446مرجع سابق، ص،الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي دراسة مقارنةإثبات جمال نجیمي، _ 1
.151، ص مرجع سابق_ أنظر _ نصر الشریف العربي، 2
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وإلتقاط الصـــــــور في مرحلة التحقیق الابتدائي، ذلك أن القانون یجیز صـــــــراحة لقاضـــــــي 
التحقیق الاســــتعانة بموجب إنابة قضــــائیة بأي قاضــــي من قضــــاة المحكمة التابع لها أو 

ي ضـــابط من ضـــباط الشـــرطة القضـــائیة للقیام بما یراه ضـــروریا أي قاضـــي تحقیق أو أ
من إجراءات التحقیق في الأماكن التابعة للجهة القضـــــــــــــائیة التي یتبعها كل متهم، غیر 
أن الإشـــكال یطرح عند اســـتعمال هذه الإجراءات في المرحلة البولیســـیة فیرى جانب من 

فلیس لــه مــا یبرره من نــاحیــة الفقهــاء أن اللجوء إلى التصـــــــــــــــنــت على الرغم من فــائــدتــه
القانون خصــوصــا في هذه المرحلة، وبالتالي فإنه یشــكل خرقا لســریة المكالمات الهاتفیة 

. 1ویخل بالمبادئ الأساسیة للأخلاق
والمشـــــــــــــرع الجزائري هنا لم بفرق في اســـــــــــــتخدام هذه الإجراءات بین مرحلة التحري 

ق.إ.ج التي تنص 05مكرر 65مادة والتحقیق الابتدائي، وهو مایســــــتشــــــف من حكم ال
على أن اعتراض المراســـــــــــلات وإلتقاط الصـــــــــــور وتســـــــــــجیل المحادثات یتم في التحقیق 

التمهیدي إذا تعلق الأمر بحالة التلبس والتحقیق الابتدائي (الإنابة القضائیة).
فالمشــــــــــــرع الجزائري ضــــــــــــمن _ غایة المراقبة والجهة المكلفة للقیام بهذا الإجراء: 02
ق.إ.ج عبر عن الغایة ب:"إذا اقتضـــــــــــت ضـــــــــــرورات التحري في 05مكرر 65دة الما

الجریمــة المتلبس بهــا أو التحقیق الابتــدائي" فــالهــدف من هــذه الإجراءاتــالمتخــذة ضــــــــــــــــد 
المتهمین أو المشــــــــتبه فیهم الذین توجد ضــــــــدهم دلائل كافیة لتورطهم في ارتكاب جرائم 

، ولا تعد 2المزمع ارتكابها قبل وقوعهافســــــــــاد هو الكشــــــــــف عن الخطط والحیل والجرائم 
لتهم أو التشــهیر أو الانتقام هذه الوســائل مشــروعة إذا اســتهدفت مجرد التلصــص على ا

ونظرا لخطورة هذه الإجراءات على حقوق الإنسان الشخصیة، جعل المشرع القیام ،منه
بمهمة اعتراض المراســـلات وتســـجیل الأصـــوات وإلتقاط الصـــور من اختصـــاص ضـــباط 

من قانون الإجراءات الجزائیة. 15الشرطة القضائیة بمفهوم المادة 
ر أوامر التعرض الغرض من هذه الشـــكلیات هو ضـــمان إصـــداب_ الضــوابط الشــكلیة:

للمراســلات وتســجیل الكلام وإلتقاط الصــور فلا تكون مطبوعة بطابع التســرع وعدم وزن 

1_Graven (J) .le problème des nouvelle technique d’investigation au procès pénale.Revue de science
criminelle et de droit pénal comparé – Ed Dalloz 2008.page 313.

مراقبة الأحادیث الخاصــة في الإجراءات الجنائیة، دراســة تحلیلیة تأصــیلیة ومقارنة ، یاســر الأمیر فاروقأنظر_ _ 2
.435، ص2009، مصر، 01نظریا وعملیا، الطبعة
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الملابســات والظروف وبالتالي إقامة بعض الضــمانات للمتهمین لتكون ثقلا یوازي إجراءً 
ثقیلا مثل هذه الإجراءات، وتتمثل هذه الشكلیات أساسًا في:

فالشـــرعیة الإجرائیة تســـتلزم أن یكون القانون وجوب الحصــول على إذن قضــائي:_ 01
هو المصدر الذي یستمد منه ضابط الشرطة القضائیة القواعد الأساسیة لتحریاتهم وأن 
یتم تنفیذ تلك التحریات تحت إشـــــراف ومراقبة الســـــلطة القضـــــائیة طبقا لما نصـــــت علیه 

لقضـــــــــائیة قبل قانون إجراءات جزائیة، وعلیه یتعین على ضـــــــــابط الشـــــــــرطة ا12المادة 
الشـــــروع في هذه العملیات الحصـــــول على إذن مســـــبق من وكیل الجمهوریة أو قاضـــــي 

65التحقیق المختص في حالة ما إذا كانت القضــــــــیة معروضــــــــة علیه، حســــــــب المادة 
بطلان إجراءات ، وعدم الحصـــــــــــــــول على إذن قضـــــــــــــــائي مســـــــــــــــبق یترتب عنه 5مكرر

.1المتابعة
وإلتقاط الصور یمثل انتهاكا لحرمة الحیاة الخاصة وإذا كان اعتراض المراسلات 

، فإن الحصـــــول على 2التي كفلتها المواثیق الدولیة والتشـــــریعات الوطنیة بحمایة خاصـــــة
من ق.ع فالأمر یتعلق 39الإذن المســـــــــــــــبق یجعـل انتهـاكهـا عملا مبـاحا بحكم المـادة 

.3الإباحةبالأعمال المباحة التي أذن بها القانون التي تندرج ضمن أسباب 
وباعتبار أن جرائم الفســـاد عدیدة فمنها التقلیدیة ومنها المســـتحدثة فیجب أن یذكر 

ق.إ.ج، 5مكرر65في الإذن نوع جریمة الفســاد المراد التحري فیها حســب نص المادة 

سابق، ص _ أنظر_ قادري عبد الفتاح، سعدي حیدرة، إجراءات البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد، مرجع 1
153.

1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان الصـــادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة ســـنة12_ تنص المادة2
لا یعرض أحد لتدخل تعسفي في حیاته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه "على أنه:

من العهد 17تنص المادة. ذا التدخل أو تلك الحملات"ثل هوســــــمعته ولكل شــــــخص الحق في حمایة القانون من م
على:"عدم 1922الدولي الخاص للحقوق المدنیة والســـــیاســـــیة الصـــــادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في ســـــنة

جواز التدخل بشــــــــكل تعســــــــفي أو غیر قانوني بخصــــــــوصــــــــیات احد أو بعائلته أو ببیته أو مراســــــــلاته، كما لا یجوز 
.غیر قانوني لشرفه وسمعته"ل التعرض بشك

".-إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون-لا جریمة:فقرة أولى من قانون العقوبات:"39_ تنص المادة3
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والعلة في ذلك انه لا یمكن اللجوء إلى هذه الأسالیب إلا بناءا على قرائن ودلائل تتعلق 
.1وقعت فعلا مما یستوجب تبیان نوع الجریمةبجریمة

كما أن الإذن یجب أن یتضــمن تعیین الأماكن التي یجري فیها اســتخدام التقنیات 
اللازمة لممارســـــــة هذه الإجراءات، حتى یمكن مراقبة مدى احترام الضـــــــبطیة القضـــــــائیة 
للأمكنة المحددة على سبیل الحصر، وأن یحدد في الإذن المسلم للقیام بهذه الإجراءات 

المراد التصــــــــنت علیه أو تســــــــجیله بشــــــــكل واضــــــــح وناف طبیعة الحدیث أو الاتصــــــــال 
ام وخاص أو للجهالة، إذ ینبغي توضیح ما إذا كان الحدیث شخصیا یجري في مكان ع

.2تصال السلكیة واللاسلكیة أو عبر الانترنیتحدیثا یجري بوسائل الإ
: 3_ تحدید محضر نتائج التحقیق وضرورة الرقابة على ضباط الشرطة القضائیة02
لأهمیة التدوین في مجال التحري الجنائي فقد أوجب قانون الإجراءات الجزائیة في نظرا

على ضباط الشرطة القضائیة تحریر محاضر بأعمالهم والتوقیع علیها والتي 18مادته 
من خلالها یوضـــــــــــــــحون الإجراءات التي قامو بها ووقت مكان القیام بها ویوافق وكیل 

ق والمســــــتندات المتعلقة بها، فیذكر بالمحضــــــر تاریخ الجمهوریة بأصــــــولها وجمیع الوثائ
ق.إ.ج، 9مكرر 65وســـــاعة وظروف بدایة العملیة والانتهاء منها حســـــب نص المادة 

أما عن مضمون المراسلات المسجلة أو الصور الملتقطة فإن ضباط الشرطة القضائیة 
بملف یقومون بنســــــــخ أو وصــــــــف محتواها الحقیقي لإظهار الحقیقة في محضــــــــر یودع 

بشان المراقبة القضائیة 1991یولیو10المؤرخ في649-91من القانون الفرنسي رقم100/2_ اشترطت المادة 1
لجریمة المراد ضـبطها بهذه الوسـیلة جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس الذي یزید للاتصـالات التلیفونیة أن تكون ا

عن ســــــــــنتین وفضــــــــــلا عن ذلك أجازت الفقرة الثانیة من نفس المادة لجهات التحقیق في حالات الضــــــــــرورة أن تأذن 
إلیها بطرق بالمراقبة إذا كانت هناك ضـــــرورة تســـــتوجبها ظروف كشـــــف الحقیقة وكانت هناك اســـــتحالة في الوصـــــول

البحث والتنقیب العادیة، في حین نجد أن المشــــــــرع المصــــــــري اشــــــــترط لذلك أن یكون إجراء الضــــــــبط مفیدا لإظهار 
الحقیقة وان تكون الجریمة التي تتطلب اتخاذه جنایة آو جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة تزید عن ثلاثة أشــــــــــــــهر 

انون الإجراءات الجنائیة المصري.من ق206/1و95/1وذلك طبقا لما نصت عنه المادتین 
.578_ یاسر الأمیر فاروق، مرجع سابق، ص 2
.147_ قادري عبد الفتاح، سعدي حیدرة، إجراءات البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد، مرجع سابق، ص 3
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الإجراءات، أما إن كانت المراســـــــلات أو الاتصـــــــالات كلغة أجنبیة فیتم تســـــــخیر مترجم 
.1ق.إ.ج10مكرر 65لنسخ وترجمة محتواها حسب ما ورد في المادة 

وتفادیا للتعســـف في اســـتعمال هذه الإجراءات الخطیرة من طرف ضـــباط الشـــرطة 
ین من قبلهم فغن المشــرع أخضــعهم القضــائیة وأعوانهم المســاعدین والأشــخاص المســخر 

للرقابة المســــــــــتمرة من طرف وكیل الجمهوریة أو قاضــــــــــي التحقیق الذي أذن للقیام بهذه 
الإجراءات.

من ق.إ.ج بأنه:" 5فقرة 2مكرر 65وقد عرفه المشــــــــــــرع الجزاري بموجب المادة 
بث وتســــــــــــــجیل وضــــــــــــــع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل إلتقاط وتثبیت و 

الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن 
خاصــــة أو عمومیة، في حین أن إلتقاط الصــــور، فیتم بوضــــع  أجهزة تصــــویر صــــغیرة 
الحجم وإخفاءها في أماكن خاصــــــــة لإلتقاط صــــــــور تفید في معرفة الحقیقة وتســــــــجیلها، 

تها إلتقاط صــــــــور لشــــــــخص أو عدة أشــــــــخاص بمعنى آخر أنه عملیة تقنیة یتم بواســــــــط
من ق.إ.ج، ونظرا 05مكرر 65، وهــذا مــا أكــدتــه المــادة 2یتواجــدون في مكــان خــاص

للحســاســیة التي یعرفها أســلوب إعتراض المراســلات، تســجیل الأصــوات وإلتقاط الصــور 
لما فیه من مســــاس بحریة الأفراد وحرمة حیاتهم الخاصــــة، فقد وضــــع المشــــرع الجزائري 

من الضــــمانات لتطبیقه تتمثل في قیود وشــــروط تنفیذ هذه الأســــالیب، وتتمثل فیما جملة
یلي:

65_ مباشرة هذا الأسلوب من طرف ضابط الشرطة القضائیة دون غیره حسب المادة 
من قانون الإجراءات الجزائیة.08مكرر

نت _ إســـتخدامه في جرائم محددة وعلى ســـبیل الحصـــر دون غیرها من الجرائم مهما كا
من قانون الإجراءات الجزائیة، ویتعلق الأمر 05مكرر65خطورتها، حســـــــــــــــب المادة 

بالجرائم الخاصـــــــــــــة الســـــــــــــتة، الجریمة المنظمة العابرة للحدود، جرائم المخدرات، الجرائم 

تترجم الجزائیة:" تنسخ و نون الإجراءات المعدل والمتمم لقا06/22من القانون رقم 10/2مكرر 65_ تنص المادة 1
المكالمات التي تتم بالغات الأجنبیة، عند الاقتضاء، بمساعدة مترجم یسخر لهذا الغرض".

.09، صمرجع سابقلوجاني نور الدین، أنظر__2
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الماســـة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، الجرائم المتعلقة بالتشـــریع الخاص الصـــرف، 
رهاب، وجرائم الفساد.جرائم تبیض الأموال والإ

_ الحصــــــول على إذن مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص أو قاضــــــي التحقیق، وأن 
یتم التنفیذ تحت مراقبة الجهة المختصة المباشرة والدائمة.

سلوب التسرب التســرب أو الإختراق تقنیة جدیدة أدرجها المشــرع الجزائري في : 1ثانیا: أ
، حیث نص علیه ونضـــمه في المواد من 2006ســـنة تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة،

من قانون الوقایة من 56منه، بإضـــــــــــــــافة إلى المادة 18مكرر65إلى 11مكرر65
الفســاد ومكافحته، ولكن تحت تســمیة أخرى وهي الإختراق، ولم یعرف قانون الوقایة من 

لقانون المعدل والمتمم06/22الفســـــاد التســـــرب، غیر أن المشـــــرع وبموجب الأمر رقم 
الإجراءات الجزائیة قد خصـــــــــــــــص فصـــــــــــــــلا كامل لهذا الإجراء تناول فیه كل ما یتعلق 

. 2بالتسرب بدایة من تعریفة وشروطه وإجراءاته، إنتهاءا إلى آثاره

في فقرتها الأولى التســــرب على أنه:" قیام ضــــابط 12مكرر 65لقد عرفت المادة 
بط الشـــرطة القضـــائیة المكلف بتنســـیق أو عون الشـــرطة القضـــائیة، تحت مســـؤولیة ضـــا

و بإیهامهم أنه فاعل أالعملیة، بمراقبة الأشــــخاص المشــــتبه في إرتكابهم جنایة أو جنحة 
كلمة التســــــرب مشــــــتقة من التســــــرب تســــــربا أي دخل وانتقل خفیة وهي ، و شــــــریك معهم"

لتي الولوج بطریقة متخفیة لمكان أو جماعة معنیة، وهو احد أســـالیب التحري الخاصـــة ا
المعدل 06/22أضافها المشرع الجزائري بمناسبة التعدیل الصادر بموجب القانون رقم 

والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة والدي خصص له فصل مستقل وهو الفصل الخامس 
وقد ، ق.إ.ج18مكرر 65إلى 11مكرر 65بعنوان" في التســرب"، ضــمن المواد من 

ولكن تحت 56ته كافحته ســـــــــباقا في النص علیه مادكان قانون الوقایة من الفســـــــــاد وم
ختراق، وعلیه یقتضــي منا الأمر التعرض لمفهوم التســرب والأحكام تســمیة أخرى هي الإ

.الضابطة له وآثاره

.155_ أنظر _ العربي نصر الشریف، مرجع سابق، ص 1
.307كعبیش بومدین، مرجع سابق، ص أنظر_ _  2
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من ق.إ.ج.ج 12/01مكرر 65فالمادة تعریف التسرب والأحكام الضابطة له:_ 01
عرفت التســرب كما یلي :" یقصــد بالتســرب قیام ضــابط أو عون شــرطة قضــائیة، تحت 
مســؤولیة ضــابط الشــرطة القضــائیة المكلف بتنســیق العملیة، بمراقبة الأشــخاص المشــتبه 

ــایــة أو جنحــة بــإیهــامهم انــه فــاعــل معهم أو شـــــــــــــــریــك لهم أو خــاف".       في ارتكــابهم جن
التســـــــــرب بذالك هو تقنیة من تقنیات التحري والتحقیق الخاصـــــــــة التي تســـــــــمح بالتوغل و 

داخل الجماعات الإجرامیة بهدف مراقبة أشــــــــــخاص مشــــــــــتبه فیهم وكشــــــــــف أنشــــــــــطتهم 
.1الإجرامیة، وتقدیم المتسرب لنفسه على أنه فاعل أو شریك

إجراءات تقتضــــــیهاویتم اللجوء إلى إجراء التســــــرب إلا عند الضــــــرورة الملحة التي 
التحقیق والتحري تحت رقابة القضــاء ووفق شــروط شــكلیة وموضــوعیة معینة، ویســتعمل 

، وتتمثل الأحكامالضابطة لهذه 2هذا الإجراء بشكل واسع في الولایات المتحدة الأمریكیة
العملیة فیما یلي: 

11مكرر 65المشـــرع نضـــم أحكام التســـرب ضـــمن المواد من : 3_ الضــوابط الشــكلیةأ
ق.إ.ج، وهو یدخل ضــــــــــمن أعمال الضــــــــــبط القضــــــــــائي إلیه 18مكرر 65إلى المادة 

قانون إجراءات جزائیة ومن بعدها فاشــــــــترط القانون على ضــــــــابط الشــــــــرطة 12بالمادة 
القضائیة قبل مباشرة عملیة التسرب القیام بالإجراءات التالیة:

یلزم كل ضــابط شــرطة ق.إ.ج. 18الأصــل العام وحســب المادة تحریر تقریر مسبق: 
القضـــــــــــــــائیة أثناء قیامه بعملیة تحریر محاضـــــــــــــــر وموافاة وكیل الجمهوریة بها وتختلق 
تســمیاتأنواع المحاضــر بحســب الإجراء المنجز وفي إطار عملیة التســرب تحدیدا یلاحظ 

نصــــــــت صــــــــراحة على انه یقع على عاتق ضــــــــابط الشــــــــرطة 13مكرر 65أن المادة 
تقریر كتابي یتضــــــــــــــمن بیان جمیع العناصــــــــــــــر المتعلقة ر المســــــــــــــؤول عن العملیة تحری

ویجب علیه أن یراعي في إعداد هذا التقریر مراحل العملیة كاملة في إطار ، 4بالعملیة

.114أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص _1
2_Olivyer Jerez .Le Blanchiment De L’argent .la revue banque, 2eme Edition . Paris 2003.page 361.

.148، ص مرجع سابق_ أنظر _ قادري عبد الفتاح، سعدي حیدرة، إجراءات البحث والتحري في جرائم الفساد، 3
یحرر ضـــــابط الشـــــرطة القضـــــائیة المكلف بتنســـــیق عملیة التســـــرب تقریرا "على أنه:13مكرر65تنص المادة_ 4

یتضــمن العناصــر الضــروریة لمعاینة الجریمة غیر تلك التي قد تعرض للخطرا من الضــابط أو العون المتســرب وكذا 
أدناه.14مكرر65الأشخاص المسخرین طبقا للمادة
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تســــــــلســــــــل زمني ویأتي التقریر بذكر ما یلي: هویة العناصــــــــر المشــــــــتبه في تورطهم في 
زة، تحدید الأماكن، العملیة، الوســــــــــــائل المســــــــــــتعملة (نوعیتها وتحدیدها)، الأدلة المحجو 

الأماكن التي تم اســــــــــــتعمالها، تحدید الكیفیات التي بها وعبرها تتم مخادعة رجال الأمن 
وعلیه فان تناول مجریات عملیة التســـرب تبقى بتفاصـــیلها من بدایتها إلى نهایتها، والزم 
ضــــــــــــــابط الشــــــــــــــرطة القضــــــــــــــائیة بتحریر التقریر الكتابي دون ســــــــــــــواه مما قامو بعملیة 

.1لأنهم یقومون بهذه المهمة تحت تنسیقه ومسؤولیته في كل الأحوال]العون[التسرب 
: إذ یجب على ضــــــابط _ الحصــــول على ترخیص من الســــلطة القضــــائیة المختصــــة

الشــرطة القضــائیة عملا بمبدأ الشــرعیة، قبل مباشــرة عملیة التســرب الحصــول على اذن 
ق.إ.ج.ج، والجهة المختصـــــــــــة 11مكرر 65قضـــــــــــائي طبقا لها نصـــــــــــت علیه المادة 

بإصــداره إما وكیل الجمهوریة أو قاضــي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة، ویشــترط 
مكرر 65وفقا لما نصت علیه المادة ،با وتحت طائلة البطلانأن یكون مكتو في الإذن

.صل في العمل الإجرائي هو الكتابةق.إ.ج، والأ15
الجریمة المراد كشــــــــــف القائمین بها كما اشــــــــــترط المشــــــــــرع وجوب تحدید طبیعة

ق.إ.ج. من 5مكرر 65ومبرر القیام بعملیة التسرب منها جرائم محددة حصرا بالمادة 
ئم الفســــاد مع ضــــرورة أن یشــــتمل الإذن هویة ضــــابط الشــــرطة القضــــائیة الذي یقوم جرا

بالعملیة والذي یشــرف على تنفیذها وكدا مدة عملیة التســرب المقدرة قانونا بأربعة أشــهر 
ق.إ.ج. قابلة للتجدید أربعة أشــهر أخرى حســب المقتضــیات 15مكرر 65طبقا للمادة 

مكلف بتنســــــیق العملیة، كما یمكن أن تخضــــــع التي تخضــــــع لتقدیر ضــــــابط الشــــــرطة ال
نه یمكن للجهة القضــائیة مصــدرة الرخصــة أن تأمر بإتیان ألتقدیر مصــدر الرخصــة إلا 
.2دةمحدنقضاء المدة الإقبل العملیة في أي وقت حتى 

ولضـــــــمان نجاح عملیة التســـــــرب وجب المشـــــــرع أن تضـــــــمن رخصـــــــة الإذن بملف 
الإجراءات بعد انتهاء عملیة التســــــــــــرب حفاظا على الصــــــــــــورة المطلوبة التي حصــــــــــــرها 

.78ص،مرجع سابقسوماتي شریفة،أنظر_ _ 1
.615أنظر _ نصر الشریف العربي، مرجع سابق، ص_ 2
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المشــــرع بین القاضــــي الآمر بها (وكیل الجمهوریة وقاضــــي التحقیق) وضــــابط الشــــرطة 
القضائیة المشرف على العملیة وكذا العون المتسرب.

یقوم ا لجهاز القضائي بضبط هذه 11مكرر 65وحسب ما نصت علیه المادة 
العملیة إضــافةإلى الرقابة التي تمارســها على ید مجریات العملیة القاضــي مصــدر الإذن 

.1بمباشرتها وإمكانیة الأمربإیقافها قبل استیفاء المدة المحدودة قانونا
: والمتمثلة فیما یلي:الضوابط الموضوعیة_ب 
أن یكون التســرب من أجل التحري أو التحقیق في جرائم الفســاد، حیث ونظرا لخطورة _

عملیة التســـــــرب المشـــــــرع جعل اللجوء إلى هذا الإجراء لا یتم إلا عند الضـــــــرورة الملحة 
ق.إ.ج، بقولها:" عندما تقتضــــــي ضــــــرورات 11مكرر 65وهو ما نصــــــت علیه المادة 

، وهو ما یســــــــــــــتنتج 5مكرر 65ذكورة في المادة التحري والتحقیق في إحدى الجرائم الم
منه أن التسرب عملیة غیر مرتبطة بإطار تحقیق معین، ولكنها محصورة بجرائم محددة 

منها جرائم الفساد.05مكرر 65بمقتضى المادة 
بالســــبب الأســــانید القانونیة نعني، و _ التســــبیب والجهة المكلفة بمباشــــرة عملیة التســــرب

ملیة التسرب للجهات یریدها ضابط الشرطة القضائیة في طلب الإذن بعالتي 2والواقعیة
جل إقناعهم بمنح الإذنلإجراء العملیة وهو ما یدعو ضــــــــــابط الشــــــــــرطة أالقضــــــــــائیة من 

القضـــــائیة إلى تأســـــیس طلبه على عدد من العناصـــــر والحیثیات التي تبرز هذا الإجراء 
.3وتقنع الجهات القضائیة بالإذن بمباشرته

العلم أن الإذن المكتوب والمســـــبب اشـــــترط المشـــــرع إیداعه بملف الإجراءات مع 
15مكرر 65المنجز عند نهایة عملیة التســـــــــــرب تحت طائلة البطلان حســـــــــــب المادة 

ق.إ.ج، خولت الضـــــــبطیة القضـــــــائیة 12مكرر 65قانون إجراءات جزائیة بینما المادة 
طة القضــائیة وأعوان الشــرطة القیام بعملیة التســرب بشــكل عام في شــخص ضــابط الشــر 

.149، ص مرجع سابقأنظر _ قادري عبد الفتاح، سعدي حیدرة، إجراءات البحث والتحري في جرائم الفساد، _1
06/01أنظر_ عماد الدین رحایمیة، المتابعة الجزائیة لجرائم الفســــــــــاد والعقوبات المقررة لها في ظل القانون رقم _ 2

، 2016، 02المتعلق بالوقایة من الفســــاد ومكافحته، مجلة الحقوق والحریات، جامعة محمد خیضــــر، بســــكرة، العدد 
.357ص

.149، ص مرجع سابق_ قادري عبد الفتاح، سعدي حیدرة، إجراءات البحث والتحري في جرائم الفساد، أنظر_3
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القضـــــائیة بشـــــكل خاص وعموما یتمتع بصـــــفة ضـــــابط الشـــــرطة القضـــــائیة من جاء في 
ق.إ.ج.ج ولاعتبارات میدانیة نســـــــــــــــتثني منهم رؤســـــــــــــــاء المجالس 15ذكرهم في المادة 

الشــعبیة البلدیة بالإضــافةإلىأعوان ضــباط الشــرطة القضــائیة الذي جاء ذكرهم في المادة 
ق.إ.ج، كلمــة 14مكرر 65و13مكرر 65مــا جــاء في نص المــادة، ك1ق.إ.ج19

المسخرین كجهة مكلفة بعملیة التسرب والدي یقصد بهم كل شخص یراه ضابط الشرطة 
القضـــــائیة القائم بتنســـــیق عملیة التســـــرب مفیدا في انجاز مهمته ویبقى التقدیر لضـــــابط 

الشرطة منسق العملیة تحت رقابة القضاء.
إذا ما توافرت الشــــــروط القانونیة : 2القانونیة المترتبة عن عملیة التســــربثانیا: الآثار 

الســـــابقة في التســـــرب فان الجهة القضـــــائیة المختصـــــة تأذن به، ویترتب عن منح الإذن 
مباشــرة عملیة التســرب من طرف ضــابط أو عون الشــرطة القضــائیة، ولما كان التســرب 

رامیة فهو عمل یتمیز بدرجة كبیرة من عملا مادیا یتطلب التوغل داخل الجماعات الإج
فالمشــــرع وفر ضــــمانات لتســــهیل عمل المتســــرب والســــماح له بارتكاب بعض ، الخطورة

الأفعالالإجرامیة دون أن یكون مســـــؤولاجزائیا وعاقب كل من یتســـــبب في كشـــــف الهویة 
الحقیقیة للمتسرب.

ریق التوغل، داخل ومن هنا یمكن القول أن إجراء التســـــرب یتجســـــد میدانیا عن ط
مكان أو تنظیم یصــــــــــــــعب الدخول إلیه لكشــــــــــــــف نوایا الجماعات الإجرامیة، وذلك نظرا 
لأهمیة الحصــــول على معلومات حقیقیة حول هویة المضــــطلعین في هذه الجرائم، ومن 
خلال إدماج ضـــــــــــابط الشـــــــــــرطة القضـــــــــــائیة داخل تلك الجماعات الإجرامیة بكونه أحد 

.واء بإعتباره فاعل أصلي أو مشاركمة سالمساهمین في إرتكاب الجری

لقانون الإجراءات الجزائیة:" یعد من أعوان الضبط المتمم المعدل و 06/22قانون رقم من ال19_ تنص المادة 1
القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدم ومصالح الأمن العسكري 

الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة".
.157_ أنظر _ نصر الشریف العربي، مرجع سابق، ص2
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ویتم إخفاء هویته وصــــــفته الحقیقیة ومباشــــــرة ما یســــــند إلیه من دور یتصــــــل بنشــــــاط _ 
المجرمین المراد كشـــــــــــــــف هویتهم والقبض علیهم، لأن مثــل هــذا الإنــدمــاج في التنظیم 

.1الإجرامي كفرد منهم یساعد على كشف الكثیر من الحقائق

وبالتالي یمكن القول بأنه ونظرا لأهمیة التســـــــــرب وما یمثله من خطر وتهدید على 
حقوق وحریات الأفراد، فإن المشــــرع أحاطه بضــــمانات وقیود حتى لا یســــاء إســــتخدامه، 
وهذا عن طریق النص عن ضـــــرورة توافر مجموعة من الشـــــروط القانونیة، والتي یترتب 

وعدم مشروعیته، وتتمثل هذه الشروط فیما یلي:عن تخلفها بطلان إجراءات التسرب 

_ یجب أن تتم عملیة التســــرب بمناســــبة التحري أو التحقیق في جرائم محددة، حیث أن 
المشــرع قصــر إســتعماله على حالات الضــرورة التي یقتضــیها التحري والتحقیق في تلك 

یة أو لقاضي الجرائم على سبیل الحصر، منها جرائم الفساد حیث یجوز لوكیل الجمهور 
التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة، أن یأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملیة 

التسرب.

_ صــــدور إذن بالتســــرب من الســــلطة القضــــائیة المختصــــة عملا بمبدأ الشــــرعیة، حیث 
یجب على ضــــابط الشــــرطة القضــــائیة قبل مباشــــرة عملیة التســــرب الحصــــول على إذن 

قضائي.

ا الإذن أن یكون مكتوبا ومســببا تحت طائلة البطلان، لأن الأصــل في _ یشــترط في هذ
.2العمل الإجرائي هو الكتابة

أشــــــهر مع غمكانیة 04_ یجب أن تكون مدة التســــــرب محددة، إذ لا یمكن أن تتجاوز 
، حســــــــــب مقتضــــــــــیات ومتطلبات 3أخرى على الأكثر04تجدید العملیة لأربعة أشــــــــــهر 

یات تخضــــع لتقدیر ضــــابط الشــــرطة القضــــائیة المكلف التحري أو التحقیق وهي مقتضــــ
بتنسیق العملیة.

.260مرجع سابق، ص _ أنظر _ حاحة عبد العالي،1
.346، صمرجع سابق_ تیاب نادیة، 2
.308_ كعبیش بومدین، مرجع سابق، ص3
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_ مباشـــرة التســـرب من طرف ضـــابط أو عون الشـــرطة القضـــائیة، ولكن تحت مســـؤولیة 
ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة.

وإذا توافرت الشروط االقانونیة السابقة في التسرب فإن الجهة القضائیة المختصة 
أذن به، ویترتب عن منح الإذن مباشـــــــــرة عملیة التســـــــــرب من طرف ضـــــــــابط أو عون ت

الشـــــــــــرطة القضـــــــــــائیة، ولما كان التســـــــــــرب عمل مادي یتطلب التوغل داخل الجماعات 
الإجرامیة وغرتیاد أماكنهم ومســـــــــــــــاعدتهم على مخططاتهم الإجرامیة، فإنه عمل یتمیز 

ائري أقر من الضـــــــــــــمانات والآلیات بدرجة كبیرة من الخطورة، ولهذا فإن المشـــــــــــــرع الجز 
والوسائل لتسهیل عمل المتسرب، وسمح له حتى بإرتكاب بعض الأفعال الإجرامیة دون 
أن یكون مســـــــــؤولا جزائیا من اجل تســـــــــهیل عملیة التســـــــــرب من خلال إســـــــــتخدام هویة 
مســــــــتعارة غیر هویته الحقیقیة، كما عاقب كل شــــــــخص قد یتســــــــبب في كشــــــــف الهویة 

.1المتسربالحقیقیة للعضو 

: 2التسلیم المراقب: الفرع الثاني
ب قبل التطرق لمفهوم التســـــــلیم المراقب وإجراءاته، نشـــــــیر بدایة أن هذا الأســـــــلو 

من قانون56الجدید للتحري في جرائم الفساد استحدثه المشرع الجزائري بموجب المادة 
تطبیقیه لیأتي بعده القانونالوقایة من الفســـــــاد ومكافحته دون تحدید شـــــــروط أوإجراءات 

المعـــــدل والمتمم لقـــــانون إجراءات جزائیـــــة لیحـــــدد كیفیـــــة تطبیقـــــه معتمـــــدا 6/22رقم 
مصطلح"مراقبة الأشخاص أو مراقبة وجهة أو نقل أشیاءأوأموالأو متحصلات إجرامیة"، 
وذلك ضمن مجال تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة بموجب المادة 

إ.ج.مكرر ق.16
06/01من القانون 563نصـــت علیه المادة الأســاس القانوني للتســلیم المراقب:أولا: 

المتضـــــمن الوقایة من الفســـــاد ومكافحته بذكرها للتســـــلیم المراقب كأســـــلوب من أســـــالیب 

.273_ حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص1
.140، ص مرجع سابقأنظر _ قادري عبد الفتاح، سعدي حیدرة، إجراءات البحث والتحري في جرائم الفساد، _2
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته:" من أجل تسهیل جمع الأدلة 06/01من القانون 56_ تنص المادة 3

المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن اللجوء إلى التسلیم المراقب أو إتباع أسالیب تحر خاصة 
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مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة والمادتان 16التحري الخاصـــــة، كما نصـــــت المواد 
المتضمن الوقایة من التهریب.05/06من القانون 34و33
عرف المشــــرع الجزائري التســــلیم المراقب بموجب المادة _ تعریف التســلیم المراقب: 01
من قانون الوقایة من الفســـــــــاد ومكافحته بأنه: "الإجراء الذي یســـــــــمح لشـــــــــحنات غیر 2

مشـــــــــروعة أو مشـــــــــبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من 
لطات المختصــة وتحت مراقبتها، بغیة التحري عن جرم ما وكشــف هویة الأشــخاص الســ

تفاقیة الأمم المتحدة إعتمدته إمســـــــــتمد من التعریف الذي رتكابه"، وهوإالضـــــــــالعین في 
.1ط/2لمكافحة الفساد بموجب المادة 

ومما ســبق فإن المشــرع الجزائري ســمح بتطبیق أســلوب التســلیم المراقب للعائدات 
رامیة لكشـف جرائم الفسـاد بالسـماح للشـحنات غیر المشـروعة أو المشـبوهة [مختلف الإج

الأشـــــــــــیاء التي تعد حیازتها جریمة أو متحصـــــــــــله من جریمة أو كانت أداة في ارتكابها] 
بالخروج من إقلیم الدولة الوطني أو المرور عبره بعلم السلطات المختصة وتحت رقابتها 

كما ، 2هائیة لهذه الشحنات وضبط أكبر عدد ممكن منهمالسریة بهدف معرفة الوجهة الن
المتعلق بمكــــافحــــة 2005تأو 23المؤرخ في 05/06من الأمر40عرفــــت المــــادة 

التســـــلیم المراقب أنه:" یمكن للســـــلطات المختصـــــة بمكافحة التهریبأن ترخص ،3التهریب
أو المرور أو بعلمها وتحت رقابتها حركة البضائع غیر المشروعة أو المشبوهة للخروج

الــدخول إلى الإقلیم الجزائري بغرض البحــث عن أفعــال التهریــب ومحــاربتهــا بنــاءا على 
إذن من وكیل الجمهوریة المختص"، أما قانون الإجراءات الجزائیة فقد استخدم مصطلح 
مراقبة الأشـــــــخاص والأشـــــــیاء والأموال للدلالة على التســـــــلیم المراقب دون أن یعرفه وفقا 

دلة المتوصل كالترصد الالكتروني والاختراق، على النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائیة المختصة. تكون للأ
إلیها بهذه الأسالیب حجیتها وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما.

_ وهو لا یختلف عن تعریف التســـــلیم المراقب الوارد ذكره في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشـــــروع 1
فقرة ز.01الوارد في المادة 1988في المخدرات والمؤثرات العقلیة. في فیینا 

_ عادل عبد العزیز السن، غسیل الأموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، 2
.225، ص2008رة، ھجامعة الدول العربیة،القا

أجاز المشرع اللجوء لأسالیب التحري الخاصة المعمول بها في قانون الإجراءات الجزائیة في جرائم التهریب _ 3
من القانون المتعلق بمكافحة التهریب.33دة بموجب الما
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" وضــع شــخص أو :مكرر ق.إ.ج، وقد عرفت المراقبة في هذا المجال بأنها16للمادة 
وســـائل نقل أو أماكن أو مواد تحت رقابة ســـریة ودوریة بهدف الحصـــول على معلومات 

، ویعد أســلوب 1لها علاقة بالشــخص محل الاشــتباه أو بأمواله أو بالنشــاط الذي یقوم به"
الأخیرة لثبوت ففعالیته في ول خلال السنوات التسلیم المراقب محل اهتمام العدید من الد

تجار غیر المشــــــــروع الإســــــــترجاع الأموال غیر المشــــــــروعة وخاصــــــــة في مجال إمجال 
بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، كما تم تطبیقه في جرائم الفســـــــــــــــاد الموجب اتفاقیة الأمم 

.2لفسادالمتحدة لمكافحة الفساد كما أخد به المشرع الجزائري في مجال مكافحة ا
ولا یقتصــــــــر أســــــــلوب التســــــــلیم المراقب على تعقب حركة العائدات الإجرامیة في 
صــــــــــورتها المادیة أي لدى نقلها نقلا مادیا مســــــــــتندیا، بل یمكن تنفیذه أیضــــــــــا لدى نقل 

ین الأموال في صــورة غیر مادیة مثل التحویلات البرقیة أو الالكترونیة ودلك بالتنســیق ب
نت دول المختلفة كما یمكن تنفیذأسلوب التسلیم المراقب سواء كاالمؤسسات المالیة في ال

الأموال غیر المشروعة في صورتها المادیة الأصلیة أو تحولت إلى صورة مادیة أخرى 
(كالذهب أو الأوراق المالیة).

: لم ینص قانون الإجراءات الجزائیة ولا قانون الوقایة 3_ إجراءات التســـــلیم المراقب02
المتضـــــــــــمن الوقایة من التهریب، عن 05/06ومكافحته، ولا حتى القانون من الفســـــــــــاد 

إجراءات معینة للقیام بهذه العملیة.
ئه من الأســـــــالیب غیر أن الإجراءات المطبقة عن هذا الأســـــــلوب لا یختلف نظرا

كال الواردة ضمن أسلوبي التحري في جرائم الفساد وحسب نفس الإشالخاصة للتحقیق و 
الالكتروني، لأنه رغم قلة النصــوص القانونیة المؤطرة لمســالة التســلیم الترصــدالتســرب و 

المراقب وعدم كفایتها بالنظر لغیاب الضـــــــــــوابط الدقیقة التي تحكمه ســـــــــــواء تعلق الأمر 
التي تقع العملیــة تحــت رقــابتــه، إلا أن مــاكن أو الجهــات التي تقوم بــه و بمــدتــه أو الأ

التحري الخاصــــــــــة بجرائم إجراءات التحقیق و یبقى إجراء منأســــــــــلوب التســــــــــلیم المراقب 

.71، ص2010_ عبد الرحمان خلفي،  محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى، عین ملیلة، 1
__ دلیلة مباركي، التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبیض الأموال،  كلیة 2

.17، ص2009مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق، جامعة 
.150_ أنظر _ نصر الشریف العربي، مرجع سابق، ص 3
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الفساد والدي لا یقل فعالیة عن غیره من الأسالیب لدا فإن إجراءاته لا تختلف كثیرا عن 
إجراءات التسرب واعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور.

ففاعلیة أســــــــــلوب التســــــــــلیم المراقب في تعقب و مراقبة حركة العائدات الإجرامیة 
حـال نقلهـا أو تحویلهـا من دولـة إلىـأخرى، وكونـه أحـد مظـاهر التعـاون الـدولي لمكـافحـة 
جرائم الفســـــــــــــــاد لاســـــــــــــــیما جریمة تبییض الأموال، إذ یمكن من خلاله التأكد من جدیة 
التحریات بشأن الأموال المشتبه في عدم مشروعیتها وكونها متحصله من نشاط إجرامي 

من عدمه. 
ســــلوب للمعلومات الضــــروریة لمعرفة الوجهات الأســــاســــیة للأموال كما أن توفیر هذا الأ

غیر المشــــــــروعة والبلاد المســــــــتهدفة، فضــــــــلا عن جمع الأدلة حول انتقال الأموال غیر 
المشروعة التي تكفل ضبط اكبر عدد من الأشخاص والمستفیدین من جرائم الفساد.

فســـــــــــــــاد ومكافحته فرغم أن المشـــــــــــــــرع الجزائري لم ینص في قانون الوقایة من ال
ولاحتى في قانون الوقایة من التهریب وتمویل الإرهاب عن أي إجراءات وشــــروط معینة 

مكرر ق.إ.ج على 16لك ورد في نص المادة ذنه وخلافا لأإلا للقیام بهذا الأســـــــــــــــلوب
الإجراءات الواجـــب مراعـــاتهـــا أثنـــاء القیـــام بتمـــدیـــد عبر كـــامـــل الإقلیم عملیـــات مراقبـــة 

.1وجهة ونقل الأموال أو الأشیاء أو العائدات الإجرامیةالأشخاص وتتبع 
مكرر أعلاه أنه 16ویســـــــــــتشـــــــــــف من نص المادة ثانیا: ضـــــــوابط التســـــــلیم المراقب:

ســتعمال الســلطة یتطلب وجوب مراعاة إنحراف في لمشــروعیة المراقبة ولضــمان عدم الإ
الضوابط التالیة: 

ئیة وتحت ســلطتهم أعوان الشــرطة _ مباشــرة المراقبة من طرف ضــباط الشــرطة القضــا1
ق.إ.ج19و15القضائیة المذكورین في المادتین 

_ وجوب إخبار وكیل الجمهوریة المختص بعملیة المراقبة و عدم اعتراضه على ذلك2

.141، ص مرجع سابقأنظر _ قادري عبد الفتاح، سعدي حیدرة، إجراءات البحث والتحري في جرائم الفساد، _1
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_ وجود مبرر مقبول أوأكثر على الاشــــتباه في الأشــــخاص محل المراقبة بارتكاب احد 3
من ق.إ.ج أو نقــــل الأشـــــــــــــــیــــاء أو الأموال أو 16الجرائم الخطرة المبینــــة في المــــادة 

.1المتحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها
_ ضـــــــــرورة تقید المراقبة بالغرض المقصـــــــــود منها والمتمثل في الكشـــــــــف عن نشـــــــــاط 4

إجرامي خطیر ومنظم.
م یولي التســـلیمما ســـبق نلاحظ أن قانون الوقایة من الفســـاد ومكافحته لم وبالتالي 

ل المراقب أهمیة كافیة، لعدم تحدید النصـــــــــــوص القانونیة لإجراءاتهالأمرالذي یفتح المجا
أمام انتهاك حقوق الأفراد وحریاتهم الأساسیة دون رقیب.

راقب یمكن اســـــتخدام أســـــلوب التســـــلیم المثالثا: أنواع التســـلیم المراقب ومجال تطبیقه: 
لداخلي یكون على المستوى الوطني بینما الشكل على شكلین داخلي وخارجي، فالشكل ا

الخارجي یكون على المستوى الدولي وذلك على النحو التالي:
: حســــــــــب مفهوم التســــــــــلیم المراقب والمتمثل _ التســــــلیم المراقب الداخلي والخارجي01

أســاســا في ســماح الســلطات العمومیة بتنقل أشــیاء غیر مشــروعة أو مشــبوه في شــرعیتها 
الوطني بأن تدخل إلیه أو تخرج منه الأشــــــــیاء المشــــــــبوه في شــــــــرعیتها ودلك في الإقلیم 

تحت مراقبة الســــــــلطات العمومیة المختصــــــــة بغرض التحري وجمع الأدلة للكشــــــــف عن 
الجرائم ومرتكبیها، فهو بهذا یستخلص منه أن التسلیم المراقب یكون سواء على مستوى 

ن نطاق خارجي ودولي یكون نطاق داخلي لدولة معینة أو یصــــــــل حتى أن یكون ضــــــــم
.عبر عدة الدول

: والمقصــــــود بهذا الأســــــلوب اكتشــــــاف وجود شــــــحنة تحمل _ التســــلیم المراقب الداخلي
أموالا غیر مشـــــــــروعة وتتم متابعة نقلها من مكان إلىأخر انتهاء إلى اســـــــــتقرارها الأخیر 

1داخل إقلیم الدولة وهذا بهدف التعرف على كافة المجرمین المتورطین.

مكرر من قانون الإجراءات 16وهذا ما أشـــــار إلیه المشـــــرع الجزائري في المادة 
الجزائیة حیث ســمح لضــباط الشــرطة القضــائیة وتحت ســلطتهم أعوان الشــرطة القضــائیة 

584مرجع سابق، ص ، _ أنظر_ بوقصة إیمان، إجراءات متابعة جرائم الفساد المالي في التشریع الجزائري1
، 2009امعة بســــــكرة، كلیة الحقوق، ، ج)أطروحة دكتوراه(، جریمة غســــــیل الأموال، دراســــــة مقارنة_ فرید علواش، 1

295.
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مـــا لم یعترض وكیـــل الجمهوریـــة أنیمـــددوا عبر كـــامـــل الإقلیم الوطني عملیـــات مراقبـــة 
مقبول أوأكثر یحمل على الاشــتباه فیهم بارتكاب الأشــخاص اللذین یوجدوا ضــدهم مبرر 

من قـــانون الإجراءات الجزائیـــة أو مراقبـــة وجهـــة ونقـــل 16الجرائم المبینـــة في المـــادة 
الأشـــیاء أو الأموال أو المتحصـــلات الناتجة من ارتكاب هذه الجرائم أو قد یســـتعمل في 

ارتكابها.
راقب على المســــــتوى الدولي وهو المقصــــــود بالتســــــلیم الم_ التســــلیم المراقب الخارجي: 

الســـــماح لشـــــحنة غیر مشـــــروعة بعد اكتشـــــاف أمرها، بالمرور من دولة معینة إلى دولة 
أخرى، أو عبر دولة ثالثة، ویتم الاتفاق والتنســـــــــیق بین الســـــــــلطات المختصـــــــــة في هذه 
الدول على إجراء عملیة الضـــــــبط لیتم على إقلیم الدولة التي تســـــــمح بضـــــــبط أكبر عدد 

المتورطین في الجریمة أو التي یســـــــــــــــهل فیها توافر الأدلة القانونیة اللازمة ممكن من
وتظهر أهمیة التســلیم المراقب على المســتوى الدولي في اعتباره ،1لإدانتهم أمام القضــاء

أحد مظاهر التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفســـــــــــــــاد، إذ یمكن من خلاله تعقب تدفق 
أخرى، كما یمكن ها حال نقلها أو تحویلها من دولة إلىالعائدات الإجرامیة المترتبة عن

من خلاله التأكد من جدیة التحریات بشــأن الأموال المشــتبه في عدم مشــروعیتها وكونها 
متحصـــــــــــله من إحدى جرائم الفســـــــــــاد من عدمه، كذلك یوفر هدا الأســـــــــــلوب المعلومات 

ل المســتهدفة أو أكثر الضــروریة لمعرفة الوجهة الأســاســیة للأموال غیر المشــروعة والدو 
تعرضــا واختراقا من طرف غاســلي الأموال لنظمها القانونیة والحالیة، هذا بالإضــافة إلى 
جمع الأدلة حول انتقال الأموال وتدفقاتها غیر المشـــــــروعة التي تكفل ضـــــــبط أكبر عدد 

ممكن من الأشخاص المتورطین والمستخدمین ضمن هذه الجرائم.
ي فلنوع من التســلیم المراقب لم یشــر له المشــرع الجزائري لا ونشــیر هنا أن هذا ا

قانون الإجراءات الجزائیـة ولا في قانون مكـافحـة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب على 
تدرك مكافحته اســـــالرغم من الأهمیة الكبیرة والبالغة له، بینما قانون الوقایة من الفســـــاد و 

للعائدات الإجرامیة باعتباره أحد صــــــــور التعاون إلى التســــــــلیم المراقب أشــــــــارالوضــــــــع و 
ك)./2الدولي في مجال مكافحة الفساد(المادة 

.277_ عادل عبد العزیز السن، مرجع سابق، ص 1
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أن یتم من خلال مــاإة العملیــة ویلاحظ أن تنفیــذ التســـــــــــــــلیم المراقــب من النــاحیــ
هو ما یطلق التها الأصلیة عبر حدود الدولة و السماح بمرور الشحنة غیر المشروعة بح

مشــابهة ســتبدال الكامل لشــحنة مشــروعة ما أن یتم الإإ العادي"، و بالتســلیم المراقب"علیه
" ب النظیرستبدال الجزئي لها، وهوما یسمى "بالتسلیم المراقلشحنة غیر المشروعة أو الإ

یثیر إشكالا یتعلق ولكن هذا النوع من التسلیم 1والذي یمكن أن یكون خارجیا أو داخلیا،
عتداد به كدلیل.بمدى الإ

ســـــــتبدال الجزئي للشـــــــحنة غیر المشـــــــروعة بما یكفل یتم اللجوء إلى الإلذلك فإنه
.2التوازن بین توفیر الأدلة اللازمة للإدانة وضمان اكتمال عملیة التسلیم

من 56أسلوب استحدثه المشرع الجزائري بموجب المادة وبالتالي یمكن القول بأن
ه إجراء یســــــــــــــمح لشــــــــــــــحنات غیر قانون الوقایة من الفســــــــــــــاد ومكافحته، حیث عرفه بأن

مشـــــــــروعة أو مشـــــــــبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من 
الســــلطة المختصــــة أو تحت مراقبتها بغیة التحري عن جرم ما وكشــــف هویة الضــــالعین 

، كما أن هذا الأســلوب یســمح بتأجیل ضــبط الأشــیاء المتحصــلة من جریمة 3في ارتكابه
لاحق، إذ یتم الســـــــــــــــماح بمرورها داخل إقلیم الدولة إلى إقلیم دولة أخرى بعلم إلى وقت 

السلطات المختصة وتحت رقابتها السریة والمستمرة، قصد التوصل إلى كشف مرتكبي 
، وبالتالي لا یقتصــــر أســــلوب التســــلیم المراقب 4الجریمة ســــواء كانوا أصــــلیین أو شــــركاء

كشــــــف وضــــــبط مختلف العناصــــــر الرئیســــــیة، على ضــــــبط الجناة الظاهرین فقط، وإنما 
.5وجمیع المضطلعین في الجریمة، وهذا هو هدف التسلیم المراقب

.259عبد العالي حاحة، مرجع سابق، ص_ 1
.227عادل عبد العزیز السن، المرجع سابق، ص _ 2
.255سابق، ص المرجع ال_ حاحة عبد العالي، 3
، تخصــــص قانون )مذكرة ماجســــتیر(، المتابعة الجزائیة في جرائم الفســــاد في التشــــریع الجزائري_ ســــوماتي شــــریفة، 4

.87، ص 2011جنائي، جامعة الجزائر، 
، تهریب المخدراتالتســــــلیم المراقب ودوره في الكشــــــف عن عصــــــابات _ أحمد بن عبد الرحمن عبد االله القضــــــیب، 5
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من الأمر المتعلق بمكافحة 40كما تم الإشــــــــــــــارة إلى هذا الأســــــــــــــلوب في المادة 
التهریب، أما في قانون الإجراءات الجزائیة لم یعرف المشـــــرع الجزائري التســـــلیم المراقب 

مكرر من ق .إ.ج، بطریقة ضــــمنیة 16لكنه أشــــار إلیه في نص المادة بنص صــــریح،
من خلال ذكر عبارة:"... مراقبة وجهة أو نقل الأشــــــــــیاء أو أموال أو متحصــــــــــلات من 

، یفهم من نص المادة أنه یتم مراقبة 1إرتكاب هذه الجرائم، أو قد تســـــــــتعمل في إرتكابها"
متحصـــلات المســـتمدة من جرائم الفســـاد أو وجهة الأشـــیاء التي لا تصـــلح كأداة إثبات وال

الأموال التي حولت المتحصـــلات أو أســـتبدلت بها، أو ما یعادل قیمة المتحصـــلات، إذا 
إختلطت بأموال مشــــــــروعة، وكذلك الإیرادات أو غیرها من المســــــــتحقات المســــــــتمدة من 

حركة ومن هنا یمكن القول مدى إمكانیة اســـــتخدام التســـــلیم المراقب في مراقبة، 2جریمة
العائدات الإجرامیة بصــفة عامة والأموال المتحصــلة من جرائم الفســاد بصــفة خاصــة أو 
جرائم أخرى، وذلك عند محاولة نقلها من دولة إلى أخرى، بقصد إقتفاء أثر هذه الأموال 

دلة غیر المشـــــــــــــــروعة، وجمع المزید من الأوالتعرف على المتورطین في هذه العملیات 
.3لإدانتهم

ثاني: الجهات القضائیة المختصة بالنظر في جرائم الفساد المالي:المبحث ال

إن الفســــــاد بمختلف أشــــــكاله ألوانه یعد من المظاهر الخطیرة التي انتشــــــرت في 
المجتمع، نتیجة الممارســـــات الســـــیاســـــیة والاقتصـــــادیة والاجتماعیة الخاطئة التي اتبعتها 

الشفافیة والمساءلة، مما أوجد بیئة خصبة الحكومات على مر السنین، وعدم إتباع نظام
لنمو الفســـاد بمختلف صـــوره، مما نتج عنه الفقر والجهل والتخلف، وانتشـــار الرشـــوة بین 
أفراد المجتمع وفي المؤســـســـات تحت أشـــكال ومســـمیات مختلفة، وظهر اســـتغلال النفوذ 

الكفاءة من والوســـاطة والمحســـوبیة، والمحاباة في الوظائف والتعیینات بغض النظر عن
عدمها، وأصبحت هذه الظاهرة هي اللغة السائدة في وقتنا، مما أثر سلبا على المجتمع، 

.304_ كعبیش بومدین، مرجع سابق، ص 1
_ أنظر_ محمد عبد اللطیف عبد العال، جریمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها في القانون المصري، دار النهضة 2
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لتخلف وأفقد الناس الثقة في المؤســــســــات والحكومات، وأدخل البلاد في غابات الجهل وا
.والبعد عن التنمیة والتقدم

أیضــــــــــا تختص بها جرائم الفســــــــــاد كما تختص بنظرها المحاكم العادیة،وبالتالي، 
، إضـــافة إلى إســـتحداث المحاكم الخاصـــة، إلى جانب الأقطاب القضـــائیة المتخصـــصـــة

جهة متخصـــــــصـــــــة جدیدة للنظر في الجرائم الإقتصـــــــادیة والتي من بینها جرائم الفســـــــاد 
وهذا ما سوف نتطرق تباعا.المالي،

المطلب الأول: المحاكم المختصة بنظر الدعوى في جرائم الفساد المالي:

الفســــــــــــاد كما تختص بنظرها المحاكم العادیة، أیضــــــــــــا تختص بها المحاكم جرائم
إستحدث المشرع في تعدیل وأیضا الخاصة، إلى جانب الأقطاب القضائیة المتخصصة 

، القطب الجزائي الإقتصادي والمالي والذي أسند 2020جراءات الجزائیة لسنة قانون الإ
مطلبمن خلال هذا الوهذا ما ســــــــــوف نتطرقد، إلیه مهمة الفصــــــــــل في جرائم الفســــــــــا

.1تباعا

الأول: جهات القضاء العادي:الفرع

تخضـــــع جرائم الفســـــاد للإجراءات المقررة وفقا للقواعد العامة المنصـــــوص علیها في 
ق.ع وق.إ.ج، من حیث تشــــكیل محكمة الجنح، بعد إعتماد المشــــرع الجزائري لســــیاســــة 

، 2الوقایة منهالمتعلق بقمع جرائم الفساد و 06/01القانون رقم التجنیح وتبنیه لها ضمن 
بالرغم من ســــیر الدعوى وفقا للمبادئ العامة، تكمن خصــــوصــــیة جرائم الفســــاد إلا أنه و 

في خصــوصــیة الجهات القضــائیة المختصــة بنظرها، وحرصــا من المشــرع لتحقیق أعلى 
محاكم مختلفة وتوزیع إلى3قدر من العدالة أســـــــند ســـــــلطة الفصـــــــل في قضـــــــایا الفســـــــاد

الإختصاص بین مختلف المحاكم الجزائیة.

.578، مرجع سابق، ص أنظر_ بوقصة إیمان، إجراءات متابعة جرائم الفساد المالي في التشریع الجزائري_1
.47مرجع سابق، ص، نجمي جمال_2
هیئة الأهلیة تقریر حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقاضي، ال_ سعید زید، سجى یوسف،أنظر_ 3
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تختص محكمة الجنح الجزائیة بنظر جرائم الفســـــــــــــاد، على إعتبار أن المشـــــــــــــرع 
تقني، وبالتالي م الفســـــــــــــــاد، لأنها ذات طابع مالي و الجزائري عمد إلى تجنیح جمیع جرائ

إلا أن المشــــــرع اســــــتبعد عرضــــــها على قضــــــاء شــــــعبي قائم على الاقتناع الشــــــخصــــــي، 
ه لجرائم الفســـاد فإنه قرر لها أحكاما خاصـــة تخرج عن تلك المقررة  حالجزائري رغم تجنی

في الجنح العادیة، فقد جعل عقوبتها مشـــــــــــــــددة، كما أطال أمد التقادم فیها، وفي هذا 
.1خروج عن القواعد العامة

عـدم ویعود الإختصــــــــــــــــاص لمحكمـة الجنح والغرفـة الجزائیـة بـالمجلس في حـالـة 
نظر الدعوى المدد بتحقیق و تمســـــــــــــــك النائب العام التابعة له محكمة الإختصـــــــــــــــاص 

.ق.إ.ج.05إلى مكرر01مكرر40العمومیة لهذه الجریمة طبقا للمواد 

في ذلك تخضع لأحكام إذن متى اختصت محكمة الجنح بنظر جرائم الفساد، فهي 
ئ العامة لســــیر المرافعات، من ق.ع. وأحكام ق.إ.ج، وتســــیر المحاكمة فیها وفقا للمباد

ســـــماع شـــــهود وإجراءات التحقیق النهائي التي یختص بها قاضـــــي الموضـــــوع إلى غایة 
إصــدار حكم وفقا لشــروط المطلوبة في المحاكمات العادیة من علنیة وتأكد من حضــور 

المتهم وغیره.

:2الأقطاب الجزائیة المتخصصةالفرع الثاني: 
العمومیة الناجمة عن جرائم الفساد، قد یسند إلى جهات عادیة إن تحریك الدعوى 

وقد یسند إلى أقطاب ذات الإختصاص الموسع، وذلك إذا ما أرتئ النائب العام التمسك 
بعد أن كانت جرائم الفساد تدخل ضمن اختصاص المحاكم الجزائیة وبالتالي، ،3بها

الاختصاص المحلي العادیة فقط، فقد أصبحت تخضع للاختصاص المحاكم ذات
المعدلان 22-06ثم القانون رقم 04-14الموسع وذلك بعد صدور القانون رقم 

.19، مرجع سابق، صسعید زید، سجى یوسف_ أنظر.554_ نجار لویزة، مرجع سابق، ص1
_ أنظر _ بدور سعاد، الأقطاب الجزائیة المتخصصة بین الإستراتیجیة الوطنیة والتعاون القضائي الدولي لمكافحة 2

، 2019، دیسمبر 09الفساد، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، العدد جرائم 
.55ص 
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348-06والمتممان لقانون الإجراءات الجزائیة ثم صدور المرسوم التنفیذي رقم 
المتضمن تحدید الاختصاص الإقلیمي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة 

الخاصة.ري مسارا قضائیة جدیدة لبعض الجرائم حیث رسم المشرع الجزائ،قیقالتح

:1_ إختصاص الأقطاب المتخصصة01
كافة مراحل الدعوى العمومیة 2یشمل الاختصاص الاقلیمي الموسع للمحاكم المختصة

.3لى مرحلة المحاكمة مرورا بمرحلة التحقیقإولیة مرحلة التحریات الأابتداءا من 
من قانون الاجراءات 329، 40، 37فقد نظمته المواد ما من حیث اختصاصها النوعيأ

05/10/2006المؤرخ في 06/348وكذا المرسوم التنفیذي رقم 04/14الجزائیة رقم 
ولى الموسع حیث نص في مادته الأختصاص لق بتعیین وتحدید المحاكم ذات الإالمتع

ل الحصر وجاء ذكرها على سبی،ختصاص تلك المحاكمعلى الجرائم التي تخضع لإ
وعلیه فهذه المحاكم لها اختصاص اقلیمي موسع واختصاص تفضیلي.

ا للجرائم ذات الخطورة والغرض من انشاء هذه الاقطاب هو من اجل التمكن من التفرغ كلی
الجرائم التي تخضع لاختصاص هذه المحاكم على سبیل إ ج حدد ق ، وقد والتعقید

:4الحصر وتتمثل في
.5تجرائم المخدرا_ 

قادري عبد الفتاح، سعدي حیدرة، آلیات عمل الأقطاب المتخصصة في جرائم الفساد، مجلة العلوم أنظر_ _ 1
.200، ص 2021، مارس 01، العدد08أم البواقي، المجلد الإنسانیة لجامعة

أنظر_ عمیور خدیجة، قواعد إختصاص الأقطاب الجزائیة للنظر في جرائم الفساد، مجلة دراسات الوظیفة _2
.137، ص2014، دیسمبر 02العامة، المركز الجامعي البیض، العدد

التعدیلات والأحكام القضــــــــــــائیة، دار هومة، _  كور طارق، آلیات مكافحة جریمة الصــــــــــــرف على ضــــــــــــوء أحدث 3
.163، ص 2013الجزائر، 

، (أطروحة دكتوراه)، تخصــــــــــص الإجراءات المتبعة أمام الأقطاب الجزائیة المتخصــــــــــصــــــــــة_ أنظر _ رابح وهیبة، 4
.139، ص 2015القانون الإجرائي، جامعة مستغانم، 

ستعمال خدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإقایة من الم، المتضمن الو 2004دیسمبر 25المؤرخ في 18-04القانون _5
تجار غیر المشروع بها.الإو 
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الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة._ 
اد المنصوص والمعاقب علیها بالمو ،أنظمة المعالجة الالیة للمعطیاتالجرائم الماسة ب_ 

من قانون العقوبات.7مكرر394
من القانون 35الى 1المنصوص والمعاقب علیها بالمواد ،موالجرائم تبییض الأ_ 
المتعلق بالوقایة من تبییض الاموال وتمویل الارهاب ومكافحتهما.05-01
10مكرر 87مكرر الى 87المنصوص والمعاقب علیها بالمواد من ،رهابجرائم الإ_ 

من قانون العقوبات.
رف وحركة رؤوس الاموال من والى جریمة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالص_ 

-03لمتمم بالأمر المعدل وا22-96الخارج، المنصوص والمعاقب علیها بموجب الأمر 
.03-10والأمر 01
مكافحة المتعلق ب06-05المنصوص والمعاقب علیها بموجب الأمر ،جرائم التهریب_ 

منه.34التهریب لا سیما المادة 
، ممتالمعدل والم06/01قانونالا بموجب قب علیهالمنصوص والمعا،جرائم الفساد_ 

وهذا ما یهمنا في هذه الدراسة.
تفضیل إحالة الملفات المتعلقة بالجرائم الثمانیة بالاختصاص التفضیليویقصد 

المذكورة على سبیل الحصر على المحاكم الجزائیة المتخصصة، علما أن المحاكم المحلیة 
تبقى مختصة طالما لم یطالبها النائب العام التابعة له تلك الجهات المتخصصة بملف 

.1الإجراءات
:2ذات الاختصاص الموسعقطابالأإخطاراجراءات _ 02

بعد إطلاع النائب العام على الملف وإعتباره یدخل ضمن إختصاص القطب 
یحیله إلى وكیل الجمهوریة لدى القطب المختص، وبهذه الإحالة یكون قد تمسك 

.166كور طارق، المرجع السابق، ص _1
مرجع سابق، ص قادري عبد الفتاح، سعدي حیدرة، آلیات عمل الأقطاب المتخصصة في جرائم الفساد،أنظر_ _2

206.
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، 21مكرر40، 1مكرر40جراءات الجزائیة في مواده:نص قانون الإبالإختصاص، وقد 
.5مكرر40و4مكرر 40، 3مكرر40

هذه المحاكم ذات الاختصاص الاقلیمي الموسع 2إجراءاتعلى كیفیة سیر 
وكیل الجمهوریة لدى المحكمة 1مكرر40، بحیث ألزمت المادة 3والكیفیة التي تخطر بها

تصاصه العادیة بعد أن یخبر فورا من  قبل الضبطیة القضائیة بالواقعة في دائرة اخ
بإحدى الجرائم التي تدخل جراءات التحقیق، بكل ما تعلقإویبلغونه بأصل ونسختین من 

قلیمي الموسع، بأن یرسل النسخة الثانیة إلى النائب العام لدى ختصاص الإضمن الإ
.4المجلس القضائي التابعة له المحكمة ذات الاختصاص الموسع

المختصة بالنسبة خطار التفضیلي للمحكمة عتمد طریقة الإإفالمشرع الجزائري 
ذا كان الملف لا یزال یتواجد على مستوى النیابة العامة فیكون إللجرائم المذكورة وعلیه ف

.5لى نیابةإداریة من نیابة إي بمجرد مراسلة التخل

القضائیة فورا وكیل الجمهوریة لدى المحكمة الكائن بها مكان الجریمة :" یخبر ضباط الشرطة 1مكرر40المادة _1
ویبلغونه بأصل وبنسختین من إجراءات التحقیق. ویرسل هذا الأخیر فورا النسخة الثانیة إلى النائب العام لدى 

المجلس القضائي التابع له المحكمة المختصة".
.187مرجع سابق، ص أنظر _ رابح وهیبة،_ 2
.56_ بدور سعاد، مرجع سابق، ص _ أنظر3
:" یطالب النائب العام بالإجراءات فورا إذا إعتبر أن الجریمة تدخل ضمن إختصاص 2مكرر40_ المادة _4

مكرر من هذا القانون. وفي هذه الحالة یتلقى ضباط الشرطة القضائیة العاملون 40المحكمة المذكورة في المادة 
یة".علیمات مباشرة من وكیل الجمهوریة لدى هذه الجهة القضائبدائرة إختصاص هذه المحكمة الت

.168سابق، ص كور طارق، مرجع _ أنظر_
:" یجوز لنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائیة المختصة، أن یطالب 3مكرر 40_ المادة 5

بالإجراءات في جمیع مراحل الدعوى.
یصدر قاضي التحقیق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقیق لدى وفي حالة فتح تحقیق قضائي، 

مكرر من هذا القانون.40المحكمة المختصة المذكورة في المادة 
ن وفي هذه الحالة یتلقى ضباط الشرطة القضائیة العاملون بدائرة إختصاص هذه المحكمة التعلیمات مباشرة م

".قاضي التحقیق بهذه الجهة القضائیة
ذیة إلى :" یحتفظ الأمر بالقبض أو الأمر بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم، بقوته التنفی4مكرر 40_ المادة 

ا من وما یلیه123مكرر أعلاه، مع مرعاة أحكام المواد 40أن تفصل فیه المحكمة المختصة المذكورة في المادة 
هذا القانون".
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تجدر الإشارة إلى أنه لیس كل الجرائم التي تدخل ضمن إختصاص القطب 
، بل أن السلطة التقدیریة ترجع للنائب العام للقطب 1المتخصص یتم المطالبة بها

المتخصص، بحیث تبقى الجهة العادیة والقطب مختصتان إقلیمیا ونوعیا، وهذا ما یسمى 
ب العام لدى القطب بالإجراءات تبقى المحكمة بالإختصاص المشترك، ما لم یطالب النائ

.2العادیة مختصة
أما اذا كان الملف یتواجد في مرحلة التحقیق فیتم التخلي بمقتضى أمر تخلي یصدر 

بعد الطلب من ، ضي التحقیق صاحب الاختصاص الموسععن قاضي التحقیق لفائدة قا
ئب العام للمحكمة ذات الاختصاص النائب العام للمحكمة المحلیة بناءا على طلب النا

.3الموسع
:4_ سیر المحاكمة أمام الأقطاب الجزائیة المتخصصة03

ختصاص الموسع للقواعد المقررة أمام المحاكم ذات الإ5نظام المحاكمةیخضع 
ـــة  ـــانون الإجراءات الجزائی ـــادئ التي تحكم المحـــاكمـــة، في ق ـــالمب ســـــــــــــــواء تعلق الأمر ب

ى غایة صدور حكم فاصل في الموضوع.المتبعة إلوالإجراءات 
فقد وضـــــــــــــع المشـــــــــــــرع قواعد عامة تلتزم بها الجهات القضـــــــــــــائیة أیا كان نوعها 
ودرجتهـــا، وتهـــدف في الحقیقـــة إلى حمـــایـــة الحقوق والحریـــات الفردیـــة وتحقیق العـــدالـــة 

ي مناقشـــة الأدلة الجنائیة، هذه المبادئ تتمثل أســـاســـا في شـــفاهیة المرافعات والوجاهیة أ
المتعلقة بإثبات الجریمة في حضــــــور اطراف الدعوى وهي من أهم ضــــــمانات المحاكمة 

.6العادلة

تحقیق تلقائیا أو بناءا على طلب النیابة العامة وطوال مدة الإجراءات، أن :" یجوز لقاضي ال5مكرر 40_ المادة 1
یأمر بإتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبیر أمن زیادة على حجز الاموال المتحصل علیها من الجریمة أو التي 

أستعملت في إرتكابها".
.190أنظر_ رابح وهیبة، مرجع سابق، ص _2
.169ابق، ص _ أنظر_ كور طارق، المرجع الس3
.64_أنظر_  بدور سعاد، مرجع سابق، ص 4
مرجع سابق، ص قادري عبد الفتاح، سعدي حیدرة، آلیات عمل الأقطاب المتخصصة في جرائم الفساد،أنظر_ _5

64.
.138أنظر_ عمیور خدیجة، مرجع سابق، ص _6
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والمالي:الإقتصادي: إختصاص القطب الجزائيالفرع الثالث
مقر مجلس مستوى محكمة، على 20/041بموجب القانون رقم إستحدث المشرع 

.2قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص، لمكافحة الجریمة الإقتصادیة والمالیة
یتمیز القطب بالتبعیة الســــــــلمیة لأعضــــــــائه حیث یخضــــــــع وكیل الجمهوریة لدى و 

، 3القطب الجزائي الإقتصـــــادي والمالي لســـــلطة النائب العام لدى مجلس قضـــــاء الجزائر
القطب الجزائي الإقتصادي والمالي إداریا لسلطة رئیس یخضع قاضي التحقیق ورئیس و 

.4مجلس قضاء الجزائر
_ الإختصاص النوعي للقطب الجزائي الإقتصادي والمالي:01

یتولى القطــب الجزائي الإقتصــــــــــــــــادي والمــالي البحــث والتحري والمتــابعــة والتحقیق 
ائم المرتبطة بها.والحكم في الجرائم الإقتصادیة والمالیة الأكثر تعقیدا والجر 

ویقصـــــد بالجریمة الإقتصـــــادیة والمالیة الأكثر تعقیدا، بمفهوم هذا القانون، الجریمة 
التي بالنظر إلى تعدد الفاعلین أو الشــــــــركاء أو المتضــــــــررین أو بســــــــبب إتســــــــاع الرقعة 
الجغرافیة لمكان إرتكاب الجریمة أو جســــــــــــامة الأضــــــــــــرار المترتبة علیها أو لصــــــــــــبغتها 

د الوطنیة، أو لإســـــــــتعمال تكنولوجیات الإعلام والإتصـــــــــال في المنظمة أو العابرة للحدو 

، یعدل ویتمم الأمر رقم 2020غشت سنة 30الموافق 1442محرم عام 11المؤرخ في 20/04_ الأمر رقم 1
، لمتضمن قانون الإجراءات الجزائیةوا1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 66/155

.11و10و09، ص 2020غشت سنة 31، الصادرة في 51الجریدة الرسمیة، عدد 
.لقانون الإجراءات الجزائیةالمعدل 20/04من القانون 20/04مكرر من القانون 211_ أنظر _ المادة 2
:" یمارس وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي الإقتصــــــــــــــادي والمالي صــــــــــــــلاحیاته تحت 4مكرر 211المادة_ 3

الســـلطة الســـلمیة للنائب العام لدى مجلس قضـــاء الجزائر، ویمارس صـــلاحیات النیابة العامة في القضـــایا التي تدخل 
."ضمن إختصاصه

:" یخضع قاضي التحقیق ورئیس القطب الجزائي الإقتصادي والمالي إداریا لسلطة رئیس 5مكرر 211المادة _4
."مجلس قضاء الجزائر
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إرتكابها، تتطلب اللجوء إلى وســـــــــــائل تحرّ خاصـــــــــــة أو خبرة فنیة مختصـــــــــــة، أو تعاون 
ینعقد الإختصـــــاص النوعي للقطب الجزائي الإقتصـــــادي والمالي حیث ، 1قضـــــائي دولي

، والجرائم المرتبطة بها: بالنسبة للجرائم التالیة
1مكرر 389مكرر و389مكرر و 119المنصـــــــــــــــوص علیهــا في المواد _ الجرائم 

من ق ع.3مكرر 389و2مكرر 389و
المتعلق بالوقابة من الفســـــــــــــــاد 06/01_ الجرائم المنصـــــــــــــــوص علیها في القانون رقم 

ومكافحته.
، 1996یولیو 09المؤرخ في 96/22_ الجرائم المنصـــــــــــــــوص علیهـــا في الأمر رقم 

فة التشــــریع والتنظیم الخاصــــین بالصــــرف وحركة رؤوس الأموال من والمتعلق بقمع مخال
وإلى الخارج.

05/06من الأمر 15و14و13و12و11في المواد _ الجرائم المنصـــــــــوص علیها 
.2، والمتعلق بمكافحة التهریب2005غشت 23المؤرخ في 

_ الإختصاص الإقلیمي للقطب الجزائي الإقتصادي والمالي:02
وكیل الجمهوریة وقاضــــي التحقیق ورئیس القطب الجزائي الإقتصــــادي تمتد صــــلاحیات 

، حیث یمارس وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي 3والمالي إلى كامل الإقلیم الوطني
الإقتصــــادي والمالي وكذا قاضــــي التحقیق ورئیس ذات القطب إختصــــاصــــا مشــــتركا مع 

ق إ ج.329ومكرر 40و40و374الإختصاص الناتج عن تطبیق المواد 
وبالتالي ینعقد الإختصــــــــــــــاص المحلي وكیل الجمهوریة وقاضــــــــــــــي التحقیق بمكان وقوع 
الجریمة، ومحل إقامة أحد الأشـــخاص المشـــتبه فیهم ومكان القبض على أحد المتهمین، 
أي ینعقد الإختصــــــــــاص وفقا للقواعد العامة للإختصــــــــــاص، إضــــــــــافة إلى تطبیق قواعد 

.المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة20/04من القانون 03مكرر211_ أنظر المادة 1
.المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة20/04من القانون 02مكرر 211_ المادة 2
.المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة20/04من القانون 01مكرر211المادة _ 3
:" یتحدد الإختصـــــــــاص المحلي لوكیل الجمهوریة بمكان وقوع الجریمة، وبمحل إقامة أحد الأشـــــــــخاص 37_ المداة 4

حصـــل هذا المشـــتبه في مســـاهمتهم فیها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشـــخاص حتى ولو 
القبض لسبب آخر".
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تصاصهم إلى دائرة محاكم أخرى متى دعت حاجة الإختصاص الموسع، حیث یمدد إخ
لجریمة االتحري والتحقیق ومحاكمة هذه الجرائم الخاصـــــــــة كما وصـــــــــفها المشـــــــــرع بقوله 

الإقتصـــــادیة الأكثر تعقیدا، نظرا لخطورتها من جهة وصـــــعوبة كشـــــفها وإثباتها من جهة 
.أخرى، وحرصا من المشرع على مكافحتها أسند الإختصاص فیها لقواعد خاصة

_ الإجراءات المتبعة أمام القطب الجزائي الإقتصادي والمالي:03
_ الأصـــــــــل أنه یتم إخطار وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي الإقتصـــــــــادي والمالي، 

القضــــائیة المختصــــة إقلیمیا بالنظر عن طریق إرســــالیة من وكیل الجمهوریة لدى الجهة 
ائي الإقتصــــــــــــــــادي والمــالي، یرفق في جریمــة من الجرائم التي یختص بهــا القطــب الجز 

وإجراءات التحقیق المنجزة من قبل ضباط الشرطة القضائیة الإخطار بنسخ من التقاریر 
.1أو قاضي التحقیق حسب الحالة

إذا رأى وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي أن الجریمة تدخل ضـــــمن إختصـــــاصـــــه _ 
طریق إرســـــــــــــال إلتماس إلى في جمیع مراحل الدعوى، أن یطالب بملف الإجراءات عن 

الجهة القضائیة المعروضة أمامها القضیة، وذلك بعد أخذ رأي النائب العام لدى مجلس 
.2قضاء الجزائر

_ یصـــــــدر وكیل الجمهوریة أو قاضـــــــي التحقیق مقررا بالتخلي لصـــــــالح القطب الجزائي 
تلك الإقتصـــــــــــادي والمالي، ویرســـــــــــل له ملف بكافة الإجراءات التي تم إتخاذها بشـــــــــــأن 

.3الجریمة

37:" یرســــل وكلاء الجمهوریة لدى الجهات القضــــائیة المختصــــة إقلیمیا وفقا لأحكام المادة 6مكرر 21_ المادة 1
من هذا القانون، فورا وبكل الطرق، نســــــــــــــخا من التقاریر الإخباریة، وإجراءات التحقیق المنجزة من قبل الشــــــــــــــرطة 

أعلاه، إلى وكیل الجمهوریة لدى 2مكرر 211المنصـــــــــــــوص علیها في المادة القضـــــــــــــائیة في إطار إحدى الجرائم
".القطب الجزائي الإقتصادي والمالي

:" یطالب وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي الإقتصـــــــــادي والمالي، بعد أخذ رأي النائب 7مكرر 211_ المادة 2
."العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بملف الإجراءات إذا إعتبر أن الجریمة تدخل ضمن إختصاصه

المـــالي، المطـــالبـــة بملف :" یمكن لوكیـــل الجمهوریـــة لـــدى القطـــب الجزائي الإقتصــــــــــــــــادي و 8مكرر 211_ المـــادة 
."الإجراءات خلال التحریات الأولیة والمتابعة والتحقیق القضائي

: یصـــــــــدر وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا خلال مرحلتي التحریات الاولیة والمتابعة، عند 9مكرر 211_ المادة 3
منة المطالبة بملف الإجراءات توصـــــله بإلتماســـــات وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي الإقتصـــــادي والمالي المتضـــــ

."مقررا التخلي لصالح هذا الأخیر
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_ في حالة وجود تنازع إختصــــــــــــاص إیجابي بین القطب الجزائي الإقتصــــــــــــادي والمالي 
والجهة القضـــــــــائیة ذات الإختصـــــــــاص الموســـــــــع، یؤول الإختصـــــــــاص وجوبا إلى وكیل 
الجمهوریـــة لـــدى القطـــب الجزائي الإقتصـــــــــــــــــادي والمـــالي، حیـــث یتم التخلي عن ملف 

راحل البحث والتحري والتحقیق القضــــــــــــائي الإجراءات لصــــــــــــالح هذا الأخیر في جمیع م
.1للدعوى العمومیة

تحویــل جمیع المســـــــــــــــتنــدات وملف الإجراءات والأدلــة إلى القطــب _ ینتج عن التخلي 
الجزائي الإقتصـادي والمالي الذي یتمتع بسـلطة إدارة ومراقبة أعمال الضـبطیة القضـائیة 

. 2بخصوص الإجراءات المتخذة والجاریة والمزمع إتخاذها

: في حالة فتح تحقیق قضــــــــــــــائي تحال إلتماســــــــــــــات وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي 10مكرر 211_ المادة 
الإقتصــــــادي والمالي المتضــــــمنة المطالبة بملف الإجراءات من قبل وكیل الجمهوریة، على قاضــــــي التحقیق المخطر 

."ف، ویصدر قاضي التحقیق أمرا بالتخلي لصالح قاضي التحقیق بالقطب الجزائي الإقتصادي والماليبالمل
:" إذا تزامنــت المطــالبــة بــالملف من قبــل وكیــل الجمهوریــة لــدى القطــب الجزائي 01فقرة11مكرر211المــادة _1

ئیة ذات الإختصــــــــاص الإقلیمي الإقتصــــــــادي والمالي مع المطالبة به من طرف وكیل الجمهوریة لدى الجهة القضــــــــا
الموسع، یؤول الإختصاص وجوبا لوكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي الإقتصادي المالي.

إذا كان ملف الإجراءات مطروحا على مســــــتوى الجهة القضــــــائیة ذات الإختصــــــاص الإقلیمي الموســــــع خلال مرحلة 
دى لالتخلي عن ملف الإجراءات، إذا طلبه وكیل الجمهوریة التحریات الأولیة والمتابعة أو التحقیق القضــــــــــــــائي، یتم 

مكرر 211و 09مكرر 211القطب الجزائي والإقتصـــــادي المالي، وفقا للأشـــــكال المنصـــــوص علیها في المادتین 
10".

بخصوصقضائیةإنابة53توجیهعنوالمالي،الاقتصاديالجزائيالقطبلدىالجمهوریةوكیلكشف_2
.إجراءاتعدةبسببومعقداصعبایبقىللخارجالمحولةالأموالاسترجاعأنإلىمشیراالفساد،قضایا

سیديبمحكمةأشهر9خلاللقضائياالنشاطحصیلةعرضلصحفیةدوةنلالخلجمهوریةاكیلو وأضاف_
كانتمنها34قبولها،تمقضیة83القطرمحاكمنمإخطارا141لفترةاهذهيفتلقىلقطبابأنأمحمد،

723لمتابعةاحلملأشخاصاددعبأنأیضاوأفاد،القضائيالامتیازبببسالعلیامةالمحكمستوىعلى
أضافماكالخاصة.والمؤسساتالشركاتيأمعنویاشخصا149وأنثى47وكراذ275نهممشخصا
تعلقةمالتهمغلبأأناكم،1.060الفسادقانونطریقعنمتالقطبفيلمتابعیناغالبیةنأالنیابةممثل

بلغتالأخیرةشهرأ9خلالالمحجوزة،لأموالاقیمةأنبالمتحدثاتذأبرزو لعمومیة.الصفقاتابقانون
توجیهعنمعلنا،5البنكیةلسنداتاعددبلغفیماجمدا،مبنكیاساباح1011ونقولا،م1387وقارا،ع750
كماالدول،لكلیستوهيلإماراتاكندا،لأمریكیة،المتحدةااتالولایرأسهاعلىدولعدةلقضائیةإنابة53
تم الإطلاع یوم salamonline.comhttp://es_ أنظر الرابط ،شخصا21علىالدوليالقبضبأوامرإصدارتم

.20:45، على الساعة: 2021جوان11
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كمــا یتم تطبیق أحكــام ق إ ج فیمــا یتعلق بتحریــك الــدعوى العمومیــة ومبــاشـــــــــــــــرتهــا _ 
والتحقیق والمحاكمة، أمام القطب الجزائي الإقتصــــادي والمالي بمناســــبة نظره في إحدى 

.1الجرائم الإقتصادیة الأكثر تعقیذا التي یختص بها القطب الجزائي
بنهجه هذا یتجه نحو تحقیق ســــیاســــة جزائیة ، یمكن القول بأن المشــــرعوبالتالي

ناجعة إلى حد بعید في مجال مكافحة جرائم الفســـاد بصـــفة عامة والفســـاد المالي بصـــفة 
خاصــــة موضــــوع دراســــتنا، خاصــــة مع إنشــــاء هذا القطب الجززائي المتخصــــص الجدید 

ر ، وهو الأمبمتابعة جرائم الفساد مع جهات القضاء العادي وذات الإختصاص الموسع
الذي یجعل من المســـتبعد إن لم نقل من المســـتحیل إمكانیة إفلات مرتكبي جرائم الفســـاد 
من العقاب، بل مع تظافر جهود هذه الجهات المختصـــــة والمتخصـــــصـــــة یمكن كشـــــفهم 

.والقبض علیهم
في جرائم الفساد المالي:محاكمةالالمطلب الثاني: خصوصیة

الســــلطات الخاصــــة الممنوحة للقاضــــي بمناســــبة نظره في ق أولا إلى ســــوف نتطر 
ســــــــوف نتطرق إلى أســــــــباب إنقضــــــــاء الدعوى جریمة من جرائم الفســــــــاد المالي، وكذلك

مدة التقادم المحددة من طرف المشرع الجزائري.أهمها العمومیة،

:2الفرع الأول: سلطات القاضي الإستثنائیة في جرائم الفساد المالي

لفسـاد تخضـع للقواعد العامة التي تسـري على جمیع الجرائم بخصـوص إذا كانت جرائم ا
ســـــــیر إجراءات الدعوى العمومیة وســـــــیر إجراءات المحاكمة، فإن قانون الفســـــــاد أعطى 
للقاضـــــي صـــــلاحیات وامتیازات خاصـــــة أو منفردة بجرائم الفســـــاد ولا تشـــــمل بقیة الجنح 

یمكن أن تتم إلا بتزوید القضــاء الأخرى، وذلك على إعتبار أن مكافحة جرائم الفســاد لا 

:" في حــالــة التخلي، تطبق أحكــام قــانون الإجراءات الجزائیــة المتعلقــة بتحریــك الــدعوى 15مكرر 211_ المــادة1
."العمومیة وممارستها، والتحقیق القضائي والمحاكمة

.588_ أنظر _ بوقصة إیمان، إجراءات متابعة جرائم الفساد المالي في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص 2
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، 06/01بســــــــلطات خاصــــــــة، وهذا ما جاء به المشــــــــرع الجزائري من خلال القانون رقم
وتتمثل هذه السلطات فیمایلي:

كل امتیاز آخر متحصـــــل من إرتكاب جرائم الفســـــاد:أولا: إبطال الصـــــفقات والعقود و 
إنعدام آثار كل عقد أو الجزائي صلاحیة القضاء ببطلان و أعطى قانون الفساد للقاضي

صـــــفقة أو براءة أو امتیاز أو ترخیص متحصـــــل علیه من إرتكاب إحدى جرائم الفســـــاد، 
ومن خلال اســـــــــــــتقراء نص المادة نجد أن المشـــــــــــــرع لم یحدد ، 1منه55وفقا لنص المادة

الجهة القضائیة التي تقرر البطلان إلا أن المنطق القانوني یؤید في كونها قسم الجنح.

نه أن یكون ملما هذه الســــلطة أو الامتیاز الممنوح للقاضــــي الجزائي، تقتضــــي مكما أن 
الامتیــازات، ونظــام لنظــام القــانوني للعقود المــدنیــة و معرفــة كــافیــة بــاولــه تكوین خــاص و 

الصـــــــــفقات العمومیة، إضـــــــــافة إلى حســـــــــن تقدیر الظروف والأحوال التي یقضـــــــــي فیها 
.2حقوق الغیر حسن النیةببطلان الصفقة، خاصة أنه یجب علیه مراعاة

لم یكتفي قانون الفســــــــــــاد ثانیا: تجمید أو حجز عائدات جرائم الفســـــــاد ومصـــــــادرتها:
بإعطاء صــلاحیة للقاضــي الجزائي بإبطال كل عقد أو امتیاز...، بل أعطى له بموجب 

، صلاحیة تجمید أو حجز عائدات جرائم الفساد بقرار قضائي أو أمر من 3منه51المادة
لمختصــــة، وإذا تمت الإدانة بإحدى جرائم الفســــاد كان على الجهة القضــــائیة الســــلطات ا

، كذلك مع مراعاة حقوق الغیر حســــن النیةأن تأمر بمصــــادرة العائدات الغیر مشــــروعة
یمكن للجهــات المختصــــــــــــــــة أن تــأمر بحجز وتجمیــد ومصــــــــــــــــادرة الممتلكــات والمعــدات 

ئم الفساد، شرط وجود أسباب كافیة والعائدات الممتأتیة والتي إستخدمت في إرتكاب جرا
تبرر تجمید هذه الممتلكات، ویجب أن تثبت أن مآل هذا التجمید هو المصـــــــــادرة، حتى 

د أو صفقة أو براءة أو إمتیاز أو ترخیص متحصل علیه من إرتكاب إحدى الجرائم :" كل عق55_ المادة 1
المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن التصریح ببطلانه وإنعدام آثاره من قبل الجهة القضائیة التي تنظر في 

الدعوى مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة".
. 460_ نجار لویزة، مرجع سابق، ص2
:" یمكن تجمید أو حجز العائدات والأموال غیر المشــــــــــــــروعة الناتجة عن إرتكاب جریمة أو أكثر من 15_ المادة 3

الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، بقرار قضائي أو بأمر من السلطة المختصة...".
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وإن كانت هذه الممتلكات خارج التراب الوطني، هذا بعیدا عن إجراءات التعاون الدولي 
.1في مجال مصادرة الممتلكات

المرفوعة من طرف الدول الأجنبیة:ثالثا: اختصـــاص القاضـــي الجزائي بنظر الدعوى 
من بین الاختصــــاصــــات أو الســــلطات الاســــتثنائیة التي جاء بها قانون الفســــاد، إمكانیة 
قبول القاضـــــــــي أمام قســـــــــم الجنح الدعاوى المدنیة التبعیة أو قبول تأســـــــــس دولة أجنبیة 

.2تكون طرف في الإتفاقیة الأممیة، كطرف مدني أمام  قسم الجنح

، ومن خلاله نجد أنه بإمكان أي 3من ق.الفســـــــاد62ا جاء به نص المادةوهذا م
دولة طرف في الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفســـــاد رفع دعوى أمام القضـــــاء الجزائري من 

أجل استصدار حكم یعترف بملكیتها للأموال المتحصلة من إحدى جرائم الفساد.

محكوم علیهم بســــــبب أفعال الفســــــاد كما یمكن للقســــــم المدني إلزام الأشــــــخاص ال
.لة الطالبة عن ما لحقها من أضراربدفع تعویض مدني للدو 

مختلف هــذه الإجراءات التي قــد تطــالــب بهــا دولــة أجنبیــة أمــام ویمكن القول أن 
القضـــــاء الجزائري بخصـــــوص جرائم الفســـــاد، هي إجراءات جدیدة یختص بها القاضـــــي 

.4للجرائم الأخرى التي تعرض أمام القضاء الجزائريالجزائي، غیر مألوفة بالنسبة 

المنصــــــوص علیها من هذه المادة، وفق الطرق01:" ترد الطلبات المذكورة في الفقرة 03فقرة64_ أنظر _ المادة 1
أدناه، وتتولى النیابة العامة عرضها على المحكمة المختصة التي تفصل فیها وفقا للإجراءات المقررة 67في المادة 

في مادة القضاء الإستعجالي".
.301_ حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص2
دنیــة المرفوعــة من طرف الــدول :" تختص الجهــات القضـــــــــــــــائیــة الجزائریــة بقبول الــدعــاوى المــ01فقرة62_ المــادة 3

. "الأعضاء في الإتفاقیة، من أجل الإعتراف بحق ملكیتها للممتلكات المتحصل علیها من أفعال الفساد
من هذه المادة، أن 01:" ویمكن للجهات القضـــــائیة أن تنظر في الدعاوى المرفوعة طبقا للفقرة 02فقرة62_ المادة 4

أفعال الفساد بدفع تعویض مدني للدولة الطالبة عن الضرر الذي لحقها.تلزم الأشخاص المحكوم علیهم بسبب 
وفي جمیع الحالات التي یمكن أن یتخذ فیها قرار المصــــــادرة، یتعین على المحكمة التي تنظر في القضــــــیة أن تأمر

الإتفاقیة".بما بلزم من تدابیر لحفظ حقوق الملكیة المشروعة التي قد تطالب بها دولة أخرى طرف في 
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: الماليفي جرائم الفسادإنقضاء الدعوى العمومیةالفرع الثاني: 

الدعوى العمومیة إذا توفر ســبب من أســباب الإنقضــاء التي حددتها المادة تنقضــي
وهي وفاة المتهم، والتقادم، والعفو الشامل، وإلغاء نص قانون العقوبات، ، 1من ق إ ج6

العامة لإنقضــــــــــاء الدعوى والحكم الحائز لقوة الشــــــــــيء المقضــــــــــي فیه، وهذه الأســــــــــباب 
.العمومیة

، ونصــــوص المواد من قانون مكافحة الفســــاد542المادةنصمن خلال_ التقادم: 01
، فإن المشــــرع إعتبر التقادم ســــببا لإنقضــــاء الدعوى العمومیة 4ق إ ج612و3مكرر8

أوجب فیه إســــتثناء وهو المنع من تطبیق والعقوبة، بالنســــبة لجرائم الفســــاد كأصــــل عام، 
التقادم مع شروط، فمتى توفرت حالة من حالات منع التقادم لا یطبق هذا الأخیر.

وصـــــــــــــــف هنــا بغض النظر عن ارج،_ عنــدمـا یتم تحویـل العــائـدات الإجرامیــة إلى الخــ
لخارج یمنع تطبیق التقادم.جریمة الفساد متى تم تحویل عائداتها الإجرامیة إلى ا

الرشـــــــوة والإختلاس، أما باقي جرائم الفســـــــاد _ عدم تقادم الدعوى العمومیة في جریمتي 
خضع للتقادم وفقا للقواعد العامة.فت

:" تنقضـــــــي الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم، وبالتقادم والعفو الشـــــــامل، 01فقرة06_ المادة1
وبإلغاء قانون العقوبات  وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه".

زائیة لا تتقادم الدعوى العمومیة :" دون الإخلال بالأحكام المنصـــــــــــوص علیها في قانون الإجراءات الج54_ المادة 2
ولا العقوبة بالنســـــبة للجرائم المنصـــــوص علیها في هذا القانون، وذلك في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى 

خارج الوطن وفي غیر ذلك من الحالات تطبق الأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة".
ي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات والجنح الموصــــــــــــــوفة بأفعال إرهابیة أو مكرر:" لا تنقضــــــــــــــ08_ المادة 3

تخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة أو إختلاس الأموال العمومیة".
بأفعال إرهابیة وتخریبیة مكرر:" لا تتقادم العقوبات المحكوم بها  في الجنایات والجنح الموصوفة 612_ المادة 4

وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة والرشوة".
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أن تتقادم عقوبة جریمة الإختلاس، عدم تقادم عقوبة جریمة الرشـــــــــــوة، وبالتالي یمكن_ 
. 1ما لم یتم تحویل العائدات الإجرامیة إلى الخارج

طــالمــا أن الغــایــة من الــدعوى العمومیــة هي توقیع العقوبــة على : 2وفــاة المتهم_02
، وتثبت 3المتهم، وهو ملزم بتنفیذها فإن وفاته یعتبر ســـــــــببا لإنقضـــــــــاء الدعوى العمومیة

وســــــــائل الإثبات، والواقع أنه یتم إثباتها بمســــــــتخرج من البلدیة المادیة بكافة هذه الواقعة 
متى كانت الدعوى أمام النیابة العامة یصـــــــــدر وكیل ، وبالتالي یســـــــــجل فیه وفاة المعني

الجمهوریة أمرا بحفظ الملف.

_ ویأمر قاضي التحقیق بإنقضاء الدعوى العمومیة بوفاة المتهم.

.4ي بوفاة المتهم وإنقضاء الدعوى العمومیة_ أما قاضي الحكم ینقض

من خلاله تنقضــــــــــــي الدعوى العمومیة في أي مرحلة هو إجراء العفو الشـــــــامل:_03
فقرة 140كانت علیها، وهو من بین الســـــلطات التي یشـــــرع فیها البرلمان حســـــب المادة 

من الدستور.075

ویصــــــــــــبح كما لو كان صــــــــــــفته الجرمیة وبالتالي یمحو العفو الشــــــــــــامل عن الفعل 
.6مباحا

_ أنظر _ قادري عبد الفتاح، سعدي حیدرة، موانع مباشرة الدعوى العمومیة وأسباب إنقضائها، مرجع سابق، ص 1
105.

مرجع نفس ال_ أنظر _ قادري عبد الفتاح، سعدي حیدرة، موانع مباشرة الدعوى العمومیة وأسباب إنقضائها، 2
.108سابق، ص ال
.136_ أنظر _ عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص 3
.274مرجع سابق، ص _ أنظر_ خلفي عبد الرحمن،4
یخصصها له الدستور، وكذا في المجالات الآتیة::" یشرع البرلمان في المیادین التي07فقرة 140_ المادة 5
المختلفة _ القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائیة، لاسیما تحدید الجنایات والجنح والعقوبات/7

المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسلیم المجرمین، ونظام السجون".
.130_ عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص _ أنظر6
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، تصــــدر هذه _ إذا صــــدر العفو الشــــامل والدعوى العمومیة على مســــتوى النیابة العامة
الأخیرة مقرر بالحفظ.

_ إذا صــدر العفو الشــامل والقضــیة أمام قاضــي التحقیق، أو غرفة الإتهام، یصــدر أمر 
.1أو قرار بإنتفاء وجه الدعوى

المحكمة في مرحلة التحقیق النهائي (المحاكمة ســـــواء _ إذا صـــــدر العفو والدعوى أمام
كانت درجة أولى أو مجلس قضــــــائي)، یصــــــدر حكم أو قرار بالبراءة وإنقضــــــاء الدعوى 

بموجب سبب من أسباب الإنقضاء وهو العفو الشامل.

_ وفي حالة صــدور العفو الشــامل بعد أن أصــبح الحكم حائز لقوة الشــيء المقضــي فیه 
العفو الشـــــــــامل یمتد لیشـــــــــمل تطبیق العقوبة حیث لا یتم تنفیذها ویطلق (باتا)، فإن أثر

.2سراح المحكوم علیه إن كان محبوسا

هنا ســــواء كان الإلغاء صــــریح أو ضــــمني، فمتى تم إزالة إلغاء قانون العقوبات:_04
مباحا، وبالتالي متى صـــــدر القانون الملغي للوصـــــف صـــــفة الجریمة عن الفعل أصـــــبح 

عوى العمومیة أمام النیابة العامة أصـــــــــــدرت أمرا بالحفظ لعدم وجود أركانالجرمي، والد
الجریمة.

قاضــــي التحقیق إذا صــــدر القانون الملغي للوصــــف الجرمي، والدعوى العمومیة أمام_
أمرا بإنتفاء وجه الدعوى.یصدر 

رجع سابق، _ أنظر _ قادري عبد الفتاح، سعدي حیدرة، موانع مباشرة الدعوى العمومیة وأسباب إنقضائها، م1
.105ص

.842مرجع سابق، ص _ أنظر_ خلفي عبد الرحمن،2
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قاضـــــــي الحكم إذا صـــــــدر القانون الملغي للوصـــــــف الجرمي، والدعوى العمومیة أمام_ 
. 1حكما بالبراءةیصدر 

وهو الحكم البات، أي الحكم الذي :2_ صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه05
.3لا یمكن الطعن فیه بأي وسیلة طعن

بمجرد حیازة الحكم للحجیة، فلا یجوز لقد نص المشـــرع على إنقضـــاء الدعوى العمومیة 
أمام القضـــاء، كقاعدة عامة، إعادة النظر في النفس الوقائع ونفس الموضـــوع مرة أخرى 

كســـــــبب من أســـــــباب الطعن ق إ ج،531المادة یســـــــتثى منها حالة طلب إعادة النظر
.4الغیر العادیة

وتجدر الإشـــــارة أیضـــــا أن إنقضـــــاء الدعوى العمومیة لأحد الأســـــباب ســـــالفة الذكر 
یجب أن یكون شـــــــرعي، تدعمه أســـــــباب حقیقیة وإلا أعتبر باطلا هذا الإنقضـــــــاء ویعاد 

، حیث 5ق إ ج02فقرة 06الســــــیر في الدعوى من جدید، وهذا ما نصــــــت علیه المادة 
كان الحكم الذي قضـــــــــــى بإنقضـــــــــــاء الدعوى أقرت جواز إعادة الســـــــــــیر في الدعوى إذا 

.6ني على تزویرالعمومیة مب

.17_ أنظر _ محمد حزیط، مرجع سابق، ص1
حیدرة، موانع مباشرة الدعوى العمومیة وأسباب إنقضائها، مرجع سابق، ص _ أنظر _ قادري عبد الفتاح، سعدي2

106.
.241االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص _ عبد _ أنظر3
.ق إ ج531_ أنظر المادة 4
غیر أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بإنقضاء :" 02فقرة 06_ المادة 5

میة مبني على تزویر أو إستعمال مزور، فإنه یجوز إعادة السیر فیها، وحینئذ یتعین إعتبار التقادم الدعوى العمو 
موقوفا منذ الیوم الذي صار فیه الحكم أو القرار نهائیا إلى یوم إدانة مقترف التزویر أو الإستعمال المزور".

.288و 287_ أنظر _ خلفي عبد الرحمانن مرجع سابق، ص 6
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خلاصة الفصل:

من خلال ما ســــــبق التطرق إلیه حول دور القضــــــاء في مكافحة الفســــــاد نجد أن 
القفزة النوعیة التي حققها المشـــــــــــــــرع بعد تصـــــــــــــــدیقه على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

المتعلق بالوقایة من 06/01ســیاســة التجنیح بموجب القانون وتبنیه ل2004الفســاد في 
الفســـاد ومكافحته، تبقى قاصـــرة عن تحقیق غایة المشـــرع من الســـیاســـة الجنائیة وتحقیق 
الردع بشـــــقیه العام والخاص بعیدة كل البعد عن ذلك الواقع، خاصـــــة في ظل بقاء نفس 

ن التصدي للجرائم وملاحقة الصلاحیات المخولة لجهاز القضاء كونه المسؤول الأول ع
یجســـــد القضـــــاء المســـــتقل والنزیه والعادل یها لتوقیع الجزاء المناســـــب علیهم، حیث مرتكب

دولة مسؤولة ونزیهة، ذلك أن مهمة القضاء الأساسیة تكمن في سلطة إصدار الأحكام 
ذلك أن إســـــــــتقلال الســـــــــلطة بهدف تطبیق القانون وإحقاق العدل، بشـــــــــتى أنواعها وذلك 

القضـــــــــــائیة هو الضـــــــــــمان الحقیقي والفعلي لتمكین القضـــــــــــاء من النهوض بواجباته في 
إصــــدار أحكامه في مواجهة كل مرتكبي جرائم الفســــاد المحالین إلى القضــــاء، وفي هذه 

ون التأثیر علیه الحالة یصــدر القضــاء أحكاما وفقا للقانون وما تقتضــیه مبادئ العدالة د
شخص یثبت إرتكابه لجریمة فساد مهما كان وصفها بمعنى أن كل من أیة جهة أخرى، 

لا بد من إخضــــاعه للمتابعة الجزائیة وفي هذه على القضــــاة أن یخضــــعوا للقانون فقط، 
ضـــرورة دعم ق القانون مراعاة لمبدأ الحیاد و وبالتالي فإن ســـعي الســـلطة القضـــائیة لتطبی

ف جرائم ثر كفاءة وقوة لكشالتشریعیة یجعلها حتما أكتقلالها عن السلطتین التنفیذیة و اس
فإن محاربة الفســـــــــــــــاد تمر حتما عبر توفیر عدالة الفســـــــــــــــاد ومعاقبة مرتكبیها، وبالتالي
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خلال إقرار جنائیة فعالة تكفل مبدأ عدم الإفلات من العقاب وهو ما یمكن تحقیقه من
جرائم الآلیات القانونیة لتفعیل العدالة الجنائیة في مجال مكافحة مجموعة من المبادئ و 

الفســـــــــاد، حیث یتطلب قیام الأجهزة القضـــــــــائیة بدورها في مكافحة جرائم الفســـــــــاد وإقرار 
سیادة القانون.

_ الفســـــــــــــــاد المالي كظاهرة خطیرة تتطلب اهتمام حقیقي من طرف الجهات الوصـــــــــــــــیة 
لمكافحتها.

_ جهود المشـــرع الجزائري بصـــفة خاصـــة والتشـــریعات الدولیة بصـــفة عامة تبقى قاصــرة 
تصدي الفعال لمثل هذه الظاهرة، فالفساد كجریمة تنوعت واختلفت صوره وأشكاله عن ال

وبالتالي بات النص التقلیدي عاجز عن مجابهته. 

تبني نظام إجرائي خاص یكفل  فعالیة دور الهیئات المناط بها مكافحة الفساد._ 

للنظر في _  ما یعاب على المشرع الجزائري وبالرغم من تبنیه لنظام جزائي متخصص
قضـــایا الفســـاد، وبقیة الجرائم الخاصـــة الأخرى، أقر جملة من الإجراءات الخاصـــة بهذه 
الجرائم، لكن الملاحظ على مســـــــتوى الأقطاب غیاب تام للتحقیق المشـــــــترك بین قضـــــــاة 
التحقیق وقضـــــــــــــــــاة الحكم، على الرغم من أن ق.إ.ج. یجیز ذلـــك وهي من الأهـــداف 

المرجوة من مثل هذه الجهات.

كذلك عدم اســتخدام أســالیب التحري الخاصــة أثناء مرحلة التحقیق، وأیضــا البطء في _
تنفیذ الإنابات القضـــــــائیة وهو ما یشـــــــكل عائق لعمل هذا القضـــــــاء المتخصـــــــص، على 
إعتبار أن جرائم الفســـــــــــــاد جنح ومدد الحبس المؤقت فیها قلیلة بالنظر لســـــــــــــیر عملیات 

لعدالة المرجوة.التحقیق وهذا ما یؤثر سلبا في تحقیق ا
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إن جــرائم الفســاد مــن الجــرائم الخطیــرة والتــي أثبــت الواقــع أن مجابهتهــا لا �مكــن أن      
تتم �الطرق التقلید�ة و�فى، و�نما لا بد مـن تلاقـي الإرادات بهـدف صـد هـذه الآفـة، �مـا 
التعـــاون الـــدولي لمكافحـــة جـــرائم الفســـاد �كـــون علـــى أكثـــر مـــن مســـتوى فعلـــى المســـتوى 

إبــرام إتفاقیــات إمــا دولیــة  متعــددة الأطــراف أو إقلیمیــة مــن  التشــر�عي تســعى الــدول إلــى
دولتــین فــأكثر مــن أجــل تجــر�م الأفعــال الموصــوفة �الفســاد وتتفــق علــى رصــد عقو�ــات 
�شــأنها تقررهــا �ــل دولــة حســب سیاســتها الجنائیــة ثــم یتجــه التعــاون الــدولي إلــى المجــال 

لــدول، إمــا حســب الطر�ــق القضــائي المتمثــل فــي وضــع آلیــات لتبــادل الإجــراءات بــین ا
الإداري بواســـــطة وزراء العـــــدل أو الطر�ـــــق القضـــــائي بـــــین الجهـــــات القضـــــائیة المعنیـــــة 
�ـــالإجراء المطلـــوب، ثـــم یتخـــذ التعـــاون الـــدولي فـــي هـــذا المجـــال منحـــى أدق مـــن خـــلال 
التعاون الأمني المتمثل في تعاون أجهزة الشرطة من اجـل ملاحقـة مرتكبـي هـذه الجـرائم 

انوا عــن طر�ــق منظمــة الأنتر�ــول، ونظــرا لمــا �ســببه الفســاد مــن مخــاطر فــي أي دولــة �ــ
�أشــكال الجر�مــة وخصوصــا  ومشــاكل علــى اســتقرار المجتمعــات وأمنهــا ونظــرا لصــلته

 الجر�مة المنظمة والجر�مة الاقتصاد�ة �ما فیها غسیل الأموال.

المسـتدامة لتعلقـه  وأ�ضا لكون الفساد یهدد �یان الـدول واسـتقرارها السیاسـي والتنمیـة    
�قیم هائلة من الموجودات �مكن أن تمثل نسبة �بیـرة مـن مـوارد الـدول، و�ـون الفسـاد لـم 
�عــد ظــاهرة وطنیــة محلیــة بــل هــو ظــاهرة عــابرة للحــدود فــلا تقتصــر آثــاره علــى الدولــة 

 الواحدة بل قد تمتد إلى أكثر من إقلیم.

كافحـــة فعالـــة فـــي جـــرائم الفســـاد انطلاقـــا مـــن ذلـــك تبـــرز أهمیـــة التعـــاون الـــدولي لم    
وملاحقة مرتكبیها وتوقیع العقاب وأن منع الفسـاد والقضـاء علیـه هـو مسـؤولیة تقـع علـى 

 عاتق جمیع الدول وأنه �جب أن تتعاون معا على أكثر من مستوى.

 المبحث الأول: التعاون الدولي القضائي السابق للمحاكمة:

 محاكمة:المبحث الأول: التعاون الدولي اللاحق لل
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 التعاون الدولي القضائي السابق للمحاكمة:آلیات المبحث الأول: 

نصت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مجموعة من الآلیات لتعاون      
الدولي، �مكن تقسیمها إلى آلیات تعاون قضائي وتعاون قانوني، منها ما سابق لمرحلة 

عتبار أن جرائم الفساد المالي من الجرائم العابرة ، وعلى إ 1المحاكمة ومنها ما هو لاحق
للحدود فإن ملاحقة مرتكبیها تتطلب تعاونا قضائیا إجرائیا بین الدول لتفعیل التعاون 
 القضائي من خلال عدة آلیات منها سوف نتطرق لها من خلال هذا العنصر تباعا.

 المطلب الأول: ألیات التعاون الأمني:

�قصــــد �التعــــاون الأمنــــي تــــدخل الهیئــــات المختصــــة المخولــــة للكشــــف عــــن الجــــرائم    
ومتا�عتهـا، مــع الهیئـات المختصــة فـي الــدول الأخــرى وتشـكیل تحــالف �سـمح مــن خلالــه 
تثمــین العمــل القضــائي والإجرائــي فــي ســبیل �شــف هو�ــة مرتكبــي جــرائم الفســاد والفســاد 

 ومنع إفلاتهم من العقاب.المالي، والقبض علیهم في أي دولة �انوا 

 :2الفرع الأول: تسلیم المجرمین

�عد نظام تسلیم المجرمین من أهم مجالات وسبل التعاون الدولي وتبرز أهمیته في      
أنــه �حــرم المجــرمین مــن العثــور علــى مــأوى لهــم �مــا �حــرمهم مــن الاســتفادة مــن تفــاوت 

عبـر الوطنیـة تسـد  4للملاحقـة الجنائیـة، و�مثل التسلیم آلیـة 3الأنظمة القانونیة والقضائیة
                                        

مــؤتمر الــدول الأطــراف فـي إتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفسـاد، فر�ــق اســتعراض التنفیــذ الــدورة _ حسـب خلاصــة 1
، البنـد الثـاني مـن جـدول الأعمـال، حیـث جـاء 2013نـوفمبر  ،تشـر�ن الثـاني 27و26مدینـة بنمـا،  الرا�عة المسـتأنفة،

، أیـن أكـدت 37و30فیما یتعلق �الملاحقة والمقاضاة والجزاءات، التعاون مع السلطات و�نفاذ القانون حسب المادتین 
 على ضرورة التناسب بین العقو�ة مع جسامة الفعل.

دوره في تحقیق التعاون الدولي لمكافحة الفساد في الجزائر طبقا جرمین و مزة، نظام تسلیم ال_ إبتسام بومع _ أنظر2
لإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مجلة الشر�عة والإقتصاد، جامعة العلوم الشرعیة، الأمیر عبد القادر 

 .370، ص 2019، جوان 15قسنطینة، العدد 
المنظمة عبر الوطنیة الجهود الدولیة والمشكلات القضائیة، المجلة الجنائیة الدولیـة، _ أنظر_ سناء خلیل، الجر�مة 3

 .103، ص 1996، یولیو 02، العدد 39المجلد 
_ أنظر _ بیطام سمیرة، التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد، مر�ز الوفاق الإنمائي للبحوث والتدر�ب، منشور 4

 .16/09/2018تم الإطلاع علیه في   net-www.wefaqdev  على الموقع:  

http://www.wefaqdev-net/
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الطر�ـــق علـــى المتهمـــین �ارتكـــاب الجـــرائم والمحكـــوم علـــیهم �الإدانـــة والـــذین قـــد یلـــوذون 
، �مـا أنـه أو التـي قضـت محاكمهـا �ـإدانتهم�الفرار من الدولة التي ارتكبوا فیهـا جـرائمهم 

ي مقدمــة هــذه �عكــس التطــور الــذي أدرك الكثیــر مــن المفــاهیم �فعــل ظــاهرة العولمــة وفــ
المفـــاهیم ظهـــور القضـــاء الجنـــائي الـــدولي مكمـــلا للـــدور الـــذي احتكـــره القضـــاء الجنـــائي 

 .1الوطني

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعر�ـف نظـام تسـلیم المجـرمین وهـذا       
 694رغــم تخصــیص �ــاب �امــل لــه فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة وهــذا فــي المــواد مــن 

 .834و 382في المادتین  ،19962�ما نص علیه دستور  720إلى 

ت القانونیـة التـي تهـدف إلـى و�قصد بنظام تسلیم المجرمین مجموعـة مـن الإجـراءا      
قیام دولة بتسلیم شخص متهم أو محكـوم علیـه إلـى دولـة أخـرى لكـي �حـاكم بهـا أو ینفـذ 

 5فیه الحكم الصادر علیه من محاكمها.

�مــــا عرفــــه الــــد�تور ســــلیمان عبــــد المــــنعم �أنــــه: " إجــــراء مــــن إجــــراءات التعــــاون       
المطلـــوب إلیهـــا) بتســـلیم شـــخص  القضـــائي الـــدولي تقـــوم �موجبـــه إحـــدى الـــدول (الدولـــة

ــة أو الجهــة  ــة أخــرى، أو إلــى جهــة قضــائیة دولیــة ( الدول متواجــد علــى إقلیمهــا إلــى دول

                                        
_ أنظــر _ عبــد المــنعم ســلیمان، الجوانــب الإشــكالیة فــي النظــام القــانوني لتســلیم المجــرمین، دار الجامعــة الجدیــدة، 1

 .10، ص 2007الإسكبدر�ة، 
، المتضــمن دســتور الجزائــر، الجر�ــدة الرســمیة، 1996د�ســمبر  07المــؤرخ فــي  438-96_ المرســوم الرئاســي رقــم 2

 .1996د�سمبر 08، المؤرخ في 76عدد 
علــى أنــه: " لا �ســلم أحــد خــارج التــراب الــوطني إلا بنــاء علــى قــانون تســلیم  2016مــن دســتور  82_ نصــت المــادة 3

 المجرمین وتطبیقا له ".
على أنه: "لا �مكن �أي حال مـن الأحـوال أن �سـلم أو �طـرد لاجـئ سیاسـي  2016من دستور  83_ نصت المادة 4

 ."یتمتع قانونا �حق اللجوء
_ عبد العلیم مرسي وز�ر، المبادئ العامة لتسلیم المجرمین في ضوء المجهودات الفقهیة والمعاهدات الدولیة، تحـت 5

والـدولي، المـؤتمر العـالمي السـنوي الثالـث، �لیـة عنوان المواجهة التشـر�عیة لظـاهرة الإرهـاب علـى الصـعیدین الـوطني 
 127.، ص1998أفر�ل  22و 21الحقوق، جامعة المنصورة، القاهرة، 
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الطالبــة)، إمــا بهــدف محاكمتــه عــن جر�مــة اتهــم �ارتكابهــا و�مــا لأجــل تنفیــذ حكــم الإدانــة 
 .1“الصادر من محاكم هذه الدولة أو المحكمة الدولیة

یتضح �أن طرفي التسلیم هما الدولة طالبـة التسـلیم والدولـة من خلال هذه التعار�ف     
 2المطلوب منها التسلیم وهناك حالتین للتسلیم هما:

أن �كون الشخص المطلوب تسلیمه قد ارتكب جر�مة وصدر ضده حكم الإدانة وقبل _ 
أن یبــدأ فــي تنفیــذ العقو�ــة �فــر خــارج إقلــیم الدولــة التــي أصــدرت الحكــم فترســل فــي طلبــه 

 فیذ الحكم الصادر علیه.لتن

أن �كــون الشــخص المطلــوب تســلیمه قــد ارتكــب جر�مــة وقبــل أن تكتشــف أو �ضــبط  _ 
�فــر خــارج إقلــیم الدولــة التــي ارتكبــت فیهــا الجر�مــة، فتقــدم هــذه الأخیــرة طلــب تســلیم إلــى 
الدولة التي فر إلیها من أجل محاكمتـه بهـا وفقـا لقانونهـا وأمـام قضـائها لارتكـاب جر�مـة 

 ع للاختصاص التشر�عي والقضائي لهذه الدولة.تخض

قیقــة لكونهــا تطلــق لفــظ " یثـار فــي هــذا المقــام إلــى أن تســمیة " تسـلیم المحــرمین " غیــر د
على الشخص المطالب �ه وهو لفظ �فترض فیه أن الشـخص المطلـوب تسـلیمه المجرم "

ه �عد ومـا زال قد تم إدانته سلفا، علما أن التسلیم قد ینصب على شخص لم تتم محاكمت
في طور الإتهام ومـع هـذا فـإن مصـطلح تسـلیم المجـرمین هـو الأكثـر شـیوعا مقارنـة مـع 

 .3تسلیم الأشخاص

 

 

                                        
 .07_ أنظر _ عبد المنعم سلیمان، نفس المرجع، ص  1
_ أنظــر_ عبــد الفتــاح محمــد ســراج، النظر�ــة العامــة لتســلیم المجــرمین " دراســة تحلیلیــة تأصــیلیة "، رســالة د�تــوراه،  2

 .57، ص 1999كلیة الحقوق جامعة المنصورة، 
، (مـذ�رة ماجسـتیر)، �لیـة الحقـوق الآلیـات الدولیـة لمكافحـة الجر�مـة المنظمـة عبـر الوطنیـةذنایب أسیة، _ أنظر _ 3

 .178، ص 2010والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،  
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 :1أولا: شروط تسلیم المجرمین 

منهــا، �الإضــافة  44ســتقراء اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وخاصــة المــادة إ�    
نستنتج أن هناك مجموعة من الشروط وجب توفرها لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 

للقیام بتسلیم شخص إلى الدولة التي تطلبه بتهمة ارتكا�ه جر�مـة أو محكـوم علیـه �حكـم 
إدانة صادر عن محاكمها، و�مكن تقییم هذه الشروط علـى اختلافهـا إلـى شـروط متعلقـة 

الاختصـــاص �الجر�مـــة المرتكبـــة وشـــروط متعلقـــة �الشـــخص المطلـــوب تســـلیمه وشـــروط 
 .2القضائي

 _ الشروط المتعلقة �الجر�مة سبب التسلیم:01

�قصد �شرط التجر�م المزدوج أن �كون الفعل المطلوب  _ شرط التجر�م المزدوج:
 .3التسلیم من أجله محرما في قوانین الدولتین الطالبة والمطالبة �التسلیم

والمطالبـة �اسـتلزام أن �كـون الفعـل و�عتبر شرط التسلیم المزدوج قید على الدولة الطالبـة 
محـــل التســــلیم معاقـــب علیــــه فـــي �ــــلا الـــدولتین �مــــا أنـــه �عــــد �ـــذلك ضــــمانة للشــــخص 

 .4المطلوب تسلیمه

ولا �شـــترط أن �كـــون الفعـــل المحـــرم لـــه نفـــس التكییـــف القـــانوني فـــي �ـــلا الـــدولتین      
أم لا و�العقو�ــــة طالبــــة التســــلیم والمطلــــوب منهــــا التســــلیم، فــــالعبرة �كــــون الفعــــل محرمــــا 

المرصــودة لــه، لهــذا �جــب أن تكــون جر�مــة الفســاد المطلــوب مــن أجلهــا التســلیم معاقبــة 
 .5علیها في �لا الدولتین الطالبة والمطلو�ة

                                        
أنظر _ عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود، الفسـاد والإصـلاح (دراسـة مقارنـة)، منشـورات إتحـاد �تـاب العـرب،  _1

 .18، ص2003دمشق، 
 .371مرجع سابق، ص _ إبتسام بومعزة،  _ أنظر2
 . 136عبد العظیم مرسي وز�ر، مرجع سابق، ص _ 3
 .332_ عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص 4
 .288العالي حاحة، مرجع سابق، ص عبد _ 5
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أي أنــه لا �عنــي التجــر�م المــزدوج التماثــل فــي الوصــف القــانوني و�نمــا �كتفــي فقــط       
ط المعاهــدة النموذجیــة لكــي یــتم �الخضــوع لنصــوص التجــر�م وفــي هــذا المعنــى لــم تشــتر 

التسلیم وحدة التكییـف أو الوصـف مـن ناحیـة ومـن ناحیـة أخـرى أجـازت اخـتلاف قـوانین 
الدولتین الطالبة والمطالبة فـي بیـان العناصـر المكونـة للجـرم، طالمـا أن مجمـوع الأفعـال 

قــرة الف 02كمــا تعرضــها الدولــة الطالبــة هــي التــي تأخــذ فــي الاعتبــار فقــد نصــت المــادة 
الثانیة مـن المعاهـدة النموذجیـة علـى أنـه " لـیس مهمـة لتحدیـد مـا إذا �ـان الحـرم �سـتتبع 

 العقو�ة �موجب قانون الطرفین:

أن تضــع قــوانین الطــرفین الأفعــال أو أوجــه التقصــیر المكونــة للجــرم فــي نفــس الفئــة أ_ 
 الجرمیة أو أن تسمي الجرم �التسمیة ذاتها.

أن تختلف �موجب قوانین الطرفین العناصر المكونة للجرم ما دام مجموع الأفعال  ب_ 
 أو أوجه التقصیر �ما تعرضها الدولة الطالبة هو الذي یؤخذ في الاعتبار.

ـــة الأمـــم  ـــة ومنهـــا اتفاقی ـــات والمعاهـــدات الدولی كمـــا �رســـت هـــذا الشـــرط مختلـــف الاتفاقی
 .1منها 16طنیة ضمن المادة المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر الو 

كمــا أن المشــرع الجزائــري قــد أدرج شــرط ازدواج التجــر�م �موجــب البنــد الثــاني مــن الفقــرة 
مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة والتـي نصـت علـى: " ولا �جـوز قبـول  697الثانیة المادة 

قو�ــة التســلیم فــي أ�ــة حالــة إذا �ــان الفعــل غیــر معاقــب علیــه طبقــا للقــانون الجزائــري �ع
 .2جنا�ة أو جنحة "

                                        
من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: "تنطبق هذه المادة (  44_ �ما أشارت إلیه الفقرة الأولى من المادة 1

تسلیم المجرمین ) على الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة عندما �كون الشخص موضوع طلب التسلیم موجودا في 
ف متلقیة الطلب، شر�طة أن �كون الجرم الذي یلتمس �شأنه التسلیم جما خاضعا للعقاب �مقتضى إقلیم الدولة الطر 

 القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقیة الطلب".
 .135، صمرجع سابق_ أنظر _ سلیمان عبد المنعم، 2

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. أنظر _ حسین محي الدین عثمان، إتفاقیة الأمم  8فقرة  46_ المادة  
 .23/07/2018تم الإطلاع بتار�خ:  www.sodanil.com/htn ، منشورة على الموقع: 2010المتحدة لمكافحة الفساد، 

http://www.sodanil.com/htn
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تعني هذه القاعدة �أنه لا �جوز محاكمـة الشـخص المسـلم ولا  قاعدة الخصوصیة: -ب 
صدور حکم ضده ولا احتجازه ولا إعادة تسلیمه لدولة ثالثة، �ما لا �جوز تعرضه لتقیید 

 1آخر لحر�ته في أراضي الدولة الطالبة �سبب أي جرم مقترف.

قـد نصـت  1990الأمم المتحدة الخاصـة بتسـلیم المحـرمین لسـنة من معاهدة  14المادة 
علــى أنــه "لا �حــاكم الشــخص المســلم �موجــب هــذه المعاهــدة ولا �صــدر حكــم ضــده ولا 
�حتجــز ولا �عــاد تســلیمه الدولــة ثالثــة ولا یتعــرض لأي تقییــد أخــر لحر�تــه الشخصــیة فــي 

 في الحالات التالیة: أراضي الدولة الطالبة �سبب أي جرم مقترف قبل التسلیم إلا

 جرم تمت الموافقة على التسلیم �شأنه. - 

أي جــرم أخــر تعطــي الدولــة المطالبــة موافقتهــا �شــأنه وتمــت الموافقــة إذا �ــان الجــرم  - 
 المطالب �التسلیم الأجل هو نفس جرم التسلیم �شأنه وفقا لهذه المعاهدة. 

ـــة �مو  _  یرفـــق ـــة المطالب ـــى موافقـــة الدول ـــب الحصـــول عل ـــائق جـــب هـــذه المـــادة �طل الوث
�محضـــر یتضـــمن �ـــل الأقـــوال التـــي أدلـــى بهـــا  05مـــن المـــادة  03المـــذ�ورة فـــي الفقـــرة 

 الشخص الذي جرى تسلیمه �شأن الجرم.

إذا �انـــت قـــد أتیحـــت للشـــخص فرصـــة مغـــادرة  ،مـــن هـــذه المـــادة 01_ لا تطبـــق الفقـــرة 
السـبیل النهـائي فیمـا مـن إخـلاء  یـوم 30أو  45ن ولة المطالبة ولـم �غـادر فـي غضـو الد

یتعلق �الجرم الذي جرى تسلیم الشـخص لأجلـه أو إذا عـاد الشـخص طوعـا إلـى أراضـي 
 الدولة الطالبة �عد مغادرتها.

اســتبعد المشــرع الجزائــري �عــض الجــرائم مــن اســتبعاد �عــض الجــرائم مــن التســلیم:  -ج
 م المالیة.التسلیم مثل الجرائم السیاسیة والعسكر�ة �الإضافة إلى �عض الجرائ

كذلك یتم استبعاد الجـرائم التـي عقو�تهـا الإعـدام مـن التسـلیم أو التـي یـتم المعاقبـة علیهـا 
 2�عقو�ة بدنیة مشوهة.

                                        
 . 367عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص  _1
 . 154سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص _ 2
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منهــا والتــي 04ســلیم المجــرمین فــي المــادة هــذا الأمــر أكدتــه المعاهــدة النموذجیــة لت     
العقو�ـة المقـررة أو نصت على أنه من بین الأسباب الاختیار�ة لرفض التسـلیم أن تكـون 

 المحكوم �ما هي عقو�ة الإعدام.

المشرع الجزائري قد استثني �عض الجرائم من التسلیم إذا �انـت ذات صـبغة سیاسـیة أو 
 .1إذا تبین من الظروف أن التسلیم مطلوب لغرض سیاسي

" لا �ســـلم أحـــد خـــارج منـــه علـــى: 82نـــص فـــي المـــادة  2016ة الدســـتور الجزائـــري لســـن
 ".قانون تسلیم المجرمین وتطبیقا لهني إلا بناءا على التراب الوط

"لا �مكـن �ـأي حـال مـن الأحـوال  :من الدستور هـي الأخـرى نصـت علـى أنـه 83المادة 
 ".ئ سیاسي یتمتع قانونا �حق اللجوءأن �سلم أو �طرد لاج

أمـــا �النســـبة للجـــرائم المالیـــة فقـــد ذهـــب فر�ـــق إلـــى وجـــوب الـــنص صـــراحة علـــى وجـــوب 
�عــض صــور الجــرائم المالیــة �ــالغش الضــر�بي والجمر�ــي ومخالفــة قــوانین  التســلیم فــي

 .2النقد

نظــام تســلیم المجــرمین �شــترط �ــذلك أن  الشــروط المتعلقــة �الاختصــاص القضــائي:_ 
تكون الدولة طالبـة التسـلیم مختصـة �ملاحقـة الشـخص المطلـوب تسـلیمه مـن جهـة ومـن 
جهة ثانیة انتفاء اختصاص الدولة المطلوب منها التسلیم و�التالي فإننا نكـون أمـام مـانع 

 .3لإجراء التسلیم

للدولــة طالبــة التســلیم التشــر�عات قــد اختلفــت فیمــا �خــص شــرط الاختصــاص القضــائي 
وفــق معــاییر الاختصــاص الجنــائي الــدولي المعروفــة، فالتشــر�عات الوطنیــة لا تأخــذ فــي 

 .4أغلبها �كل معاییر الولا�ة القضائیة خاصة معیار الاختصاص العالمي

                                        
 .ق إ ج 02الفقرة  698المادة  _ 1
 .96أنظر _ صر�اك مسعودة، زرارة لخضر، مرجع سا�قن ص  _2
 .252، ص سابق مرجع_  سلیمان عبد المنعم، 3
 .291عبد العالي حاحة، مرجع سابق، ص _ 4



 الفصل الثاني: آلیات التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد المالي:

 

 
255 

حیث نجد أن إتفاقیة الأمم المتحدة قد نصت علـى ضـرورة تكـر�س معـاییر الولا�ـة       
القضائیة وذلك للحیلولة دون استغلال المجرمین المتهمین �جرائم الفسـاد الثغـرات الولا�ـة 

 .1القضائیة للتخلص من نظام تسلیم المجرمین

ـــ       ـــة المطل ـــاء الاختصـــاص القضـــائي للدول وب منهـــا التســـلیم فهـــو أمـــا �النســـبة لانتف
متعلـق �عـدم جـواز اللجـوء إلـى تسـلیم المحـرمین إلـى الدولـة طالبـة التسـلیم، إلا إذا �انـت 
ـــا لأحـــد  ـــك مختصـــة قضـــائیا �متا�عـــة ومحاكمـــة المتهمـــین وفق ـــوب منهـــا ذل ـــة المطل الدول

 معاییر الولا�ة القضائیة المنصوص علیها أعلاه.

ـــ ات الدولیـــة علـــى خطـــر التســـلیم متـــى �انـــت ولهـــذا تجمـــع التشـــر�عات الوطنیـــة والاتفاقی
الجر�مــة ســبب التســلیم مشــمولة �الاختصــاص القضــائي الإقلیمــي للدولــة المطلــوب منهــا 

 التسلیم.

المشرع الجزائري أخذ بهـذا المبـدأ وهـو منـع التسـلیم عـن الجـرائم المشـمولة �الاختصـاص 
ئـــري التســـلیم إلا إذا القضـــائي للدولـــة الجزائر�ـــة، حیـــث أنـــه لا �جـــوز وفـــق التشـــر�ع الجزا

 كانت الجر�مة موضوع الطلب قد ارتكبت: 

 في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعا�اها أو من أحد الأجانب. -

 خارج أراضي الدولة الطالبة من أحد رعا�اها. - 

خارج أراضي الدولة الطالبـة مـن أحـد الأجانـب عـن الدولـة الطالبـة إذا �انـت الجر�مـة  -
التـــي �جیـــز القـــانون الجزائـــري المتا�عـــة فیهـــا فـــي الجزائـــر حتـــى ولـــو مـــن عـــداد الجـــرائم 

 2ارتكبت من أجنبي في الخارج.

�كـون التسـلیم فـي جـرائم  شرط عـدم سـقوط الـدعوى الجنائیـة وعـدم تقـادم العقو�ـة: - 
الفســاد جــائزا �ــذلك فــي حالــة لــم تســقط الــدعوى الجنائیــة وعــدم تقــادم العقو�ــة، حیــث أن 
ســـقوط الـــدعوى العمومیـــة أو تقـــادم العقو�ـــة �عتبـــر ســـببا أو مانعـــة لعـــدم التســـلیم وذلـــك 

                                        
 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  42_ المادة 1
 .252_ سلیمان عبد المنعم، نفس المرجع، ص 2
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ــــانوني ــــاء إجــــراء التســــلیم �الســــند الق ــــب  1الانتف ــــة الأشــــخاص المطال ــــز ملاحق ــــذي �جی ال
 .2تسلیمهم

وهــو مــا أكــده المشــرع الجزائــري عنــدما نــص �أنــه لا �قبــل التســلیم فــي الحــالات التالیــة:  
إذا �انت الدعوى العمومیة قد سقطت �التقادم قبل تقد�م الطلب أو �انت العقو�ة قـد  -3

انقضت �التقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسلیمه وعلى العموم �لما انقضـت 
ــــة الــــدعوى العمومیــــة فــــي الد ــــة الطالبــــة أو الدول ــــة الطالبــــة وذلــــك طبقــــا لقــــوانین الدول ول

 المطلوب إلیها التسلیم.

 كذلك لا �قبل التسلیم في الحالات التالیة:

إذا صـــدر عفـــوا مـــن الدولـــة الطالبـــة أو الدولـــة المطلـــوب إلیهـــا التســـلیم و�شـــترط فـــي  - 
أن تكـون موضـوع  الحالة الأخیرة أن تكون الجر�مة من عـداد تلـك التـي �ـان مـن الجـائز

 .4متا�عة في هذه الدولة إذا ارتكبت خارج إقلیمها

 لتزام �الأحكام التالیة: لإعمال إجراءات التسلیم ینبغي الإا: 5ثانیا : إجراءات التسلیم 

مــــن قــــانون  702یــــتم توجیــــه طلــــب التســــلیم وفقــــا للمــــادة تقــــد�م طلــــب التســــلیم:  _01
و�رفق �ه إمـا الحكـم الصـادر �العقو�ـة حتـى  الإجراءات الجزائیة عن الطر�ق الدبلوماسي

ولـــو �ـــان غیابیـــا و�مـــا أوراق الإجـــراءات الجزائیـــة التـــي صـــدر بهـــا الأمـــر رســـمیا �إحالـــة 
 المتهم إلى جهة القضاء الجزائي، أو التي تؤدي إلى ذلك �قوة القانون.

                                        
بوقصة إ�مان، آلیات التعاون الدولي لمكافحة الفسـاد، مجلـة الآداب والعلـوم الإجتماعیـة، سـطیف، المجلـد  __ أنظر1

 .154، ص 2019، د�سمبر 04، العدد16
 .ق إ جمن  02الفقرة  696_ المادة 2
 . 274_ سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 3
 من ق إ ج. 05الفقرة  698_ المادة 4
 .98_ أنظر _ صر�اك مسعودة، زرارة لخضر، مرجع سا�قن ص 5
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 و�مـــا أمـــر القـــبض أو أ�ـــة ورقـــة صـــادرة مـــن الســـلطة القضـــائیة ولهـــا ذات القـــوة علـــى أن
تتضمن هذه الأوراق الأخیرة بیانا دقیقا للفعل الذي صـدرت مـن أجلـه وتـار�خ هـذا الفعـل 

 ها.عنتقدم أصول الأوراق أو نسخ رسمیة  و�جب أن

و�جــب علــى الحكومــة الطالبــة أن تقــدم فــي الوقــت ذاتــه نســخة مــن النصــوص المطبقــة 
 على الفعل المكون للجر�مة وأن ترفق بیانا بوقائع الدعوى.

جهة التي تقوم بتحو�ل طلب التسلیم فهي وزارة الخارجیة الجزائر�ة ممثلة فـي وز�ـر أما ال
الخارجیة الذي �حول طلب التسلیم �عد فحص المستندات ومعه الملـف إلـى وز�ـر العـدل 

 .1الذي یتحقق من سلامة الطلب و�عطیه خط السیر الذي یتطلبه القانون 

مــن شخصــیته و�بلغــه المســتند الــذي قــبض  لیقــوم النائــب العــام �اســتجواب المــتهم للتحقــق
علیه �موجبـه وذلـك خـلال الأر�ـع والعشـرون سـاعة التالیـة للقـبض علیـه و�حـرر محضـر 

 .2بهذه الإجراءات

وتحــول المســتندات فــي نفــس  3_ ینقــل الأجنبــي فــي أقصــر أجــل و�حــبس فــي العاصــمة
جنبـي و�حـرر بـذلك الوقت إلى النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي �قوم �استجواب الأ

 .4ساعة 24محضرا خلال 

_ و�تم رفع المحاضر و�افة المسـتندات فـي الحـال إلـى الغرفـة الجنائیـة �المحكمـة العلیـا 
أ�ـــام، تبـــدأ مـــن تـــار�خ تبلیـــغ المســـتندات  08و�مثـــل الأجنبـــي أمامهـــا فـــي میعـــاد أقصـــاه 

النیا�ـة العامـة أو و�جوز أن �منح مدة ثمانیة أ�ام قبل المرافعـات وذلـك بنـاءا علـى طلـب 
الأجنبــي ثــم �جــري �عــد ذلــك اســتجوا�ه و�حــرر محضــرا بهــذا الاســتجواب وتكــون الجلســة 
علنیة ما لم �قرر خلاف ذلك بناءا ع ي طلب النیا�ـة العامـة أو الحاضـر وتسـمع أقـوال 

                                        
 .ق إ جمن  370_ المادة 1
 .ق إ جمن  470_ المادة 2
 من ق إ ج. 570المادة  _3
  ق إ ج.من  706المادة  _4
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النیا�ة العامة وصـاحب الشـأن و�جـوز للأخیـر أن �سـتعین �محـام مقبـول أمامهـا ومتـرجم 
 .1ج عنه في أي وقت أثناء الإجراءاتو�جوز أن �فر 

یترتـب عـن إتخـاذ إجـراءات التسـلیم إمـا تسـلیم الشـخص، وفـي حالـة ثالثا: آثار التسلیم: 
 وجود مخالفة للإجراءات السا�قة �عتبر التسلیم �اطلا.

للأجنبــي الحــق فــي قبــول طلــب التســلیم �إرادتــه وعلــى  _ الــرد علــى طلــب التســلیم:01
المحكمة العلیا أن تثبت هذا الإقرار و�عد ذلك �حول هذا الإقرار �معیة النائب العـام فـي 

 .2أسرع وقت إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

حكمـة العلیـا إبـداء أما في حالة عدم قبول الأجنبي الطلـب التسـلیم فیجـب علـى الم      
رأیهــا فــي طلــب التســلیم فــإذا تبــین لهــا أن طلــب التســلیم مشــوب �خطــأ أو غیــر مســتوفي 

أ�ــام تبــدأ مــن تــار�خ  08الشــروط القانونیــة أن تعیــد الطلــب إلــى وز�ــر العــدل خــلال مــدة 
 من قانون الإجراءات الجزائیة.  707انقضاء المواعید المنصوص علیها في المادة 

محكمــة العلیــا مــن خــلال دراسـتها وفحصــها لطلــب التســلیم والوثــائق المرفقــة إذا تبـین لل_ 
�ــه أن الطلــب لا �شــو�ه أي خطــأ أو أنــه مســتوفي للشــروط التــي یتطلبهــا القــانون لتســلیم 
الأجنبي فعلیها أن تحول الملف إلى وز�ر العدل فإذا رأى وز�ر العـدل أن الأمـر یتطلـب 

  ،الإذن �التسلیمالتسلیم فإنه �عرض للتوقیع مرسوما �

علیه أن یبلغ الدولة الطالبة بهذا المرسوم في مـدة شـهر فـإذا انقضـت هـذه المـدة دون _ 
أن تســلم الدولــة الطالبــة للشــخص �خلــى ســبیله علــى الفــور ولا �جــوز للدولــة الطالبــة أن 

 .3تعید الطلب مرة أخرى لنفس الأسباب

ســتعجال �جــوز لو�یــل الجمهور�ــة لــدى المجلــس القضــائي �مجــرد إخطــاره فــي حالــة الإ_ 
عن طر�ق البر�د أو �أي طر�ق من طرق الإرسال السر�عة إلقـاء القـبض علـى الشـخص 
ـــب التســـلیم وفحصـــها  ـــى حـــین وصـــول الأوراق الخاصـــة �طل ـــا إل ـــوب تســـلیمه مؤقت المطل

                                        
 .ج ق إ من 707المادة  _1
 . ق إ جمن  087المادة  _2
 ق إ ج.من  711المادة  _3
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لمحكمــــة العلیــــا بهــــذا و�جــــب علــــى النائــــب العــــام إخطــــار وز�ــــر العــــدل والنائــــب العــــام �ا
 .1القبض

یـــوم مـــن تـــار�خ إلقـــاء القـــبض �خلـــي ســـبیل  45م تصـــل هـــذه الأوراق فـــي مـــدة _ إذا لـــ 
المطلوب تسلیمه وذلك بناء على عر�ضـة موجهـة إلـى المحكمـة العلیـا التـي تفصـل فیهـا 
في مدة ثمانیة أ�ام و�كون قرارها غیـر قابـل للطعـن فیـه �مـا �جـوز فـي حالـة الاسـتعجال 

البرق أو �ـأي  إخطار وزارة الخارجیة �طلب التسلیم عن الطر�ق الدبلوماسي أو البر�د أو
 .2طر�ق من طرق الإرسال التي تترك أثار مکتو�ة

�عتبر التسلیم �اطلا في حالة تخلـف إحـدى الشـروط  :3_  �طلان إجراءات التسلیم 02
القانونیـــة للتســـلیم أو �انـــت الإجـــراءات غیـــر صـــحیحة، حیـــث تقضـــي الجهـــة القضـــائیة 

ن مـن تلقـاء نفسـها �عـد تسـلیمه الخاصة �التحقیق أو �الحكم التي یتبعها الأجنبي �البطلا
لأن الدفع �البطلان من النظام العام �ما �مكن للأجنبي �أن یـدفع بـبطلان التسـلیم الـذي 
حصلت علیه الحكومة الجزائر�ـة سـواء أمـام جهـة التحقیـق أو جهـة الحكـم وفـي حالـة مـا 

یــــة إذا �ــــان الحكــــم نهائیــــا فــــإن الجهــــة المختصــــة �ــــالحكم �ــــالبطلان هــــي الغرفــــة الجنائ
�المحكمة العلیا، و�قدم الدفع �ـالبطلان خـلال ثلاثـة أ�ـام مـن تـار�خ الإنـذار الـذي یوجهـه 
النائب العام للأجنبي عقب القبض علیـه و�حـاط علمـا �كـل الحقـوق المخولـة فـي اختیـار 

 .4الطلب و�عین محامي له

لتـي یترتب على القضـاء �ـالبطلان الإفـراج عـن الشـخص المسـلم إذا لـم تكـون الدولـة ا_ 
ســلمته تطالــب �ــه ولا �جــوز حینئــذ إعــادة القــبض علیــه ســواء �ســبب الأفعــال التــي بــررت 

                                        
 . ق إ جمن  271المادة  _1
 .ق إ جمن  127المادة  _2
 .154_ أنظر_ بوقصة إ�مان، آلیات التعاون الدولي لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص 3
 .ق إ ج من 714_ المادة 4
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تسلیمه أو �سبب أفعال سا�قة، إلا في حالة القـبض علیـه فـي الأراضـي الجزائر�ـة خـلال 
 .1الثلاثین یوم التالیة للإفراج عنه

ــة الطال_  بــة خــلال �عتبــر الشــخص المســلم الــذي �ــان فــي إمكانــه مغــادرة أراضــي الدول
الثلاثین یوما تبدأ من تار�خ إخلاء سبیله نهائیا �عتبـر خاضـعة �غیـر تحفـظ لقـوانین تلـك 
الدولـــة �النســـبة لأي فعـــل ســـابق علـــى تســـلیمه ومختلـــف عـــن الجر�مـــة التـــي بـــررت هـــذا 

 2التسلیم.

 :3في جرائم الفساد المالي التعاون القضائيآلیات الفرع الثاني: 

ـــین الأجهـــزة القضـــائیة       �قصـــد �التعـــاون القضـــائي أي شـــكل مـــن أشـــكال التعـــاون ب
للــدول، ســواء �موجــب إتفاقیــة دولیــة متــى �ــانوا اطرافــا فیهــا، أو �موجــب إتفاقیــات ثنائیــة 
تـــنظم العمـــل المشـــترك بیـــنهم، ومـــن بـــین أهـــم صـــور التعـــاون القضـــائي الإنا�ـــة القاضـــیة 

حیـــــث تعمـــــل الـــــدول علـــــى تســـــهیل تبـــــادل المعلومـــــات  والمســـــاعدة القانونیـــــة المتبادلـــــة،
والمعطیـــات والأدلـــة بـــین الأجهـــزة الأمنیـــة فـــي ســـبیل مكافحـــة الجر�مـــة مـــن جهـــة، ومنـــع 

 إفلات مرتكبیها من العقاب من جهة أخرى.

وتعـــد المســـاعدة القضـــائیة المتبادلـــة فـــي المســـائل  أولا: المســـاعدة القانونیـــة المتبادلـــة:
، لما 4فعالة لمواجهة الإجرام بوجه عام وجرائم الفساد بوجه خاصالجنائیة من الآلیات ال

للتعاون في مجال الإجراءات الجنائیة من دور في التوفیـق بـین حـق الدولـة فـي ممارسـة 
 .5اختصاصها الجنائي داخل حدود إقلیمها وحقها في توقیع العقاب

                                        
 .ق إ ج من 716_ المادة 1
 .ق إ ج من 717_ المادة 2
 .153_ بوقصة إ�مان، آلیات التعاون الدولي لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص _ أنظر_ 3
_ تقر�ــر المــؤتمر الــوزاري العــالمي المعنــي �الجر�مــة المنظمــة عبــر الوطنیــة المعقــود فــي نــابولي �إ�طالیــا فــي الفتــرة 4

 20فـــي  102/48المتحـــدة  ، عمـــلا �قـــرار الجمعیـــة العامـــة للأمـــم1994تشـــر�ن، نـــوفمبر  23إلـــى  21الممتـــدة مـــن 
 . 29من جدول الأعمال، ص  96، الدورة التاسعة والأر�عون، البند 1993كانون الأول، د�سمبر 

_ ســـلیمان أحمـــد إبـــراهیم مصـــطفى، القواعـــد الجنائیـــة للجر�مـــة المنظمـــة والتعـــاون الـــدولي فـــي ســـبیل مكافحتهـــا، دار 5
 .394، ص 2008الكتاب الحدیث، القاهرة، 



 الفصل الثاني: آلیات التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد المالي:

 

 
261 

لبعضــها الــبعض أكبــر �قصــد �المســاعدة القضــائیة أو القانونیــة " تقــد�م الــدول الأطــراف 
قــدر مــن المســاعدة القانونیــة المتبادلــة فــي التحقیقــات والملاحقــات والإجــراءات القضــائیة 

 .1المتصلة �جرائم تحددها الاتفاقیات الدولیة "

تعتبر المساعدة القانونیة المتبادلة الإطـار الإجرائـي للتعـاون القضـائي الـدولي أو و       
لتعاون بین الدول المكافحة الإجرام العابر للحدود عموما هي الوسائل التي یتم بها هذا ا

وجرائم الفساد على وجه الخصوص وملاحقة مرتكبیـه فـي مرحلـة الاسـتدلال أو التحقیـق 
الفقــــرة الأولــــى مــــن اتفاقیــــة الأمــــم المتحــــدة  46هــــذا وقــــد أكــــدت المــــادة ، 2أو المحاكمــــة

یـة بنصـها علـى أنـه " تقـدم الـدول لمكافحة الفساد على ضـرورة الإلتـزام �المسـاعدة القانون
الأطـــراف �عضـــها إلـــى �عـــض أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن المســـاعدة القانونیـــة المتبادلـــة فـــي 

 ".الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیةالتحقیقات والملاحقات والإجراءات القضائیة المتصلة �

جنائیــة لتبــادل المســاعدة فــي المســائل ال 1990�مــا أن المعاهــدة النموذجیــة لعــام       
والبروتو�ـــول الاختیـــاري الملحـــق بهـــا �شـــأن تبـــادل المســـاعدة فـــي المســـائل الجنائیـــة فـــیم 
یتعلــق �عائــدات الجر�مــة الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة تمثــل إطــار مفیــد �مكــن أن �ســاعد 

 3الدول المهتمة �التفاوض �شأن اتفاقیة ثنائیة ترمي إلى تقر�ر التعاون في هذا الشأن.

 ة القانونیة:_ صور المساعد01

تنقسم صور المسـاعدة القانونیـة حسـب اتفاقیـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد إلـى       
مســـاعدة تلقائیـــة ومســـاعدة بنـــاء علـــى طلـــب المســـاعدة التلقائیـــة أشـــارت إلیهـــا الاتفاقیـــة 
بنصـــها علـــى أنـــه �جـــوز للســـلطات المعنیـــة لـــدى الدولـــة الطـــرف دون المســـاس �القـــانون 

أن تتلقى طلبة مسبقة أن ترسل معلومات ذات صلة �مسائل جنائیة إلى الداخلي، ودون 
سلطة مختصة في دولـة طـرف أخـرى حیثمـا تعتقـد أن هـذه المعلومـات �مكـن أن تسـاعد 

                                        
 .62فالح مفلح، مرجع سابق، ص  _ القحطاني1
_ ســـلیمان عبـــد المـــنعم، ظـــاهرة الفســـاد دراســـة فـــي مـــدى مواءمـــة التشـــر�عات العر�یـــة لأحكـــام اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة 2

 .135لمكافحة الفساد، برنامج إدارة الحكم في الدول العر�یة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ص 
، الــــدورة 1990د�ســــمبر  14فــــي  118/45العامــــة للأمــــم المتحــــدة رقــــم  _ صــــدرت هــــذه المعاهــــدة �قــــرار الجمعیــــة3

 الخامسة والأر�عون. 
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تلك السلطة على القیام �التحر�ات والإجـراءات الجنائیـة أو إتمامهـا بنجـاح أو قـد تفضـي 
 .1ذه الاتفاقیةإلى تقد�م الدولة الطرف الأخرى طلبا �مقتضى ه

دون المســـاس �مـــا  46كمـــا یـــتم إرســـال المعلومـــات �مقتضـــى الفقـــرة الرا�عـــة مـــن المـــادة 
�جــري مــن تحر�ــات و�جــراءات جنائیــة فــي الدولــة التــي تتبــع لهــا الســلطات المعنیــة التــي 
تقــدم تلــك المعلومــات وعلــى الســلطات المختصــة التــي تتلقــى المعلومــات أن تمتثــل لأي 

ــا أو �فــرض قیــود علــى اســتخدامها طلــب �إ�قــاء تلــك ال معلومــات طــي الكتمــان و�ن مؤقت
غیر أن هذا لا �منع الدولة الطرف المتلقیة من أن تفشي في سـیاق إجراءاتهـا معلومـات 

 تبرئ شخص متهما.

وفي هذه الحالة تقـوم الدولـة الطـرف المتلقیـة �إشـعار الدولـة الطـرف المرسـلة قبـل إنشـاء 
لدولة الطـرف المرسـلة، إذا مـا طلـب إلیهـا ذلـك، و�ذا تعـذر تلك المعلومات وتتشاور مع ا

في حالة استثنائیة توجیه إشعار مسـبق وجـب علـى الدولـة الطـرف المتلقیـة إبـلاغ الدولـة 
 .2الطرف المرسلة بذلك الإنشاء دون إ�طاء

أمـا �النسـبة للمشــرع الجزائـري فقــد نـص علــى هـذا النــوع مـن المســاعدة فـي قــانون        
ن الفســــاد ومكافحتــــه عنــــدما نــــص علــــى أنــــه �مكــــن تبلیــــغ معلومــــات خاصــــة الوقا�ــــة مــــ

�العائـــدات الإجرامیـــة وفقـــا لهـــذا القـــانون، إلـــى أ�ـــة دولـــة طـــرف فـــي الاتفاقیـــة دون طلـــب 
ـــة علـــى إجـــراء  ـــد تســـاعد الدولـــة المعنی ـــین أن هـــذه المعلومـــات ق مســـبق منهـــا عنـــدما یتب

ة بتقاسیم طلب یرمي إلـى لك الدولتحقیقات أو متا�عات أو إجراءات قضائیة أو تسمح لت
 .3المصادرة

أما المساعدة بناء على طلب فهي تلـك التـي �كـون فیهـا طلـب المسـاعدة القانونیـة       
المتبادلــة مــن أجــل الحصــول علــى أدلــة أو أقــوال أشــخاص، تبلیــغ المســتندات القضــائیة، 

                                        
 تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .إمن  04/46_ المادة 1
 تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.إ من 05/46_ المادة 2
 . 01-06من القانون رقم  69دة _ الما3
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تقـــد�م المعلومـــات تنفیـــذ عملیـــات التفتـــیش والحجـــز والتجمیـــد، فحـــص الأشـــیاء والمواقـــع، 
 .1والمواد والأدلة وتقییمات الجزاء

للمســــاعدة القانونیــــة المتبادلــــة عــــدة : 2_ إجــــراءات المســــاعدة القانونیــــة المتبادلــــة02
 إجراءات لا تستقیم دون المرور علیها وهي: 

: یـتم تقـد�م طلـب المسـاعدة القانونیـة المتبادلـة مـن طـرف سـلطة _ تقد�م طلب المساعدة
إلیهـا مســؤولیة وصـلاحیة تلقــي طلبـات المســاعدة القانونیـة المتبادلــة وتنفیــذ مر�ز�ـة تســند 

 تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنیة التنفیذها.

تقــدم الطلبــات �تا�ــة أو حیثمــا أمكــن �ــأي وســیلة �فیلــة �ــأن تنــتج ســجلا مكتو�ــة بلغــة _ 
ــة الطــرف متلقیــة الطلــب، وفــي ظــروف تتــیح لتلــك ــة لــدى الدول ــة الطــرف أن  مقبول الدول

تتحقق مـن صـحته و�تعـین إبـلاغ الأمـین العـام للأمـم المتحـدة �اللغـة أو اللغـات المقبولـة 
لدى الدولة الطرف وقت قیـام �ـل دولـة طـرف �إیـداع صـك تصـد�قها علـى هـذه الاتفاقیـة 
أو قبولها أو إقراراها أو الانضمام إلیهـا، أمـا فـي الحـالات العاجلـة وحیثمـا تتفـق الـدولتان 

 3الطرفان على ذلك، فیجوز أن تقدم الطلبات شفو�ة على أن تؤ�د �تا�ة على الفور.

�جــب أن یتضــمن الطلــب هو�ــة الســلطة مقدمــة الطلــب موضــوع وطبیعــة التحقیــق أو _ 
الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي یتعلق �ـه الطـب واسـم ووظـائف السـلطة التـي تتـولى 

 4ائي، ملخصة للوقائع ذات الصلة �الموضوع.التحقیق أو الملاحقة أو الإجراء القض

�كون الرد على طلب المساعدة القانونیـة المتبادلـة إمـا  _ الرد على طلب المساعدة:03
ـــالرفض �كـــون لأحـــد الأســـباب المـــذ�ورة فـــي المـــادة  مـــن  21/46برفضـــها أو تأجیلهـــا ف

 اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي: 

 لأحكام هذه المادة.  _ إذا لم �قدم الطلب وفقا

                                        
 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. من اتفاقیة 08/46_ المادة 1
 .315بوقصة إ�مان، آلیات التعاون الدولي لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص  أنظر__2
 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 14/46_ المادة 3
 .01-06من القانون رقم  66_ المادة 4
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_ إذا رأت الدولة الطـرف متلقیـة الطلـب أن تنفیـذ الطلـب قـد �مـس �سـیادتها أو أمنهـا أو 
 نظامها العام أو مصالحها الأساسیة الأخرى.

_ إذا �ـــان القـــانون الـــداخلي للدولـــة الطـــرف متلقیـــة الطلـــب �حظـــر علـــى ســـلطاتها تنفیـــذ 
ذلـك الجـرم خاضـعة لتحقیـق أو ملاحقـة  الإجراء المطلوب �شأن أي جرم مماثل لـو �ـان

 أو إجراءات قضائیة في إطار ولایتها القضائیة. 

_ إذا �انت تلبیة الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقیـة الطلـب فیمـا 
/ب مـن اتفاقیـة الأمـم  09/46یتعلق �المساعدة القانونیة المتبادلة. هذا وأضـافت المـادة 

الفســاد ســببا أخــر للــرفض وهــو انتفــاء ازدواجیــة التجــر�م، أي فــي حالــة المتحــدة لمكافحــة 
كانت الجر�مة المستهدفة �الطلب غیر منصوص وغیر معاقب علیها في قـانون الطـرف 

 متلقي الطلب.

أما التأجیل فیكون �سبب تعارض طلـب المسـاعدة القانونیـة المتبادلـة مـع تحقیقـات أو _ 
 .1من طرف الدولة متلقیة الطلب ملاحقات أو إجراءات قضائیة جار�ة

ولكـــن قبـــل القیـــام بـــرفض الطلـــب أو تأجیلـــه �جـــب أن تتشـــاور الدولـــة الطـــرف متلقیـــة _ 
الطلـــب مـــع الدولـــة الطـــرف الطالبـــة للنظـــر فـــي إمكانیـــة تقـــد�م المســـاعدة رهنـــا �مـــا تـــراه 
 ضرور�ة من شروط وأحكام فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك

 .2الشروط وجب علیها الامتثال لتلك الشروط

ـــة القضـــائیة: ـــا: الإنا� تلجـــأ الـــدول للإتصـــالات المباشـــرة بـــین الســـلطات القضـــائیة  ثانی
�غرض تحقیق العدالة لاتفاق في التحقیق والعدالة في الحكم والسرعة فـي إحقـاق الحـق، 

ت الطارئـــة فقـــد أصـــبحت تبـــیح الاتصـــال المباشـــر بـــین الســـلطات القضـــائیة فـــي الحـــالا
إضـــافة إلـــى إرســـال الإنا�ـــات القضـــائیة ودعـــوات الشـــهود ومقـــابلات الموقـــوفین وتبلیـــغ 

 .3المذ�رات والوثائق �الطرق الدبلوماسیة

                                        
 تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.إمن  25/46_ المادة  1
 تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. إمن  26/46_ المادة 2
 .213ص  ،1967الفاضل محمد، التعاون الدولي لمكافحة الإجرام، مطبعة المفید الجدیدة، مصر، أنظر_ _ 3
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وتعتبــر الإنا�ـــة القضـــائیة الوجـــه الآخـــر لنظـــام تســلیم المحـــرمین، فـــإذا �ـــان هـــذا الأخیـــر 
ـــة بتســـلیم شـــخص مـــتهم  ـــام دول ـــى قی ـــي تهـــدف إل لاتخـــاذ إجـــراءات �عنـــي الإجـــراءات الت

الملاحقــة فــي حقــه و محكــوم علیــه �قصــد تنفیــذ العقو�ــة یوجــد داخــل إقلیمهــا إلــى الدولــة 
 الطالبة.

�مــا أن الإنا�ــة القضــائیة تعنــي قیــام الدولــة التــي یوجــد داخــل إقلیمهــا شــخص مــتهم     
�ارتكاب جر�مة في دولة أخرى �اتخاذ إجراءات الدعوى الجنائیة قبل ذلك الشخص دون 

 .1لیمه إلى الدولة الطالبةتس

أنهـــا تفـــو�ض مـــن ســـلطة قضـــائیة فـــي دولـــة إلـــى ســـلطة  2�قصــد �الإنا�ـــة القضـــائیة     
قضـــائیة فـــي دولـــة أخـــرى لاتخـــاذ إجـــراء لا تســـتطیع تلـــك الســـلطة أن تقـــوم �ـــه فـــي دائـــرة 

 .3اختصاصها

وقــــد نــــص المشــــرع الجزائــــري فــــي البــــاب الثــــاني مــــن الكتــــاب الســــا�ع فــــي المــــواد       
مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة علــى الإنا�ــة القضــائیة فــي مجــال التعــاون  722و 4721

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة هــي الأخــرى نصــت  722المــادة  ، فــي حــین أنالــدولي
علـــى أنـــه فـــي حالـــة المتا�عـــة الجزائیـــة الواقعـــة فـــي الخـــارج إذا رأت حكومـــة أجنبیـــة مـــن 

ات أو حكـــم إلـــى شـــخص مقـــیم فـــي الأراضـــي الضـــروري تبلیـــغ ورقـــة مـــن أوراق الإجـــراء
 703, 702الجزائر�ــة فیرســل المســتند وفقــا للأوضــاع المنصــوص علیهــا فــي المــادتین 

                                        
 .154_ أنظر_ بوقصة إ�مان، آلیات التعاون الدولي لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص 1
�إصــدار معاهــدة نموذجیــة خاصــة �الإنا�ــة القضــائیة خاصــة فــي مجــال نقــل الإجــراءات فــي _ الأمــم المتحــدة قامــت 2

المسـائل الجنائیــة، حیـث جــاء فـي دیباجــة تلـك المعاهــدة " تعـد إطــارا مفیـدا �مكــن أن �سـاعد الــدول المهتمـة �التفــاوض 
قــة �منــع الجر�مــة"، حســب �شــأن معاهــدات ثنائیــة أو متعــددة الأطــراف ترمــي إلــى تحســین التعــاون فــي الأمــور المتعل

 .1990المعاهدة النموذجیة للأمم المتحدة عام 
، الأحكــام الإجرائیــة والموضــوعیة للمعاهــدات الدولیــة أمــام القضــاء الجنــائي الــوطني_ حمــد عبــد الحلــیم شــاكر علــي، 3

 .25، ص 2000(أطروحة د�توراه)، �لیة الحقوق، جامعة الزقاز�ق، مصر، 
المتا�عات الجزائیة غیر السیاسیة في بلد أجنبي تسلم الإنا�ات القضائیة الصادرة من :"في حالة  721_ المادة 4

وتنفذ  7034السلطة الأجنبیة �الطر�ق الدبلوماسي وترسل إلى وزارة العدل �الأوضاع المنصوص علیها في المادة 
 ."ة �المثلري و�ل ذلك �شرط المعاملالإنا�ات القضائیة إذا �ان لها محل وفقا للقانون الجزائ
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مصــحو�ا بترجمــة عنــد الاقتضــاء و�حصــل التبلیــغ إلــى الشــخص بنــاء علــى طلــب النیا�ــة 
العامـــة وذلـــك بواســـطة المنـــدوب المخـــتص و�عـــاد الأجـــل المثبـــت للتبلیـــغ إلـــى الحكومـــة 

 بة بنفس الطر�ق و�ل ذلك �شرط المعاملة �المثل. الطال

 : 1في جرائم الفساد المالي المطلب الثاني: حما�ة الشهود

لم ینص المشرع الجزائري �صورة واضـحة علـى موضـوع حما�ـة الشـاهد فـي         
مــن  45جمیــع النصــوص القانونیــة المتعلقــة �قــانون العقو�ــات، إلا فــي نــص المــادة 

جعــل عقو�ــة لــك مــن یتعــرض لهــم �ــالأذى، وقــد شــمل الــنص  ، حیــث06/01قــانون 
مـن الإتفاقیـة  14، وقـد نصـت المـادة 2كلا مـن الشـهود والمبلغـین والخبـراء والضـحا�ا

ما تبنته �عـض التشـر�عات العر�یة لمكافحة الفساد، على طرق الإدلاء �الشهادة وهو 
ت التـي أقرهـا المشـرع ، حیث تعتبر طر�قة الإدلاء �الشهادة من بین الضماناالمقارنة

الجزائــري والتشــر�عات الأخــرى حما�ــة للشــهود فــي جــرائم الفســاد المــالي، نفــس الأمــر 
كـــان �طبـــق علـــى المبلغـــین، إلا أنـــه �صـــدور تعلیمـــة رئـــیس الجمهور�ـــة حـــول إلغـــاء 
ـــك فعـــلا  ـــه أن مـــن �مل ـــة فـــي قضـــا�ا الفســـاد، وحســـب قول العمـــل �التبلیغـــات المجهول

ئم فســاد أن یتقــدم للســلطات القضــائیة المختصــة بهــدف معلومــات تفیــد �إرتكــاب جــرا
إتخــاذ الإجــراءات اللازمــة، هــذا الأمــر لا �ســاعد المبلــغ بــل قــد �عرضــه للخطــر ممــا 

 �جعله منطقیا �عزف عن تقد�م بلاغه حفاظا على مصالحه الشخصیة.

ومن أهم ضمانات حما�ة الشهود حجب هو�تهم عن الخصوم، و�دلاء الشهادة       
 .3لحدیثة، وأ�ضا إمكانیة نقله لجهة أخرى حما�ة لهم�طرق ا

 

                                        
_  أنظر _ عمر شعبان، سعید دالي، حما�ة المبلغین عن جرائم الفساد في القانون الجزائري، مجلة الدراسات 1

 .106، ص2020، جوان 02، العدد06القانونیة، جامعة �حي فارس، المد�ة، المجلد 
ماجســتیر)، �لیــة الحقــوق والعلــوم ،( مــذ�رة إصــلاح الدولــة ومكافحــة الفســاد فــي الجزائــرأنظــر _  مجبــور فــایزة، _ 2

 .193، ص2015السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 .155_ أنظر_ بوقصة إ�مان، آلیات التعاون الدولي لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص 3
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 :1الأول: طرق الإدلاء �الشهادة في جرائم الفساد الماليالفرع 

وتختلف طرق الإدلاء �الشهادة �ـإختلاف مراحـل الـدعوى العمومیـة، حیـث نجـد      
أن التشر�عات المقارنة تبنت ثلاثة طرق لأخـذ الشـهادة مـع حما�ـة هو�ـة الشـاهد هـذه 
الطر�قة تسمى �الشهادة المجهلة، لأن الأصل في الشهادة أن تكون علنیة و�حضور 

�عضـهم الـبعض، تحقیقـا للتـوازن المفتـرض الشهود مع جواز مناقشتهم وتفـر�قهم عـن 
بـــین حـــق جهـــة الادعـــاء والتحقیـــق فـــي إقامـــة الـــدلیل علـــى إدانـــة المـــتهم، وحـــق هـــذا 
الأخیـر فـي الــدفاع وذلـك مـن خــلال السـماح لــه �مواجهـة الشـهود، وهــذا مـا �ســتوجب 
إحاطة المتهم علما بهو�ة الشاهد، ولكن �ـالنظر إلـى مـا قـد یلحـق الشـاهد مـن خطـر 

دلائـه �شـهادته فـإن السـلطة القضـائیة رأت وجـوب حمایتـه لهـذا �انـت الشـهادة جراء إ
 .2المجهلة في المواد الجنائیة

إخفاء بیانات الشاهد عن �اقي الخصـوم فـي الـدعوى وعـن الحضـور، سـواء �ـان  _ 
، حیـث تعـد هـذه مـن أهـم الطـرق البدیلـة لشـهادة الشـفو�ة 3ذلك �صورة �لیة أو جزئیة

ة المسـتعملة فـي الأنظمـة المقارنــة، والتـي تـوفر حما�ـة نسـبیة للشــاهد العلنیـة والمباشـر 
مقارنـــة �ـــالطرق التقلید�ـــة والتـــي تضـــع الشـــاهد تحـــت مختلـــف الضـــغوط وتـــؤثر علیـــه 

 .4أحیانا

تعـد مـن أحـد طـرق الإدلاء �الشـهادة المجهلـة، حیـث _ الشهادة خلـف الحـاجز: 01
لا یــتمكن مــن خلالــه المـــتهم  �قــوم الشــاهد بتقــد�م شــهادته مــن وراء ســتار أو حــاجز

                                        
 .155_ أنظر_ بوقصة إ�مان، آلیات التعاون الدولي لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص 1
تعــدد الأجهــزة الرقابیــة وتــداخلها �عــوق المكافحــة، مطلــوب آلیــات تفعیلیــة جدیــدة لمحار�ــة صــبحي مر�ــد، _ أنظــر _ 2

تـم الإطـلاع علیـه  www.ahram.org.eg.new/202192 .الفساد والكشف عن المفسدین، منشور على الموقع: 
 .23/07/2018في 

�الشهادة المجهلة في القضاء محل خلاف �بیر على مستوى الفقه القـانوني المقـارن فضـلا عـن _ و�عد قبول العمل 3
إختلاف موقف التشر�عات المقارنة، ومن الأنظمـة القانونیـة التـي تعمـل �الشـهادة المجهلـة التشـر�ع البلجیكـي والتشـر�ع 

الأمر�كــي مــن التشــر�عات الســباقة للعمــل الفرنســي، والتشــر�ع التشــیكي والبولنــدي، و�ــان �ــل مــن التشــر�ع الأنجلیــزي و 
 بها.

 .107مرجع سابق، ص _  أنظر _ عمر شعبان، سعید دالي، 4
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رؤ�ة الشاهد، خاصة في حالات الإعتـداء علـى الأطفـال، وقـد ثـار جـدل �بیـر حـول 
 .1إعتماد هذا الإجراء لما فیه من مساس �حقوق الدفاع

وهنـا یـتم _ إستخدام الـدوائر التلفز�ونیـة المغلقـة والوسـائل السـمعیة البصـر�ة: 02
لفز�ـوني المغلـق أیـن تـتم إسـتقبال الشـهادة مـن تقد�م أقوال الشاهد عن طر�ق البـث الت

حجــرة مجــاورة أثنــاء المحاكمــة �عیــدا عــن جــو المحكمــة، وهــذا �حما�ــة للشــاهد مــن 
 . 2التأثیرات المباشرة من المتهمین دون إغفال هو�ة الشاهد أو بیاناته

و�قصـــد بـــذلك الشـــهادة المســـجلة مســـبقا بواســـطة :  3_ إســـتخدام جهـــاز الفیـــدیو03
دیو، قبل بدأ المحاكمة، و�تم �عدها عرض الشهادة في قاعـة المحكمـة مـن جهاز الفی

 خلال الشر�ط.

وهذا ما لا نجده في التشر�ع الجزائري الذي لم ینص على أ�ة من الطرق البدیلـة        
للشهادة التقلید�ة فـي قاعـة الجلسـات والتـي لا تعطـي حما�ـة للشـاهد الـذي قـدم معلومـات 

م ترتكــب ســواء ضــد الأفــراد أو النظــام العــام والدولــة والمجتمــع هامــة للمحكمــة عــن جــرائ
ق إ ج،  20مكرر  65، فقد نص المشرع في المادة وجرائم الفساد المالي �صفة خاصة

 .على الضمانات جلها �حمي هو�ة الشاهد فقط

المشــرع الجزائــري حســنا فعــل بتجــر�م الإعتــداء علــى الشــاهد حســب نــص أ�ضــا و         
مــن قــانون الفســاد، وأ�ضــا جــرم تقــد�م رشــوة للشــاهد �غیــة تضــلیل العدالــة أو   45المــادة 

إقناعه �الإمتناع عن إدلاء �الشهادة فـي جر�مـة مـن جـرائم الفسـاد �صـفة عامـة، والفسـاد 
ائـــري �عـــد مصـــادقته علـــى الإتفاقیـــة المـــالي �صـــفة خاصـــة، حیـــث نجـــد أن المشـــرع الجز 

العر�یـــة لمكافحـــة الفســـاد خطـــى خطـــوة إ�جابیـــة بهـــدف مكافحـــة الفســـاد علـــى الـــرغم مـــن 
منه، فهو لـم یبـین طـرق الإدلاء �الشـهادة �حیـث �قـرر حما�ـة للشـاهد  45قصور النص 

                                        
 .38ص 2010، دار الفكر، الأردن، 01مكافحة الفساد، طبعة  _ أنظر_ أحمد محمود نهار،1
دلاء �الشـهادة أثنـاء الإ 14_ وقد تم العمل بهذه الطر�قة في التشر�ع الإنجلیزي حیث خصصت للأطفال تحـت سـن 2

فــي محــاكم الجنا�ــات فــي قضــا�ا العنــف والاعتــداء الجنســي، و�ــتم العمــل بهــذه الطر�قــة أ�ضــا فــي �ــل مــن التشــر�ع 
 الفرنسي والأمر�كي.

 .110مرجع سابق، ص _  أنظر _ عمر شعبان، سعید دالي، 3
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ن على غرار �اقي التشر�عات �ما رأینا سا�قا، وعلیه لا بد من توفیر حما�ة فعلیة لكل م
 ة مع إنتشاره في الآونة الأخیرة.�قدم معلومات للعدالة لمحار�ة الفساد المالي خاص

فــي جــرائم  الفــرع الثــاني: قصــور التشــر�ع فــي مســألة حما�ــة الشــهود والمبلغــین    
  :1الفساد المالي

�كـل جر�مـة �فتـرض وجـود شـخص متضـرر، شـأن ذلـك جـرائم الفسـاد الأصل أنه       
وجود شخص طبیعي غیر المجتمع تضرر �شكل مباشر من جـرائم المالي، فقد یتصور 

الفساد المالي، مختلف التشر�عات التي تناولت مكافحة ظاهرة الفساد لم تعطـي الاهتمـام 
الــلازم لشــخص الضــحیة والمتضــرر، و�ــالرغم مــن تزایــد عــدد آلیــات مكافحــة الفســاد، إلا 

عالـة لحما�ـة المبلغـین ممـا �جعلهـم أن هناك مشاكل عدیدة منهـا الإفتقـار إلـى الآلیـات الف
یتراجعــون عــن واجــب الإبــلاغ خوفــا علــى حیــاتهم ومصــالحهم، �مــا أن صــعو�ة �شــف 
جــرائم الفســاد �ــالنظر إلــى �ونهــا جــرائم مالیــة معقــدة، وأصــبحت تســتخدم وســائل متطــورة 

 .2من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الر�ح

الیاقــات البیضــاء وأصــحاب النفــوذ علــى مناصــب ، نتیجــة ســیطرة أصــحاب و�التــالي     
علیــا فــي الدولــة، نجــد تخــوف المبلغــین والشــهود مــن أداء واجــبهم وتقــد�م الإثباتــات عــن 
اضطلاع هؤلاء الأشخاص في إرتكاب جرائم توصـف �كونهـا جـرائم أمـوال، وهـذا �سـبب 

فـي الأسـاس  غیاب الضمانات القانونیة الفعلیة التـي تكفـل حمـایتهم، وهـذا مـا دعـت إلیـه
 .3منها33و 32إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حسب ما ورد في نص المادتین 

 4و�الرغم من حث الإتفاقیة للدول الأعضاء علـى ضـرورة تـوفیر الحما�ـة للمبلغـین      
والشهود إلا أن الواقع �شهد جمـود لهـذه المبـادرة ومازلـت التشـر�عات الداخلیـة تعـاني مـن 

                                        
 .615_أنظر _ بوقصة إ�مان، آلیات التعاون الدولي لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص 1
 www.startimes.com الموقع:  للإطلاعة الفساد والوقا�ة منه، _ المنصور حمزة، الآلیات القانونیة والمؤسساتیة لحما�2
 من إتفاقیة الأمم المتحدة.32_ المادة 3

، جامعـة نـا�ف للعلـوم 02العدالـة، جـزءالقضـاء و نظر _ محمد عبد الغر�ـب، وأمن إتفاقیة الأمم المتحدة،  33_ المادة
 .  775، ص 2006الأمنیة، مر�ز الدراسات والبحوث، الر�اض، 

 .193_ أنظر _  مجبور فایزة، مرجع سابق، ص 4

http://www.startimes.com/
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�ما أن المشـرع  ،1انات القانونیة التي تحمي المبلغ والشاهد على حد السواءغیاب الضم
الجزائـري �ـرس حما�ـة الشـهود مـن أشـكال التهدیـد التـي تمـارس علـیهم مـن أجـل تضــلیل 

مــن 45العدالــة، حســب نصــوص قــانون العقو�ــات، والجدیــد هــو مــا ورد فــي نــص المــادة 
ـــانون  ، حیـــث �ـــرس الـــنص 2ومكافحتـــه المتضـــمن قـــانون الوقا�ـــة مـــن الفســـاد 06/01ق

حما�ــة المبلغــین والضــحا�ا والشــهود، ولابــد مــن تفعیــل هــذا الــنص مــن خــلال خلــق أطــر 
قانونیــــة تجســــد علــــى أرض الواقــــع للعمــــل علــــى �شــــف جــــرائم الفســــاد المــــالي، ومتا�عــــة 

 .3مرتكبیها

لـة �ذلك فیما یتعلق بتعلیمة رئـیس الجمهور�ـة حـول عـدم الأخـذ �التبلیغـات المجهو       
في جرائم الفساد، لا بد من عزوف المبلغین عن القیـام بواجـب التبلیـغ، طالمـا أن الأمـر 

 قد �شكل خطرا علیهم فیما �عد.

 اللاحق للمحاكمة: المبحث الثاني: آلیات التعاون الدولي

�عـــد التطـــرق لمختلـــف آلیـــات التعـــاون الســـابق للمحاكمـــة، �شـــأن مكافحـــة جـــرائم         
وف نتطـرق مـن خـلال هـذا المبحـث  نتطـرق إلـى آلیـات التعـاون الـذي الفساد المالي، سـ

قد �أتي �عـد مرحلـة المحاكمـة، وأثنائهـا، وأهـم هـذه الآلیـات تجمیـد ومصـادرة الممتلكـات، 
إضـــافة إلـــى العمـــل علـــى إســـتردادها، فنظـــرا لأهمیـــة هـــذه الممتلكـــات لـــدى الـــدول أقـــرت 

طنیــة الداخلیــة، �مــا تبنــت الإتفاقیــات مختلــف التشــر�عات آلیــات إســترداد فــي قوانینهــا الو 
الدولیة والثنائیة أحكاما تعزز هذه الآلیات، ثم سوف نتطرق إلى دور المنظمـات الدولیـة 
فــي تعز�ــز التعــاون الــدولي لمكافحــة ظــاهرة الفســاد المــالي والفســاد �صــفة عامــة، وأ�ضــا 

 .تقییم مختلف هذه الآلیات

 

 

                                        
 .249، ص مرجع سابق، _ حاحة عبد العالي1
 من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 45_ المادة 2
 .85ص رجع سابق، م_ أنظر _ سارة بوسعیود، 3
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 الإجرائي:المطلب الأول: التعاون الدولي 

یهـــدف التعـــاون الـــدولي الإجرائـــي، إلـــى تبســـیط إجـــراءات تتعلـــق �ـــالجرائم ذات         
الطــا�ع الــدولین مــا یهمنــا مــن خــلال هــذا العنصــر هــو رؤ�ــة مــدى تفعیــل آلیــات التعــاون 
الدولي �شأن عملیات تجمید ومصادرات و�سترداد عائدات جـرائم الفسـاد مـن جهـة، ومـن 

 م الأجنبیة �آلیة أقرها المشرع في قانون مكافحة الفساد.جهة أخرى تنفیذ الأحكا

 : 1الفرع الأول: تجمید ومصادرة الممتلكات

عنـــدما تكـــون محـــاكم إحـــدى الـــدول الأطـــراف فـــي اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة      
الفساد قد أمرت بتجمید أو حجز العائدات الإجرامیة المتأتیة من إحدى جـرائم الفسـاد أو 

ات أو المعـــــدات أو الأدوات التـــــي اســـــتخدمت أو �انـــــت معـــــدة للاســـــتخدام فـــــي الممتلكـــــ
ارتكاب هذه الجرائم فإن الجهات القضائیة الجزائر�ة أو السـلطات المختصـة و�نـاءا علـى 

 طلب هذه الدول أن تحكم �التجمید أو الحجز وذلك �شروط:

 _ وجود الأموال أو الممتلكات المطلوب حجزها في الجزائر.

الطلـــب �ـــالطر�ق الإداري(إلـــى وز�ـــر العـــدل)، ووز�ـــر العـــدل هنـــا �ملـــك �امـــل  _ تقـــد�م
الســـلطة التقدیر�ـــة فـــي التصـــرف فـــي الطلـــب، إمـــا �إحالتـــه إلـــى النائـــب العـــام المخـــتص 

 ، وله أن یرفض ذلك.2(حسب مكان وجود الأموال)

فقـا _ �عد إحالة الطلب إلى النائـب العـام یوجهـه هـذا الأخیـر إلـى المحكمـة المختصـة مر 
�طلباتـــه، هـــذه الأخیـــرة تصـــدر حكمـــا قـــابلا للاســـتئناف والـــنقض وفـــق قـــانون الإجـــراءات 

 الجزائیة.

 .3�قدم الطلب من الدولة الأجنبیة إلى وز�ر العدل الجزائري _  

 _ �قوم وز�ر العدل �إحالة الطلب أو رفض إحالته وله في ذلك �امل السلطة التقدیر�ة.

                                        
 .155_ بوقصة إ�مان، آلیات التعاون الدولي لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص _ أنظر 1
 .قانون الفسادمن  67المادة  _2
 .382مرجع سابق، ص _ إبتسام بومعزة،  _ أنظر 3
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النائـــــب العـــــام المختص(حســـــب مكـــــان وجـــــود  _ فـــــي حالـــــة قبـــــول الطلـــــب �حیلـــــه إلـــــى
، هـــذا الأخیـــر یوجهـــه إلـــى المحكمـــة المختصـــة مرفقـــا �طلباتـــه، ثـــم �عـــد ذلـــك 1الأمـــوال)

 المحكمة تصدر حكما قابلا للاستئناف والطعن وفق قانون الإجراءات الجزائیة.

_ �شـــترط إرفـــاق طلـــب اتخـــاذ إجـــراءات التجمیـــد والحجـــز بیـــان �الوقـــائع المبـــررة لـــه مـــن 
 لدولة الطالبة. ا

ـــة01 ـــدات الإجرامی �عتبـــر اســـترداد عائـــدات جـــرائم الفســـاد مـــن أهـــم  :2_ اســـترداد العائ
الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد وتتبع أثاره �ما �عتبر مـن أهـم مجـالات التعـاون الـدولي 

، حیــث تضــمن 3القضــائي وحجــر الأســاس فــي مكافحــة الفســاد �مختلــف أشــكاله وصــوره
مـن الفسـاد ومكافحتـه مجموعـة مـن الآلیـات والإجـراءات لاسـترداد عائـدات قانون الوقا�ة 

. تعتبــر إحــدى الطــرق المباشــرة التــي �مكــن أن 624الفســاد مثــل مــا أشــارت إلیــه المــادة 
تسترد بها دولة عائدات الفساد الموجودة فـي دولـة أخـرى وهـو قیامهـا برفـع دعـوى مدنیـة 

وقـد �كـون لمثـل هـذه الـدعاوی مزا�اهـا عنـدما �صفتها مدعیة أمام محاكم الدولـة الأخـرى 
لا تكـــون الملاحقـــة الجنائیـــة ممكنـــة أو عنـــدما �كـــون معیـــار الإثبـــات أدیـــن فـــي القضـــا�ا 

 .5المدنیة

                                        
 المعدل والمتمم. 01-06من القانون  67المادة  _1
 .156لمكافحة الفساد، مرجع سابق، ص  _أنظر _ بوقصة إ�مان، آلیات التعاون الدولي2
 .302_ عبد العالي حاحة، مرجع سابق، ص 3
:" تختص الجهات القضائیة الجزائر�ة �قبول الـدعاوى المدنیـة المرفوعـة مـن طـرف الـدول الأعضـاء فـي 62_ المادة 4

و�مكـن الجهـات القضـائیة الاتفاقیة، مـن أجـل الاعتـراف �حـق ملكیتهـا للممتلكـات المتحصـل علیهـا مـن أفعـال الفسـاد. 
التي تنظر في الدعاوى المرفوعة طبقا للفقرة الأولى مـن هـذه المـادة، أن تلـزم الأشـخاص المحكـوم علیـه �سـبب أفعـال 
الفســاد بــدفع تعــو�ض مــدني للدولــة الطالبــة عــن الضــرر الــذي لحقهــا، وفــي جمیــع الحــالات التــي �مكــن أن یتخــذ فیهــا 

ة التــي تنظــر فــي القضــیة، أن تــأمر �مــا یلــزم مــن تــدابیر لحفــظ حقــوق الملكیــة قــرار المصــادرة، یتعــین علــى المحكمــ
 المشروعة التي قد تطالب بها دولة أخرى طرف في الإتفاقیة".

_ محمــد بــن محمــد، بوســعید ماجــدة، تــدابیر الإســترداد المباشــر للعائــدات الإجرامیــة ضــمن إتفاقیــة مكافحــة الفســاد، 5
 .71،  ص 2016، جانفي 14امعة قاصدي مر�اح ورقلة، العدد محلة دفاتر السیاسة والقانون، ج
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مـــن قـــانون الوقا�ـــة مـــن الفســـاد  62المشـــرع الجزائـــري نـــص علـــى ذلـــك فـــي المـــادة      
ومكافحتـــه عنـــدما نـــص علـــى اختصـــاص الجهـــات القضـــائیة الجزائر�ـــة �قبـــول الـــدعاوى 
المدنیـــة المرفوعـــة مـــن طـــرف الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتفاقیـــة مـــن أجـــل الإعتـــراف �حـــق 

 ساد.ملكیتها للممتلكات المتحصل علیها من أفعال الف

الــذ�ر أن مــن حــق أي دولــة عضــو فــي اتفاقیــة الأمــم  �قةســا 62�فهــم مــن نــص المــادة 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد ومــن أجــل تتبــع واســترجاع عائــدات جــرائم الفســاد التــي ارتكبــت 
فــي إقلیمهــا رفــع دعــوى مدنیــة أمــام الجهــات المختصــة فــي الجزائــر مــن أجــل الاعتــراف 

 .1المتحصلة عن جرائم الفساد�ملكیتها للأموال غیر المشروعة 

_ یتعلــق �إصــدار حكــم �ــالتعو�ض لصــالح الدولــة المتضــررة فــإن الحكــم بــدفع تعــو�ض 
مدني الصالح الدولة المتضررة هو أمـر جـوازي ولـیس إلزامـي، �مـا أن المشـرع لـم �حـدد 
بدقة الجهة التي تختص بنظر هذه الدعوى فالقسم المدني لا �مكنه الإدانة جرائم الفسـاد 

تــى یلــزم المحكــوم علیــه �ســبب جــرائم الفســاد �ــأن یــدفع تعو�ضــا عــن الأضــرار التبعیــة ح
 2التي ینظر فیها القاضي الجزائي الفاصل في جنح الفساد.

یترتب على تصدیر العائدات المتأتیة من الفساد، عواقب خطیرة أو حتى مـدمرة لدولـة   
ر�بي، و�ز�ـد مـن نسـبة الفقـر، المنشأ، فهو �ستنفذ إحتیـاطي العملـة، و�قلـص الوعـاء الضـ

و�ضــر �التنــافس، و�عیــق التجــارة الحــرة، ولــذلك فــإن مختلــف السیاســات المرتبطــة �الســلم 
والأمـــن والنمـــو الاقتصـــادي، قـــد تتضـــرر مـــن جـــراء ذلـــك، ولهـــذا دعـــى المجتمـــع الـــدولي 
ومؤسسات الأمم المتحدة إلى الأهمیة التـي �جـب أن تحضـى بهـا مسـألة مكافحـة الفسـاد 

ي �صــفة عامــة والســعي نحــو حــل مشــكلة نقــل الأمــوال غیــر الشــرعیة عبــر الحــدود المــال
الوطنیـــة، و��جـــاد طـــرق لإعادتهـــا، ومـــن هنـــا جـــاءت عـــدة قـــرارات صـــادرة عـــن الجمعیـــة 
العامــة للأمــم المتحــدة التــي شــددت مســؤولیة الحكومــات وشــجعتها علــى إعتمــاد سیاســات 

                                        
 .305_ عبد العالي حاحة، مرجع سابق، ص 1
_ هــلال مــراد، الوقا�ــة مــن الفســاد ومكافحتــه فــي التشــر�ع الجزائــري علــى ضــوء القــانون الــدولي، نشــرة القضــاة، وزارة 2

 .132، ص 2006، 60العدل، العدد 
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فحته، وضرورة إعادة هذه العائـدات إلـى محلیة ودولیة ترمي إلى منع الفساد المالي ومكا
الدولة المتضررة من جرائم الفساد المالي، مصدر تلـك الأمـوال، وذلـك بنـاء علـى طلـب، 

 .1ومن خلال إتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة

نـص المشـرع الجزائــري : _ مصـادرة العائـدات الإجرامیــة المتأتیـة مــن جـرائم الفســاد02
 من قانون الفساد.  70إلى  63رائم الفساد في المواد من على أحكام مصادرة عائدات ج

علــــى إعتبــــار الأحكــــام الأجنبیــــة القضــــائیة التــــي أمــــرت  63حیــــث نصــــت المــــادة       
�مصــادرة ممتلكـــات اكتســبت عـــن طر�ـــق إحــدى الجـــرائم المنصـــوص علیهــا فـــي القـــانون 

، أو الوسـائل التـي أسـتخدمت فـي إرتكـاب تلـك الجـرائم، نافـذة �ـالإقلیم الجزائــري 06-01
 طبقا للقواعد والإجراءات المقررة.

ع الجزائري �ذلك خول للجهات القضائیة أثناء نظرهـا �ـالأخص فـي جـرائم تبیـیض المشر 
الأموال أو على العموم فـي جـرائم أخـرى مـن اختصاصـها أن تـأمر �مصـادرة الممتلكـات 
ذات المنشــأ الأجنبــي والمكتســبة عــن طر�ــق إحــدى الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي قــانون 

ك مصـادرة الوسـائل المسـتخدمة فـي ارتكـاب الوقا�ة مـن الفسـاد ومكافحتـه �مـا �مكـن �ـذل
 2الجر�مة.

یلاحــظ �ـــذلك أن المشـــرع الجزائـــري قــد نـــص علـــى مصـــادرة الممتلكــات حتـــى فـــي حالـــة 
انعـدام الإدانــة �سـبب انقضــاء الــدعوى العمومیـة أو لأي ســبب آخــر مـن أســباب انقضــاء 

 3الدعوى العمومیة.

مــن قــانون الفســاد، أنــه لا  64جــاء فــي نــص المــادة _ إجــراءات التجمیــد والحجــز: 03
�مكن إجراء التجمید والحجز إلا بناء علـى طلـب صـادر مـن إحـدى الـدول الأطـراف فـي 
اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد، حیـــث �صـــدر أمـــر بتجمیـــد أو حجـــز العائـــدات 

                                        
 .20/12/2002المؤرخ في  244 /57م _ أنظر قرار الجمعیة العامة رق 1
 . قانون الفسادمن  02الفقرة  63_ المادة 2
 .قانون الفساد من 03الفقرة  63_ المادة 3
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و الأدوات التــي المتأتیــة مــن إحــدى الجــرائم الخاصــة �الفســاد أو الممتلكــات أو المعــدات أ
 .استخدمت أو �انت معدة للاستخدام في ارتكاب جرائم الفساد

وذلــــك الأمــــر الخــــاص �التجمیــــد أو الحجــــز �كــــون بنــــاءا علــــى حكــــم مــــن الجهــــات      
القضـــائیة أو الســـلطات المختصـــة شـــر�طة وجـــود أســـباب �افیـــة لتبر�ـــر هـــذه الإجـــراءات 

 1ادرة.ووجود ما یدل على أن مال تلك الممتلكات هو المص

_ یوجــه طلــب التجمیــد أو حجــز عائــدات الفســاد المتواجــدة علــى الإقلــیم الــوطني مباشــرة 
إلــى وزارة العــدل التــي تحولــه إلــى النائــب العــام لــدى الجهــة القضــائیة المختصــة وترســل 
النیا�ة العامـة هـذا الطلـب مرفقـة �طلباتهـا إلـى المحكمـة المختصـة التـي تفصـل فیـه وفقـا 

 2في مادة القضاء الاستعجالي. للإجراءات المقررة

علیــه فــي  _ المشــرع الجزائــري أجــاز رفــض التعــاون الرامــي إلــى المصــادرة المنصــوص
أو إلغــاء التــدابیر التحفظیــة إذا لــم تقــم الدولــة الطالبــة �إرســال أدلــة  06/01القــانون رقــم 

مـع كافیة في وقت معقول، أو إذا �انت الممتلكات المطلوب مصادرها ذات قیمة زهیـدة 
_ ضــرورة الســماح للدولــة الطالبــة �عــرض مــا لــدیها مــن أســباب تبــرر إ�قــاء الإجــراءات 

 3التحفظیة.

                                        
وفقا للإجراءات المقررة، �مكن للجهـات القضـائیة أو السـلطات المختصـة  قانون الفساد:"من  01الفقرة  64_ المادة 1

بناء على طلب إحـدى الـدول الأطـراف فـي الإتفاقیـة التـي تكـون محاكمهـا أو سـلطاتها المختصـة قـد أمـرت بتجمیـد أو 
الأدوات  الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون، أو ممتلكــات أو معــدات  أوحجــز العائــدات المتأتیــة مــن إحــدى 

التي أستخدمت أو �انت معدة للإستخدام في إرتكاب هذه الجرائم، أن تحكم بتجمیـد أو حجـز تلـك الممتلكـات شـر�طة 
 .وجود أسباب �افیة لتبر�ر هذه الإجراءات.."

مــن هــذه المــادة، وفــق الطــرق المنصــوص علیهــا فــي  0تــرد الطلبــات المــذ�ورة فــي الفقــرة  :"03الفقــرة  64المــادة  _2
أدناه،وتتولى النیا�ة العامة عرضها على المحكمة المختصة التـي تفصـل فیهـا وفقـا للإجـراءات المقـررة فـي  67المادة 

 . مادة القضاء الإستعجالي"
لرامـي إلــى المصـادرة المنصـوص علیــه فـي هـذا القــانون، أو �جـوز رفــض التعـاون ا قــانون الفسـاد:"مـن  65المـادة  _3

 إلغاء التدابیر التحفظیة، إذا لم تقم الدولة الطالبة �إرسال أدلة �افیة في وقت معقول..".
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أمــــا �خصــــوص الوثــــائق والمعلومــــات اللازمــــة التــــي �جــــب أن تتضــــمنها طلبــــات       
 1التعاون القضائي فیجب أن تتضمن ما یلي:

ات المطلو�ــة إضــافة _ بیــان الوقــائع التــي اســتندت إلیهــا الدولــة الطالبــة ووصــف الإجــراء
إلــى نســخة مصــادق علــى مطا�قتهــا للأصــل مــن الأمــر الــذي اســتند إلیــه الطلــب، حیثمــا 

تخـــاذ إجــــراءات التجمیـــد أو الحجـــز أو �ــــإجراءات إكـــان متاحـــا وذلـــك إذا تعلــــق الأمـــر �
 تحفظیة.

_ وصف الممتلكات المراد مصادرها وتحدیـد مكانهـا وقیمتهـا متـى أمكـن ذلـك مـع بیـان  
ـــذي �ســـمح  ـــذي �كـــون مفصـــلا �القـــدر ال ـــة وال ـــة الطالب ـــائع التـــي اســـتندت إلیهـــا الدول الوق
للجهات القضائیة الوطنیة �اتخاذ قرار المصادرة طبقا للإجراءات المعمول بها وذلك في 

 دار حكم �المصادرة. حالة الطلب الرامي إلى استص

_ بیــان یتضــمن الوقــائع والمعلومــات التــي تحــدد نطــاق تنفیــذ أمــر المصــادرة الــوارد مــن 
الدولة الطالبة إلى جانب تقد�م هذه الأخیرة لتصر�ح �حدد التـدابیر التـي اتخـذها لإشـعار 
الــــدول الأطــــراف حســــنة النیــــة �شــــكل مناســــب و�ــــذا ضــــمان مراعــــاة الأصــــول القانونیــــة 

 �أن حكم المصادرة هائي وذلك إذا تعلق الأمر بتنفیذ حكم المصادرة. والتصر�ح

 : 2الفرع الثاني: تنفیذ الأحكام الأجنبیة

المبـدأ العـام أن المحــاكم الجزائیـة لا تعتــرف �حجیـة الأحكـام الصــادرة عـن قضــاء        
الأجنبـي  ، �ما أن الحكـم3دول أجنبیة وذلك استنادا إلى مبدأ السیادة القضائیة لكل دولة

قد یتأثر فـي ظـروف معینـة بـبعض الاعتبـارات السیاسـیة، �مـا �صـعب تنفیـذه أحیانـا إذا 
تضــمن عقو�ــات غیــر معروفــة فــي التشــر�ع الــوطني، غیــر أن متطلبــات التعــاون الــدولي 
في مجال مكافحة الجـرائم الخطیـرة اقتضـت الاعتـراف �حجیـة للأحكـام الأجنبیـة وهـو مـا 
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ي فــــي �عــــض الجــــرائم ومنهــــا جــــرائم الفســــاد المــــالي �شــــرط حــــذا حــــذوه المشــــرع الجزائــــر 
 تضمنها:

 _ الحكم �المصادرة. 

 .1_ الحكم  �الإجراءات التحفظیة: الحجز والتجمید

إن لظاهرة الفسـاد آثـار وخیمـة علـى المنظومـة القانونیـة  :2عرقلة تنفیذ الأحكام الجنائیة
والقضـــائیة للـــدول، وذلـــك �ســـبب ظهـــور تشـــر�عات جدیـــدة لا تحقـــق الـــردع المتـــوخى مـــن 
السیاسة الجزائیة الفعالة، بل وتساعد المفسدین علـى الإفـلات مـن العقـاب، �ـذلك عرقلـة 

ؤولیة القانونیـة، ممـا إجراءات المحاكمة مـن طـرف المفسـدین مـن أجـل التهـرب مـن المسـ
یؤدي إلى تقادم الدعاوى وفي جـرائم الفسـاد نظـرا لسیاسـة التجنـیح التـي إنتهجهـا المشـرع 

ســنوات، قــد تمضــي فــي  3الجزائــري فــالأمر وارد حیــث الجنحــة مــدة تقــادم الــدعوى فیهــا 
إنتظــار �شــف هو�ــة المضــطلعین �إرتكــاب هــذه الجــرائم، �ــذلك حالــة عــدم وجــود إتفاقیــة 

 .3ین دولتین تؤدي إلى صعو�ة تسلیم المعلومات أو المتهمینتعاون ب

  المطلب الثاني: آلیات التعاون الدولي المؤسساتي:
إضافة إلى هیئة الأمـم المتحـدة، تتصـدر ظـاهرة الفسـاد جـدول أعمـال الكثیـر مـن 
المنظمـــات الدولیـــة الحكومیـــة منهـــا وغیـــر الحكومیـــة، التـــي انبـــرت الـــى معالجـــة الفســـاد 
�اعتباره شاغلا مهما من شواغل السیاسة، ومشكلة تؤثر سلبا على أعمال هـذه الهیئـات، 

جهــد البشــري والمــالي لكــبح جمــاح الفســاد ورغــم و�نــاء علــى ذلــك تــم رصــد الكثیــر مــن ال
تبــــاین الآلیــــات والوســــائل التــــي تســــتخدمها المنظمــــات الدولیــــة تبعــــا لاخــــتلاف طبیعتهــــا 

                                        
ترد قرارات المصـادرة التـي أمـرت بهـا الجهـات القضـائیة لإحـدى الـدول الأطـراف فـي الإتفاقیـة،  :"86_ انظر المادة 1

أعلاه، وتنفذ طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بهـا فـي حـدود الطلـب، وذلـك طالمـا  67عبر الطرق المبینة في المادة 
دات الجر�مة أو الممتلكات أو العتاد أو أ�ة وسائل أستعملت لإرتكاب الجرائم المنصوص علیهـا أنها تنصب على عائ

 .في هذا القانون"
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و�ختصاصــاتها، فهــي توحــدت مــن حیــث  الهــدف المتــوخى تحقیقــه المتمثــل فــي القضــاء 
علــى الفســاد، ســوف نتطــرق مــن خــلال هــذا المطلــب إلــى بیــان دور أهــم هــذه المظمــات 
ـــي ســـبق وأن تطرقنـــا لهـــا مـــن خـــلال هـــذا  ـــة، ثـــم تقیـــیم آلیـــات التعـــاون الـــدولي الت الدولی

 الفصل.
 :1الفرع الأول: دور المنظمات الدولیة

عمدت الكثیـر مـن المنظمـات الدولیـة الحكومیـة المتخصصـة أو الاقلیمیـة الـى بـذل      
سات الجنائیة وتعز�ـز جهود ملفتة لمكافحة الفساد، �ان لها الدور البارز في توحید السیا
 التعاون الدولي وتبادل المساعدة الدولیة فیما یتعلق �جر�مة الفساد.

عـــن حر�ـــة عالمیـــة لمكافحـــة الفســـاد  هـــي التعبیـــر المؤسســـاتيأولا: منظمـــة الشـــفافیة: 
أفرزها مجتمع مدني عالمي تعمل من خلال جمع المعلومات عن ظـاهرة الفسـاد، و�لـورة 

اســـها و�عـــداد تصـــنیفات وفـــق مؤشـــرات معینـــة، تســـاعد علـــى منـــاهج وأســـالیب جدیـــدة لقی
تحقیــق التعــاون الــدولي فــي الحــد مــن ظــاهرة الفســاد، وتحقیــق الحكــم الرشــید فــي مختلــف 

 المیادین. 

وتعـود فكـرة إنشـاء المنظمـة الـى المـدیر السـابق للبنـك الـدولي" بیتـر إ�غـن" الـذي مـن     
ر�كــا اللاتینیــة، و�دراكــه للأثــار الخطیــرة خــلال خبرتــه فــي قضــا�ا التنمیــة فــي إفر�قیــا وأم

للفســاد علــى التنمیــة عقــد سلســلة �بیــرة مــن الاجتماعــات واللقــاءات مــع المهتمــین �قضــا�ا 
، ووقـــع اختیــار المؤسســـین 1993الفســاد، توجــت �إنشـــاء منظمــة الشـــفافیة الدولیــة ســنة 

رتار�ة صـغیرة على مدینة بـرلین لتكـون مقـرا رسـمیا للمؤسسـة، علـى أن یـتم الاكتفـاء �سـك
تتـــولى التنســـیق بـــین أنشـــطة الفـــروع التـــي تنشـــئها المنظمـــة فـــي مختلـــف أنحـــاء العـــالم، 
و�ضــــافة الــــى الأمانــــة العامــــة تتكــــون المنظمــــة مــــن مجلســــین همــــا: المجلــــس التنفیــــذي، 

 والمجلس الاستشاري.
وتهـــدف المنظمـــة الـــى تفعیـــل اتحـــاد عـــالمي لتوحیـــد وتقو�ـــة نظـــم النزاهـــة العالمیـــة       

المحلیــة  والز�ــادة مــن نســب وفــرص مســاءلة الحكومــات والمســؤولین، مــن أجــل متا�عــة و 
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ممارســات الفســاد و�شــف صــفقاته، والوقــوف علــى مــدى انتشــاره، وتــورط المســؤولین فیــه 
 في مختلف دول العالم وتتبع التطورات التي تحدث في الدول في مجال مكافحة الفساد.

یة الدولیــة "فهــرس الراشــدین" وهــو اتفــاق بــین اســتحدثت منظمــة الشــفاف 1999ســنة      
البنـــوك والمصـــارف الخاصـــة الكبـــرى فـــي العـــالم، یهـــدف الـــى الحـــد مـــن جر�مـــة تبیـــیض 

"میثـــاق الاســـتقامة"، یتضـــمن  2000الأمـــوال والكشـــف عـــن الفســـاد، �مـــا وضـــعت ســـنة 
مبـــادئ العمـــل مـــن أجـــل مكافحـــة الرشـــوة فـــي القطـــاع العـــام مـــن خـــلال مبـــدأي الشـــفافیة 

بــدأت المنظمــة تصــدر تقــار�ر ســنو�ة  2001ضــوح فــي المشــار�ع العامــة. ومنــذ ســنة والو 
حــــول معــــدلات الفســــاد فــــي دول العــــالم �الاعتمــــاد علــــى جملــــة مــــن المیكانزمــــات منهــــا 

 مؤشرات ومدر�ات الفساد، معتمدة على مبدأین هما النزاهة والشفافیة.
ـــد قامـــت المنظمـــة �إصـــدار العدیـــد مـــن المؤشـــرات الخ       اصـــة �قیـــاس مســـتو�ات وق

 الفساد من بینها:
المعــــروف   ):corruption perception indexأولاــــــــ  مؤشــــر مــــدر�ات الفســــاد(

، وهـو مؤشـر سـنوي �قـیم الـدول و�رتبهـا وفقـا 1995) الذي صدر سـنة COI�اختصار (
لدرجة فساد المسؤولین والسیاسیین فیها، و�ر�ـز المؤشـر �شـكل أساسـي علـى الفسـاد فـي 

 .1العام ومدى نجاعة جهود مكافحة الفساد القطاع
) الـذي BPI: المعـروف �اختصـار()bribe payer indexـثانیاـــ مؤشر دافعي الرشـوة (

، 2006، 2002، 1999، وهــو مؤشــر غیــر ســنوي صــدر للأعــوام 1999صــدر عــام 
، و�قـــدم المؤشـــر تصـــنیفا لأبـــرز الـــدول المصـــدّرة وفقـــا لاحتمالیـــة ارتشـــاء 2011 2008

ا فـــــي الخـــــارج، �الاعتمـــــاد علـــــى مســـــح للجهـــــات التنفیذ�ـــــة مـــــع التر�یـــــز علـــــى شـــــر�اته
 لیس الشر�ات.الأجنبیة، و المؤشر �صنف الدول و الممارسات التجار�ة للشر�ات 

المعــروف �اختصــار(  ):national integrity systemثالثاــــــ نظــام النزاهــة العــالمي (
NISوهــو عبــارة عــن سلســلة مــن الدراســات تقــدم تقییمــا 2001)  صــدر لأول مــرة ســنة ،

مكثفـــا لنقـــاط القـــوة والضـــعف التـــي تمتلكهـــا المؤسســـات التـــي تتـــیح وجـــود الحكـــم الرشـــید 
والنزاهة في الدولـة، بهـدف تقیـیم النظـام الـوطني للنزاهـة نظر�ـا فـي الدولـة علـى المسـتوى 
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ین والنصـــوص التنظیمیـــة، و�ـــذلك علـــى المســـتوى القــانوني مـــن حیـــث مـــدى تـــوافر القـــوان
 التطبیقي والعملي. 

و�الإضــــافة الــــى مؤشــــرات الفســــاد، أصــــبحت منظمــــة الشــــفافیة الســــكرتار�ة الفنیــــة       
المكلّفــــة �مهمــــة التحضــــیر والإعــــداد الفنــــي للمــــؤتمرات المتعلقــــة �مكافحــــة الفســــاد، �مــــا 

فحة الفسـاد، مـن خـلال مشـار�تها فـي تضطلع  �الرقا�ة على مدى فعّالیة استراتیجیة مكا
صـــیاغة أحكـــام الاتفاقیـــات الدولیـــة وتفحـــص مـــدى التـــزام الـــدول �صـــیاغة هـــذه الأحكـــام 
ضـــمن قوانینهـــا الداخلیـــة. فمـــثلا شـــار�ت منظمـــة الشـــفافیة الدولیـــة فـــي أعمـــال منظمـــة 
 التعاون والتنمیة الاقتصاد�ة المتعلقة �مكافحة الفساد �صفتها عضـوا ملاحظـا فـي جمیـع

اجتماعات فر�ق العمل التا�ع للمنظمة قبل التوقیـع علـى اتفاقیـة محار�ـة رشـوة المـوظفین 
العمومیین الأجانب في المعاملات التجار�ة الدولیة، �ما قامـت المنظمـة  بـدور هـام فـي 
مساعدة الدول على صیاغة أحكام الاتفاقیة ضمن قوانینها الداخلیة، حیث قامت �إعـداد 

ى تحر�ات میدانیـة حـول مـدى التـزام الـدول الأعضـاء فـي الاتفاقیـة تقر�ر شامل مبني عل
 �أحكام هذه الأخیرة ضمن قوانینها الداخلیة. 

تبــــذل منظمــــة الشــــفافیة الدولیــــة جهــــودا �بیــــرة ودورا قیاد�ــــا فــــي التطــــور المنهجــــي      
ـــدولي، غیـــر أن هـــذه الجهـــود تصـــطدم  ـــى المســـتوى ال لاســـتراتیجیات مكافحـــة الفســـاد عل

لارادة السیاسیة الحقیقیة والقو�ة لدى الدول، أي تلك النیة الظـاهرة والموثـوق بهـا �غیاب ا
ــــون أو المعینــــون، والمجتمــــع المــــدني، والفئــــات ذات  ــــاعلین السیاســــیین(القادة المنتخب للف
المصــلحة...) فــي التصــدي للأســباب أو الآثــار الملموســة للفســاد علــى مســتوى شــامل، 

و�حولها الى مجرد حبـر علـى ورق، و�عـد سـوء صـیاغة  مما �حد من فعالیة هذه الجهود
ـــوعي فـــي  ـــة وعـــدم اســـتقلالیتها، و�ـــذا ضـــعف ال ـــوائح وضـــعف أجهـــزة الرقا� القـــوانین والل
المجتمعــات النامیــة خاصــة، أكبــر التحــد�ات التــي تواجــه وتعرقــل جهــود منظمــة الشــفافیة 

 .1الدولیة في مكافحة الفساد
الانتر�ــول ــــــ بدولــه الأعضــاء المقــدر عــددهم ب �شــكل ثانیــا: منظمــة الشــرطة الدولیــة: 

، و�متلـك دورا رائـدا فـي 1932دولة ــــ أكبر منظمة شرطیة في العالم، أنشـئ سـنة  192
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تنمیة التعاون الدولي الشرطي بین الدول �غیة مكافحة الجر�مة عبـر الوطنیـة، و�عـد مـن 
التعــاون ة الــى تســهیل أهــم المصــادر الدولیــة للمعلومــات حــول الجر�مــة المنظمــة، إضــاف

 .1الدولي في إنفاذ القانون 

و�ضـــافة الـــى اختصاصـــه الأصـــیل �ـــالقبض علـــى المجـــرمین المطلـــو�ین للعدالـــة      
وتسلیمهم الى الجهات القضائیة المختصة لمحاكمتهم ومصادرة الأموال المشبوهة تعتبر 

ن تهدیـد �ـالغ للأمـن مكافحة الفساد من أولو�ات الانتر�ول نظرا لما تمثله هذه الظـاهرة مـ
العالمي، حیث �سعى لیكون جهة مرجعیة میدانیة دولیة لمبـادرات مكافحـة الفسـاد، �غیـة 
مساعدة وتمكین أجهزة إنفاذ القانون والمنظمـات والسـلطات والأجهـزة المختصـة مـن منـع 
الفســاد و�شــفه والقضــاء علیــه ومقاضــاة المتــورطین فیــه، مــن خــلال اعتمــاد اســتراتیجیة 

الفســـاد تتضـــمن اســـتحداث المبـــادرات و�نـــاء القـــدرات وتقـــد�م الـــدعم المیـــداني،  لمكافحـــة
 وتتمثل مختلف جوانبها في:

أقــر الإعــلان   :1999إعــلان النوا�ــا لإنفــاذ القــانون( بروتو�ــول ســیول) لســنة _ 01
الأثــر الســلبي للفســاد علــى المجتمعــات، وأن الســبیل الوحیــد لمكافحتــه  اتبــاع اســتراتیجیة  
شــاملة  لــثلاث مســتو�ات هــي: التوعیــة والوقا�ــة، العمــل المیــداني التحقیقــي، والعلاقــات 
العامــة، �مــا �عتبــر وثیقــة تتضــمن مدونــة لقواعــد ســلوك جمیــع المــوظفین المكلفــین �إنفــاذ 

اعدة المحققــــــین فــــــي قضــــــا�ا الفســــــاد ون، وتطبیقــــــات لأفضــــــل الممارســــــات لمســــــالقــــــان
اســــتراتیجیات، هیاكــــل، تحقیقــــات ســــر�ة، تقنیــــات، حما�ــــة شــــهود،  تشــــر�عات مكافحــــة (

 .د، التدر�ب و التعلیم، الوقا�ة)الفسا
اقتناعــا منــه �ــأن الفســاد یهــدد فعالیــة إنفــاذ  المعــاییر العالمیــة لمكافحــة الفســاد:_ 02

وفاعلیة ومشروعیة قـوات الشـرطة فـي أدائهـا لوظائفهـا، و�حـط مـن ثقـة الجمهـور  القانون 
في إنفاذ القانون والعدالة، وافقت الجمعیة العامة على اعتماد المعـاییر العالمیـة لمكافحـة 
الفســـاد �اعتبارهـــا ســـتؤدي الـــى تحســـین نوعیـــة الشـــرطة ونوعیـــة الخـــدمات التـــي تقـــدمها، 

                                        
 .363و  362_ أنظر فاد�ا بیضون، مرجع سابق، ص 1



 الفصل الثاني: آلیات التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد المالي:

 

 
282 

د، معــاییر الســلوك العلیــا لــلأداء النز�ــه والأخلاقــي والفعــال وتحتــوي الوثیقــة تعر�فــا للفســا
 لهیئات إنفاذ القانون و�طار لتحسین مقاومتهم للفساد.

�الشـراكة مــع مكتـب الأمـم المتحـدة المعنـي �المخــدرات  أكاد�میـة مكافحـة الفسـاد:_ 03
والجر�مة ــــ �اعتباره الجهة المخولة �متا�عة تطبیق اتفاقیة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد 

ـــ أنشــأ الانتر�ــول فــي ســبتمبر  أكاد�میــة لمكافحــة الفســاد �فینــا، �طاقــة اســتیعاب  2006ـــ
فسـاد عـن طر�ـق تشـجیع مبـادئ النزاهـة طالب سنو�ا، تهدف الى عـالم خـال مـن ال 600

 :1وحكم القانون، ولتحقیق ذلك تضطلع الأكاد�میة �المهام التالیة
ــــــ إجــراء أ�حــاث أكاد�میــة �التعــاون مــع المؤسســات الأخــرى للتعــرف علــى طبیعــة الفســاد 

 وأسبا�ه وآثاره.
 لقانون.ــــ تقد�م تدر�ب على درجة عالیة من المهارة والخبرة للمكلفین �إنفاذ ا

ـــ المســاهمة فــي المبــادرات الدولیــة( تطبیــق الاتفاقیــات الدولیــة المتعلقــة �مكافحــة الفســاد  ـــ
 مثلا) وتنسیق الشراكات الدولیة، وشبكات تبادل المعلومات وتقد�م الاستشارات.

ــــ إضفاء الطا�ع المهني لتعز�ز أنشطة مكافحـة الفسـاد وتشـجیع التمیـز الأكـاد�مي، وفـق 
 نیة عالمیة خاضعة للتطو�ر �التعاون مع الجهات المختصة.معاییر مه

أطلقـت  برنامج الانتر�ول العـالمي المتعلـق �مكافحـة الفسـاد واسـترداد الأــصول:_ 04
، لبنـــاء القــدرات مـــن خــلال حلقـــات 2012منظمــة الشــرطة الدولیـــة البرنــامج فـــي فیفــري 

 عمل إقلیمیة ودولیة لتدر�ب المحققین والمدعین العامین.
و�غیة تحسین أدائه، اعتمد الانتر�ـول مجموعـة مـن الأجهـزة تخـتص �مكافحـة الفسـاد     

 هي:
بنـــاء علـــى طلـــب الـــدول  1999ـــــــ فر�ـــق خبـــراء الانتر�ـــول المعنـــي �الفســـاد: أنشـــئ ســـنة 

الأعضـاء فــي الانتر�ــول، �جتمــع مــرتین فــي السـنة، ومكلــف �اتخــاذ مبــادرات جدیــدة ضــد 
متخصصـین فـي شـتى المجـالات المهنیـة ذات الصـلة مـن الفساد و�تطبیقها و�تشكل من 

مختلـــف منـــاطق العـــالم و�هـــدف الفر�ـــق الـــى تكـــو�ن مجتمـــع حـــر وعـــادل، �شـــتمل علـــى 
 معاییر عالیة من النزاهة والعدالة تضمن محار�ة �ل أشكال الفساد.
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ــــ مكتب مكافحة الفساد: هـو همـزة وصـل بـین منظمـة الشـرطة الجنائیـة الدولیـة ومنظمـة 
 ـمم المتحدة بواسطة مكتب الأمم المتحدة المعني �المخدرات والجر�مة.الأ

و�ضطلع الانتر�ول �مجموعـة واسـعة مـن الأنشـطة الداعمـة للشـرطة وغیرهـا مـن  
 : ـ1السلطات المختصة �مكافحة الفساد من بینها

ـــ إنشــاء منبــر عــالمي لتبــادل المعلومــات مخصــص للكیانــات الوطنیــة المعنیــة �مكافحــة  ـــ
 فساد مزود �قاعدة بیانات تتضمن معلومات عن الفساد.ال

 ــــ تشجیع تبادل المعلومات والبیانات الدولیة المتعلقة �الفساد.
ـــ إجــراء دراســات عمّــا تملكــه البلــدان الأعضــاء مــن قــدرات عملیــة واســتراتیجیة لمكافحــة  ـــ

 الفساد مع تقد�م ارشادات متخصصة و�ناء القدرات.
رفیعة المستوى وتنظیم المنتد�ات والمؤتمرات فـي مختلـف المجـالات  ــــ تشكیل فرق عمل

 الفنیة والمتخصصة، مثل العملیات السر�ة و�دارة الموارد البشر�ة وحما�ة الشهود.
ــــــ التشــجیع علــى اعتمــاد أفضــل الممارســات وتكــر�س المعــاییر الدولیــة المعتمــدة لمكافحــة 

یـــة الجـــودة، وتنظـــیم دورات تدر�بیـــة بهـــذا الفســـاد مـــن خـــلال تقـــد�م معلومـــات دقیقـــة وعال
 الشأـن، دعما لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانین الداخلیة ذات الصلة.

ورغم الجهود المعتبرة فـي مكافحـة الجر�مـة المنظمـة عمومـا وجر�مـة الفسـاد علـى 
المنظم في وجه الخصوص، إلا أن فعالیة الإنتر�ول اصطدمت �الكم الهائل من الإجرام 

العالم ناهیك عن إشكالات التطبیق والتنسیق بین الدول الأعضاء فـي المنظمـة فـي ظـل 
 .  2غیاب العمل المشترك

هــي منظمــة إقلیمیــة  تهــدف الــى التنمیــة  ثالثــا: منظمــة التعــاون والتنمیــة الاقتصــاد�ة:
لمتقدمــة الاقتصــاد�ة والــى إنعــاش التبــادلات التجار�ــة وتتكــون مــن مجموعــة مــن البلــدان ا

خلفـا  1961التي تقبل مبادئ الد�مقراطیة التمثیلیة واقتصاد السوق الحـر، تأسسـت عـام 
، وتتمثـــــل رســـــالة 1947لمنظمـــــة التعـــــاون الاقتصـــــادي الأورو�ـــــي التـــــي تأسســـــت عـــــام 
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المنظمة فـي " تعز�ـز السیاسـات التـي تـؤدي الـى تحسـین الرفـاه الاقتصـادي والاجتمـاعي 
 للشعوب".

دولة من أورو�ـا والأمـر�كیتین،  34ب العضو�ة الدولیة التي تبلغ حالیاوتفتح المنظمة �ا 
 أما الدول الأخرى لاسیما الاقتصاد�ات الناشئة فتعتبر دول شر�كة للمنظمة. 

ولأن المنظمـــــة تعمـــــل علـــــى مســـــائل تتعلـــــق �ـــــالتغییر الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي 
بدا�ـة �مسـألة الفسـاد و�ـذلت والبیئي، مثل الإصلاح التنظیمي والتنمیة، فقد اهتمت منـذ ال

في سبیل تطو�قهـا العدیـد مـن الجهـود، حیـث أدرجـت المنظمـة مسـألة الفسـاد الـدولي فـي 
، بناء على طلب مـن الولا�ـات المتحـدة التـي سـنت قـانون 1989جدول أعمالها في عام 

ا الممارسات الفاسدة في الخارج الذي جرّم قیام المواطنین الأمر�كیین المقیمین فـي أمر�كـ
أو الشــر�ات الأمر�كیــة بتقــد�م الرشــوة الــى المســؤولین الحكــومیین الأجانــب �غــرض إبــرام 
الصـــفقات، ولأن جهـــود بلـــد واحـــد لا �مكنهـــا أن تضـــع حـــدا للفســـاد، اشـــتكت الشـــر�ات 
الأمر�كیـــة مـــن الخســـارة التـــي تتعـــرض لهـــا جـــرّاء شـــر�ات البلـــدان التـــي توظـــف الرشـــوة 

ة ســــنوات فــــي دراســــة طبیعــــة الفســــاد فــــي للحصــــول علــــى الصــــفقات، و�عــــد قضــــاء عــــد
المعــاملات التجار�ــة الدولیــة والتــدابیر التــي �مكــن أن تتخــذها البلــدان لمكافحتهــا، اتفقــت 

 بلدان المنظمة على التوصیة المتعلّقة بنبذ الرشوة في المعاملات التجار�ة الدولیة. 

مـد مجلـس منظمـة اعتتوصیة نبذ الرشوة في تبادلات الأعمال التجار�ـة الدولیـة: _ 01
التعــــاون والتنمیــــة الاقتصــــاد�ة فــــي اجتمــــاع وزراء الــــدول الأعضــــاء علــــى أول توصــــیة 

ـــد معـــاییر فعالـــة ،  1994لمكافحـــة الفســـاد ســـنة  ـــدول الأعضـــاء فیهـــا الـــى تحدی دعـــا ال
لمحار�ة رشوة الموظفین الرسمیین الأجانب، لتهیئة الأرضیة لتبني اتفاقیـة ملزمـة، ثـم تـم 
الاتفــاق فــي اجتمــاع لاحــق لــوزراء الــدول الأعضــاء فــي مجلــس المنظمــة �الأغلبیــة فــي 

فاقیــة لمكافحــة رشــوة علــى البــدء فــي الأعمــال التحضــیر�ة لإعــداد مشــروع ات 1997مــاي 
المـــوظفین العمـــومیین الأجانـــب فـــي المعـــاملات التجار�ـــة الدولیـــة، �الاســـتعانة �القـــانون 

 الأمر�كي المتعلق �الممارسات الفاسدة. 
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التوصیة المتعلقة �الخصم الضر�بي للرشاوى المقدمة الى المسـؤولین الأجانـب _ 02
المالیة للمنظمة  بنوع من المتا�عة   قامت لجنة الشؤون في المعاملات التجار�ة الدولیة: 

، وتناولت �الدراسة المعاملة الضر�بیة التـي تفردهـا الـدول الأعضـاء 1994لتوصیة عام 
للرشــاوى المُقدَمــة للمســؤولین الأجانــب، واســتنادا الــى تحلیلاتهــا اعتمــدت بلــدان المنظمــة 

ـــل  ـــة �الخصـــم الضـــر�بي للرشـــاوى المقدمـــة 1996فـــي أفر� للمســـؤولین  التوصـــیة المتعلق
الأجانــب فــي المعــاملات التجار�ــة الدولیــة، حیــث أصــبحت البلــدان التــي تســمح للشــر�ات 
�اعتبار الرشاوى المقدمة للمسؤولین الأجانب نفقة قابلة للخصـم الضـر�بي ملزمـة �إعـادة 

 النظر في ذلك.

ــب فــي صــفقات الأعمــال _ 03 ــة رشــوة المســؤولین الحكــومیین الأجان ــة محار� اتفاقی
وقّع المجلس التنظیمي لمنظمة التعـاون الاقتصـادي والتنمیـة معاهـدة دولیـة فـي  :الدولیة

تلــزم الأطــراف بنبــذ رشــوة المســؤولین الأجانــب، وتعتبــر أول اتفاقیــة تلــزم  1997د�ســمبر 
الدول بتحمل مسؤولیاتها عن التصرفات الفاسدة التي یرتكبها مواطنوها وشر�اتها، سـعیا 

محافظــة علــى المشــروعات الموجــودة فــي دول أخــرى، للحصــول علــى مشــروعات، أو ال
كما تلزم الدول المتقدمـة �مسـاعدة الـدول الأخـرى فـي مكافحـة الفسـاد ومنـع شـر�اتها مـن 
خلــق هــذه المشــكلة. وتتطلــب الاتفاقیــة تعاونــا قانونیــا متبــادلا، وعقو�ــات رادعــة مناســبة، 

  قبة ومتا�عة.كما تدعو لوضع مقاییس للمحاسبة والتدقیق، و اتباع طرق مرا

ــة �شــأن تحســین الســلوك _ 04 ــس منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمی توصــیة مجل
: ضـــمانا لـــلأداء الحســـن للمؤسســـات، وتعز�ـــزا للســـلوك الأخلاقـــي فـــي الوظیفـــة العامـــة

الأخلاقــي فــي الخدمــة العامــة، أصــدر مجلــس منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمیــة هــذه 
 .1998التوصیة سنة 

لس التعاون الاقتصادي والتنمیة �مز�د من مكافحة رشـوة المـوظفین توصیة مج_ 05
 26اعتمــدها  المجلــس بتــار�خ العمــومیین الأجانــب فــي المعــاملات التجار�ــة الدولیــة:  

، بهدف  دعم التقدم المحرز في تنفیذ اتفاقیة منظمة التعاون والتنمیة في 2009نوفمبر 
 .1997المیدان الاقتصادي  لسنة 
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  لثاني: تقییم آلیات التعاون الدولي في مكافحة الفساد المالي:الفرع ا   

رغم �ل الجهود المبذولة لمحار�ة الفساد المالي، إلا أن �ثرة إنتشار هذه الآفـة تعـد      
مــن التحــد�ات التــي تقــف فــي مواجهتهــا أغلــب التشــر�عات فــي الوقــت الــراهن، �ــون أن 

اصــیة مــن خصــائص الجر�مــة المنظمــة جــرائم الفســاد المــالي تتمیــز �صــعو�ة �شــفها خ
عبـــر الوطنیـــة، وقـــد تســـتخدم فـــي ســـبیل إخفائهـــا أســـالیب متطـــورة تفـــوق القـــدرات الفرد�ـــة 
للدول، و�الرغم من توحید وتضـافر الجهـود فـي سـبیل القضـاء علـى هـذه الآفـة، غیـر أن 
ضــعف التعــاون الــدولي لتنســیق عملیــات ملاحقــة مرتكبــي جــرائم الفســاد المــالي، وجــرائم 

سیل الأموال وتوقیع العقـاب علـیهم، �ـان نتیجـة فشـل وقصـور فـي الإجـراءات المتخـذة غ
إمــا مــن قبــل هــذه المؤسســات المالیــة التــي ألزمهــا المشــرع بواجــب الإبــلاغ �الشــبهة، فــي 
المقابــل �انــت ملزمــة �الســر المهنــي، وتعقیــدات أخــرى حالــت دون نجاعــة الكشــف عــن 

تبــاین فــي الأجهــزة القضــائیة، فلكــل دولــة نظامهــا هــذه الجــرائم، إضــافة إلــى هــذا �لــه، ال
القضــائي الخــاص  الأمــر الــذي شــكل عائقــا �ــذلك حــال دون إمكانیــة توحیــد الإجــراءات 

 . 1المتخذة في سبیل الكشف وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم

حیــث أن هنــاك الكثیــر مــن العراقیــل التــي تقــف أمــام فعالیــة آلیــات التعــاون القضــائي     
 كافحة جرائم الفساد المالي، وهذه المشكلات أهمها:في سبیل م

مـن أهـم النتـائج المترتبـة عـن  أولا: عدم إستقلالیة الجهاز القضائي �المفهوم الحقیقي:
مبدأ الفصل بـین السـلطات هـو إسـتقلالیة الجهـاز القضـائي �غیـة أداء هـذا الأخیـر عملـه 

ن القضــاء مــزال �عــاني مــن دون تــأثیر مــن جهــات علیــا، غــلا أن مــا نلمســه فــي الواقــع أ
التبعیة للسلطتین التنفیذ�ـة والتشـر�عیة علـى السـواء، ومـا لظـاهرة الفسـاد مـن آثـار وخیمـة 
علــى المنظومــة القانونیــة والقضــائیة للــدول، حیــث أنهــا لا تحقــق الــردع الــلازم للحــد مــن 

ت مــن جــرائم الفســاد المــالي، �مــا أن الثغــرات التــي �ســتغلها مرتكبــي هــذه الجــرائم للإفــلا
، إضــــافة إلــــى عــــدم إتخــــاذ تــــدابیر صــــارمة لحما�ــــة القضــــاة مــــن الضــــغوطات 2العقــــاب

                                        
 .72سابق، ص _ أنظر _ بن عیسى بن عالیة، مرجع 1
 .08_ أنظر _ عاقلي فضیلة، مرجع سابق، ص 2
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وأ�ضــا غیــاب وجــود  .1والتهدیــدات التــي �مكــن أن یتعرضــوا لهــا أثنــاء ممارســة مهــامهم
عدالــة مســتقلة، حیــث �ــالرغم مــن إنشــاء أجهــزة متخصصــة فــي مجــال محار�ــة و�شــف 

أنهــا تلتــزم الصــمت �ونهــا تــدرك أن هنــاك نــوع  جــرائم الفســاد المــالي والجــرائم المالیــة، إلا
من الحما�ة لؤلئك اللذین لهم نفـوذ وعلاقـة �السـلطة، �مـا أن عـدم الإسـتقلال �ظهـر مـن 
خلال هیمنة السلطة التنفیذ�ـة لأعلـى الجهـاز القضـائي، فـرئیس الجمهور�ـة هـو القاضـي 

یـــة الجهـــاز الأعلـــى فـــي الـــبلاد رغـــم أنـــه مصـــب شـــرفي إلا أنـــه دلالـــة ضـــمنیة علـــى تبع
القضــائي للســلطة التنفیذ�ــة، إضــافة إلــى وجــود منصــب وز�ــر العــدل، وعملیــا نجــد شــبهة 
عــدم فعالیــة القضــاء الجنــائي فــي الفصــل فــي قضــا�ا الفســاد، لأن وز�ــر العــدل �مــارس 
سلطة الوصا�ة على و�لاء الجمهور�ة والنواب العامون �شأن تحر�ك الدعوى مـن عدمـه 

بـــة مـــن طـــرف أشـــخاص لهـــم وزنهـــم فـــي الدولـــة مـــا أدى إلـــى �شـــأن جـــرائم الفســـاد المرتك
 ضعف وزن القضاء في الجزائر.

ــبعض المؤسســات  ــة ل ــة التعــاون نتیجــة للضــعف الإجــراءات المخول ــا: عــدم فعالی ثانی
ـــة:  تعتبـــر المؤسســـات المالیـــة مـــن أهـــم الحلقـــات التـــي تـــدور فیهـــا الأمـــوال الغیـــر المالی

لأموال، والتي تعد بـدورها نـوع مـن الفسـاد مشروعة عن طر�ق ما �سمى �جر�مة تبیض ا
المــالي، فهــي تعــد قنــوات خصــبة �ســتغلها مبیضــو الأمــوال فــي تنفیــذ جــرائمهم، و�ظهــر 
الجرم من خلال تسهیل البنوك لعملیات تبیض الأمـوال، �الإضـافة إلـى ضـعف وقصـور 

 .2الأدوات البنكیة مما أدى إلى تفشي هذه الظاهرة

وهــي مــن أكبــر العقبــات التــي تقــف عائقــا أمــام مكافحــة  ة:ثالثــا: قیــد الســر�ة المصــرفی
جر�مــة تبــیض الأمــوال، �ونهــا تقضــي �الحضــر مــن الإطــلاع علــى ووثــائق العمیــل مــن 
جهة، وعدم الإطلاع على الودائع النقد�ة من جهة أخرى، و�التـالي، إحتـرام مبـدأ السـر�ة 

                                        
 . وأنظر _ فاضل ز�یر، خمسون عاما من النهب، جر�دة الخبر، 45_ أنظر _  فر�جة حسین، مرجع سابق، ص 1

 autresdossiers/369714/htm/http://www.elkhabar.com/ar: ، منشور على الموقع26/11/2013بتار�خ 
_ أنظـــر _ �تـــوش عاشـــور، قـــور�ن حـــاج قو�ـــدر، ظـــاهرة غســـیل الأمـــوال �مظهـــر مـــن مظـــاهر الفســـاد الاقتصـــادي، 2

الملتقــى الــدولي الأول  حــول الجیــل الثــاني مــن الإصــلاحات الإقتصــاد�ة فــي الــدول النامیــة، �لیــة العلــوم الاقتصــاد�ة، 
 .13، ص2006نوفمبر  05و04بومرداس، یومي جامعة 

http://www.elkhabar.com/arLautresdossiers/369714/htm
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ال ذات المصـــدر المصـــرفیة �جعـــل المؤسســـة المالیـــة مســـاعد فـــي عملیـــات تبـــیض الأمـــو 
غیـــر المشـــروع، و�دخالهـــا فـــي الـــدورة المالیـــة للدولـــة علـــى إعتبـــار أنهـــا أمـــوال مشـــروعة، 
�سهل على مرتكبي الجرائم المالیة والفساد �عـدها إسـتعمالها علنـا دون خـوف مـن �شـف 

 .1السلطات لها

ا�ـــة فـــالواقع نجـــد أن المؤسســـات المالیـــة والبنـــوك لا تبـــذل أي مجهـــود �مـــا فیـــه الكف      
للكشــف عــن جــرائم تبــیض الأمــوال، �حجــة الســر�ة مــع ز�ائنهــا، وتنســى التزامهــا بواجــب 
الإخطــار �الشــبهة، و�جــب علــى هــذه الأخیــرة أن لا تكــون حــاجزا أمــام الرقا�ــة وأن تكــون 
على حرص لتقصي مصدر الأموال المودعة لدیها وأن لا تتحجج �مسألة السر�ة، حتـى 

 . 2ون من خلاله لتخفي والإفلات من العقابلا �جد المبیضون أي منفذ یلجأ

تعتبر البنـوك المكـان الملائـم لتكـاثر ونمـو عملیـات  را�عا: قصور أدوات الرقا�ة البنكیة:
تبـــیض الأمـــوال، و�التـــالي �صـــبح البنـــك مســـتودعا للأمـــوال غیـــر المشـــروعة، التـــي �قـــوم 

خل هذه المؤسسـات أصحابها �استثمارها �مجالات شرعیة، �ما ساعد الفساد المتفشي دا
المالیة من تسهیل عملیات تبیض الأموال، حیث الرشوة، وتساهل الموظفین ومساهمتهم 
فـــي أخـــذ فوائـــد غیـــر مســـتحقة الأداء، ومختلـــف صـــور الفســـاد، و�تخـــاذ الحیطـــة والحـــذر 

 .3خوف �شف جرائم تبیض الأموال والمفترض أن علیهم واجب التبلیغ والكشف

لنقـــود الورقیـــة والمعدنیـــة للقیـــام �مختلـــف المعـــاملات، ممـــا ونظـــرا لإســـتخدام المبیضـــون ل
�صــعب علــى مــوظفي البنــك تتبــع حر�ــة هــذه الأمــوال، و�التــالي تســهل عملیــات غســیل 

                                        
_ أنظر _سي یوسف زاهیة حور�ة، دور البنوك في مكافحة عملیات تبیض الأموال، الملتقـى الـوطني حـول مكافحـة 1

 .07، ص2009مارس 11و10الفساد وتبیض الأموال، �لیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 
 .62، ص 2010مة تبیض الأموال، دار الرا�ة لنشر، الأردن _ أنظر _ عبد الحسین محمد، جر�2
 .260_ حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص3
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، �مــا یلجــأ هــؤلاء عــادة إلــى عملیــات شــراء العقــارات والأحجــار الكر�مــة ودفــع 1الأمــوال
 .2ثمنها نقدا و�ضفاء الشرعیة على تلك الأموال مصدر الفساد

إن غیاب و�نعدام الخبرة في �شف جـرائم  خامسا: ضعف المستوى التكنولوجي للبنوك:
تبیض الأموال لدى العاملین في القطاع المالي، والقطاع المصرفي علـى السـواء، یـؤدي 
إلى عرقلة الكشف عن جرائم الفساد المالي، لذلك وجب إعتماد تر�ب مكثـف خـاص فـي 

 .3ثة، لتسهیل الكشف عن هذه الجرائمتقنیة المعلومات وتكنولوجیا الحدی

�مــا �ســتطیع أصــحاب الأمــوال القــذرة القیــام �عــدة عملیــات مالیــة وذلــك مــن أجــل       
إخفــاء المصــدر الحقیقــي لأمــوالهم �ســهولة نظــرا لضــعف قــدرات المــوظفین فــي التعــرف 
علـــــى الصـــــفقات المشـــــبوهة، لـــــذلك ســـــاهم التطـــــور التكنولـــــوجي فـــــي تطـــــور الأســـــالیب 

ة في جر�مة غسـیل الأمـوال، وهـذا �عـد مـن أكبـر العقبـات التـي تواجـه القضـاء المستخدم
 .4في سبیل مكافحة الفساد المالي

ـــتمكن مـــن �شـــف         ـــة لكـــي ت ـــة أكثـــر فعالی �مـــا �جـــب أن تســـتخدم أنظمـــة إلكترونی
 .5مختلف التجاوزات والمخالفات ومنع العملیات المشبوهة والمزورة

حیـث لا بـد  لأكثر تـأثیرا فـي �شـف وردع الفسـاد المـالي:سادسا: الإهتمام �العناصر ا
مــن التر�یــز علــى العناصــر قــد تقــع خــارج نطــاق المشــروع الاجرامــي للفســاد، ومــن هــذه 
العناصــر، مســألة التبلیــغ عــن جــرائم الفســاد، وضــبط و�ســترداد العائــدات الإجرامیــة والتــي 
یتم تحو�لها للخارج، ولأهمیة هـذه العناصـر �جـب تطـو�ر هـذه الآلیـات مـثلا فیمـا �خـص 

                                        
_ من أشهر قضـا�ا غسـیل الأمـوال قضـیة رئـیس الـوزراء الأمر�كـي السـابق لوزار�نكـو الـذي أدانـه القضـاء السو�سـري 1

ر، حیـث تبـین �عـد تحقیقـات أن مصـدر ملیـون دولا 880سنة، لقیامه بتبـیض مـا قیمتـه  18وحكم علیه �السجن لمدة 
 أمواله الفائض من إستغلاله لوظیفته.

_ أنظر _ نبیه صالح، جر�مة غسیل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخـاطر المترتبـة علیهـا، منشـأة المعـارف، 2
 .114، ص 2006الإسكندر�ة، 

، مقــال منشــور 2012مواجهتهــا، فیفــري  _ أنظــر _ طــلال الشــرقات، مســؤولیة البنــوك عــن غســیل الأمــوال و�یفیــة3
 www.arablawinfo.com/aran lawinfoعلى الموقع: 

 .114_ نبیه صالح، مرجع سابق، ص 4
 .07_ أنظر_ سي یوسف زاهیة حور�ة، مرجع سابق، ص 5
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خاصة مع صدور التعلیمة الرئاسیة التـي تقضـي �إسـتبعاد التبلیغـات  الإبلاغ عن الفساد
ــة فــي قضــا�ا االفســاد �مــا أطلــق علیهــا الــبعض حما�ــة المفســدین علــى حســاب  المجهول
المبلغ، وذلـك علـى غـرار بـرامج حما�ـة الشـهود المقـررة فـي صـكوك والإتفاقیـات الدولیـة، 

المبلغـین عـن جـرائم الفسـاد، والإعفـاء ومن هذه الالیـات تـوفیر الحما�ـة اللازمـة للشـهود و 
مـــــن العقـــــاب لمـــــن تـــــورط ثـــــم تقـــــدم لـــــلإدلاء �شـــــهادته والتعـــــاون والتبلیـــــغ قصـــــد �شـــــف 
المضــطلعین فــي جــرائم الفســاد الآخــر�ن، و�ــذا تــوفیر مكافــأة لــبعض الشــهود، �مــا تقــوم 
التوعیـــة المجتمعیــــة وحر�ــــة الصــــحافة بــــدور مــــؤثر فــــي هــــذا الخصــــوص وهــــذه الآلیــــات 

غنى عنها لتعز�ز أ�ة استراتیجیة لمكافحـة الفسـاد، ومـن ناحیـة اخـرى محاولـة  ضرورة لا
القضاء على عوائد الفساد �مصادرة و�سترداد متحصلاته التي یتم تهر�بهـا عبـر الحـدود، 
أمــر �مثــل أهمیــة خاصــة للعدیــد مــن الــدول فــي طر�ــق النمــو وللــدول فــي مرحلــة التحــول 

فهـم الـدول التـي تهـرب فـي أقالیمهـا هـذه العوائـد الاقتصادي، وعلـى ذلـك فـان إسـتجا�ة وت
لمطالب الدول المتضررة من الفساد، �عد خطوة حاسـمة لأجـل ردع الفسـاد وحرمانـه مـن 
التمتــع �عوائــده أوتــدو�رها، ولاســیما فــي انشــطة اجرامیــة أخــرى وتحالفــات غیــر مشــروعة. 

 .1والأمر في النها�ة مرهون بتعاون دولي فعال في هذا الخصوص
وذلـك عا: ضرورة مكافحة الفساد خاصة مع إسـتعمال المفسـدین لآلیـات العولمـة: سا�

لأن حما�ـــة المنجـــزات الإنســـانیة للعولمـــة تتطلـــب الـــوعي �مـــا یهـــددها مـــن صـــور جدیـــدة 
للفســـاد تبـــدو أكثـــر خطـــورة أحیانـــا مـــن صـــوره التقلید�ـــة الأخـــرى، ومـــن الضـــروري لهـــذه 

، وملاحقة فساد القطـاع الخـاص، والشـر�ات المكافحة تجر�م �افة مظاهر الرشوة الدولیة
والمرؤسســــات العـــــابرة للحـــــدود، ومؤسســـــات التمو�ــــل الدولیـــــة، و�افـــــة صـــــور المؤســـــات 
المانحـــــة، وذلـــــك مـــــن خـــــلال نمـــــاذج وتجـــــابیر وقائیـــــة قـــــادرة علـــــى اســـــتیعاب ومواكبـــــة 
خصوصیة وتعقید هذا النوع من الفساد، ولاشك ان ذلك یرتبط �الضرورة بتحدیث �عـض 

هیم القانونیة، �تعر�ف الموظـف العـام الـوطني أو الـدولي، ومفهـوم الولا�ـة القضـائیة المفا
 الوطنیة وغیر ذلك.

                                        
  . 69_ أنظر_ عبد المجید محمود عبد المجید، ص 1
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تتجلـى فـي  ثامنا: أهمیـة ر�ـط ظـاهرة الفسـاد �ظـاهرة الجر�مـة المنظمـة عبـر الوطنیـة:
مكافحة عدة ظواهر من الجر�مة المنظمة، �غسل الأموال، اذ �حدث فـي اغلـب الاحیـان 

ئـــد المالیـــة المتحصـــلة عــن جـــرائم الرشـــوة والفســـاد، ومــن هنـــا ضـــرورة تطبیـــق تــدو�ر الفوا
الأحكـــام الخاصـــة �مكافحـــة غســـل الأمـــوال علـــى هـــذا الصـــنف مـــن الجـــرائم، ســـواء فیمـــا 
ـــاط فـــي ســـائر صـــور  ـــة، �مـــا یبـــدو هـــذا الإرتب ـــق �الأحكـــام الموضـــوعیة أو الإجرائی یتعل

ــة، �مــا تظهــر أه میــة هــذا الــر�ط فــي مجــال تســلیم الجر�مــة الأخــرى، و�عاقــة ســیر العدال
 .1المجرمین بوصفه آلیة لتفعیل التعاون الدولي في هذا الخصوص

تتطلب المكافحـة تاسعا: العمل على سد ثغرات نظام الملاحقة القضائیة عبر الوطنیة: 
الفعالــة لظـــاهرة الفســـاد بنـــاء نظــام إجرائـــي للملاحقـــة القضـــائیة عبــر الوطنیـــة خـــالي مـــن 

تیســـر لمرتكبـــي الفســـاد الإفـــلات منـــه، ولعـــل ذلـــك یتطلـــب علـــى وجـــه الثغـــرات حتـــى لا ی
 الخصوص إتخاذ الإجراءات الاتیة:

_ توحید أو علـى الأقـل تقر�ـب الأحكـام القانونیـة الخاصـة �المسـؤولیة الجنائیـة للشـخص 
 المعنوي، إذ یلاحظ أن هناك تفاوت بین التشر�عات الوطنیة في هذا الخصوص.

الاإختصـاص الجنـائي الـوطني بـین الـدول، ولاسـیما أن التغلـب _ العمل على حل تنـازع 
على الفساد �إعتباره ظاهرة عالمیة تستعصي أحیانا علـى الخضـوع لإختصـاص وطنـي، 
أو تنـــدرج ضـــمن إختصـــاص أكثـــر مـــن دولـــة، صـــار أمـــرا ضـــرور�ا یـــدعو إلـــى ضـــرورة 

 التوفیق بین الإختصاصات الجنائیة الوطنیة للدول.
�ـــة القضـــائیة المســـتندة إلـــى أســـاس إقلیمـــي خصوصـــا مـــع التطـــور _ تطـــو�ر مفهـــوم الولا

المشــهود فــي هــذه الآونــة وتعقــد وســائل الإتصــال الحدیثــة �الأنترنــت، وآلیــة التحــو�لات 
ــــة  ــــك مــــن آفــــاق تجــــاوزت المفهــــوم المــــادي الضــــیق للولا� ــــر ذل ــــة، وغی المصــــرفیة الفور�

 الإقلیمیة.
ة أن مرتكبــي جــرائم الفســاد �ســتغلون _ تفعیــل نظــام تســلیم المجــرمین بــین الــدول، وخاصــ

إخــتلاف التشــر�عات الوطنیــة، وتفــاوت نظمهــا الإجرائیــة للإفــلات مــن الملاحقــة فــي ظــل 
 عدم وجود تشر�ع وطني في �ثیر من الدول ینظم مسألة تسلیم المجرمین.

                                        
 .70، صمرجعنفس ال_أنظر_ عبد المجید محمود عبد المجید، 1
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 خلاصة الفصل:

مــن خــلال العــرض المقــدم فــإن التعــاون الــدولي لمكافحــة جــرائم الفســاد �كــون علــى       
أكثر من مستوى، فعلى المستوى التشر�عي تسعى الدول إلى إبرام إتفاقیات إما دولیـة أو 
إقلیمیــة مــن أجــل تجــر�م الأفعــال الموصــوفة �الفســاد وتتفــق علــى رصــد عقو�ــات �شــأنها 

الجنائیة، ثم یتجه التعاون الدولي إلـى المجـال القضـائي  تقررها �ل دولة حسب سیاستها
المتمثـــل فـــي وضـــع آلیـــات لتبـــادل الإجـــراءات بـــین الـــدول، إمـــا حســـب الطر�ـــق الإداري 
بواســــطة وزراء العــــدل أو الطر�ــــق القضــــائي بــــین الجهــــات القضــــائیة المعنیــــة �ــــالإجراء 

خــــلال التعــــاون المطلــــوب،ثم یتخــــذ التعــــاون الــــدولي فــــي هــــذا المجــــال منحــــى أدق مــــن 
الأمني، المتمثل في تعاون أجهزة الشرطة من اجل ملاحقة مرتكبي هذه الجـرائم فـي أي 
دولة �انوا عن طر�ق منظمة الأنتر�ول،وأخیرا و�خصوصیة لجرائم الفساد فقد اسـتحدثت 
الدول آلیة للتعاون ما بین المؤسسات المصرفیة، و�ذا خلا�ـا الاسـتعلام المـالي و�ـالطبع 

اون تحكمــه ضــوا�ط وأســس تحــددها القـوانین المصــرفیة لكــل دولــة، ورغــم اتســاع هـذا التعــ
 مجال التعاون الدولي وتعدد آلیاتهإلاأنه �مكن تسجیل الملاحظات الآتیة:

_ عــدم إلزامیــةأحكام الاتفاقیــات الدولیــة المتعلقــة �التعــاون الــدولي، مثــل تســلیم المجــرمین 
كبـــي جـــرائم الفســـاد، �ونهـــا تعطـــي اعتبـــارا الـــذي تعتبـــر شـــروطه عائقـــا أمـــام ملاحقـــة مرت

واسعا للمصـالح الوطنیة،إلاأنـه تجـدر الإشـارةإلى أن التجر�ـة الأور�یـةألغت شـرط التسـلیم 
جر�مــــة منهــــا، جر�مــــة الفســــاد والمتــــاجرة  32المــــزدوج فــــي نظــــام تســــلیم المجــــرمین فــــي 

 �المخدرات.

الاتحاد الإفر�قـي أنشـأ  _ قصور دور المنظمة دولیة مختصة في مكافحة الفساد، إلا أن
 المجلس الاستشاري حول الفساد.

_ تشــجیع الــدول القو�ــة علــى الفســاد ورفضــها تقــد�م التعــاون والمســاعدة التقنیــة والعلمیــة 
إلـــى المتـــاجرة �الفســـاد �حیـــث تغطـــي علـــى الفســـاد  للـــدول الأقـــل تطورا،بـــل تعـــدى الأمـــر
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یـــع الجنســـیة فـــي أور�ـــا وتحمـــي مرتكبیـــه مقابـــل خدمـــة مصـــالحها ومثـــال ذلـــك ظـــاهرة ب
 .1لأصحاب الأموال الفاسدة

_ عدم تحدید المشرع لمصیر الأموال والعائدات الإجرامیة و�جراءات إعادتها لأصـحابها 
 الأصلیین، وأ�ضا العوائق المرتبطة �الاختصاص والحصانات.

_ �جـــب أن �متـــد التعـــاون إلـــى التـــدابیر الوقائیـــة ولا ینحصـــر فـــي الإجـــراءات والتـــدابیر 
 لردعیة.ا

 

 

                                        
_ مرسلي عبد الحق، التعاون الدولي في مكافحة الفساد في الصـفقات العمومیـة، مجلـة الاجتهـاد للدراسـات القانونیـة 1

 .174، ص 2015سبیتمبر ر�ز الجامعي تمنراست، والاقتصاد�ة، الم
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من خلال ما تم عرضه نخلص إلى أنه یعود أساس انتشار الفساد واستمرار یته 
إلى العدید من الأســـــــباب والعوامل المتدخلة یبعضـــــــها والتي یصـــــــعب فصـــــــل عنصـــــــرها 
وإیجاد الحلول والمعالجات المناســـــــــــبة لها بصـــــــــــورة منفردة، وعلیه فإن أي اســـــــــــتراتیجیة 

تكون شــــــاملة واجهة مشــــــكلة الفســــــاد أن للقضــــــاء على الفســــــاد لابد لها لكي تنجح في م
دور القضاء في مكافحة الفساد نجد أن القفزة لظاهرة بجمیع أبعادها، وأیضا بالنظر إلى 

النوعیة التي حققها المشـــرع بعد تصـــدیقه على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد في 
یة من الفســــــــاد المتعلق بالوقا06/01وتبنیه لســــــــیاســــــــة التجنیح بموجب القانون 2004

ومكافحته، تبقى قاصــــرة عن تحقیق غایة المشــــرع من الســــیاســــة الجنائیة وتحقیق الردع 
بشـــــــــــــــقیه العام والخاص بعیدة كل البعد عن ذلك الواقع، خاصـــــــــــــــة في ظل بقاء نفس 
الصلاحیات المخولة لجهاز القضاء كونه المسؤول الأول عن التصدي للجرائم وملاحقة 

المناســـــب علیهم، حیث یجســـــد القضـــــاء المســـــتقل والنزیه والعادل مرتكبیها لتوقیع الجزاء 
دولة مسؤولة ونزیهة، ذلك أن مهمة القضاء الأساسیة تكمن في سلطة إصدار الأحكام 
بشـــــــــتى أنواعها وذلك بهدف تطبیق القانون وإحقاق العدل، ذلك أن إســـــــــتقلال الســـــــــلطة 

لنهوض بواجباته في القضـــــــــــائیة هو الضـــــــــــمان الحقیقي والفعلي لتمكین القضـــــــــــاء من ا
إصــــدار أحكامه في مواجهة كل مرتكبي جرائم الفســــاد المحالین إلى القضــــاء، وفي هذه 
الحالة یصــدر القضــاء أحكاما وفقا للقانون وما تقتضــیه مبادئ العدالة دون التأثیر علیه 
من أیة جهة أخرى، بمعنى أن كل شخص یثبت إرتكابه لجریمة فساد مهما كان وصفها 

إخضــــاعه للمتابعة الجزائیة وفي هذه على القضــــاة أن یخضــــعوا للقانون فقط، لا بد من 
وبالتالي فإن ســـعي الســـلطة القضـــائیة لتطبیق القانون مراعاة لمبدأ الحیاد وضـــرورة دعم 
استقلالها عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة یجعلها حتما أكثر كفاءة وقوة لكشف جرائم 

لتالي فإن محاربة الفســـــــــــــــاد تمر حتما عبر توفیر عدالة الفســـــــــــــــاد ومعاقبة مرتكبیها، وبا
جنائیة فعالة تكفل مبدأ عدم الإفلات من العقاب وهو ما یمكن تحقیقه من خلال إقرار 
مجموعة من المبادئ والآلیات القانونیة لتفعیل العدالة الجنائیة في مجال مكافحة جرائم 

في مكافحة جرائم الفســـــــــاد وإقرار الفســـــــــاد، حیث یتطلب قیام الأجهزة القضـــــــــائیة بدورها 
سیادة القانون.
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توصلنا لنتائج التالیة:من خلال هذه الدراسةالنتائج:

_ أن أخلاقیات الأعمال ترتبط بشـــــــــــــــكل وثیق مع النزاهة الوظیفیة، حیث یمكن اعتبار 
هذه الأخیرة جزء منها.

مؤثرات داخلیــة _ أن التحــدیــات التي تواجــه أخلاقیــات الإدارة في التطبیق نــاتجــة عن
وأخرى خارجیة إذ لا تشــــكل التحدیات الخارجیة الناتجة عن مقاصــــد شــــخصــــیة للقائمین 

على الإدارة نفسها أو في ظل تفشي ثقافة المحسوبیة.

_ أن الفســـــــــاد الإداري یرتبط طردیا مع أخلاقیات الأعمال، فكلما تحققت الثانیة نجحت 
ي الفساد فیها.المؤسسة أو المنظمة في التقلیل من فرص تفش

_ لم یعــد مفهوم أخلاقیــات الإدارة مفهومــا ذاتیــاً یتعلق بــالفرد ولا یمكن التــأثیر بــه بــل 
أصـــــــــبحت الإدارة الیوم بأمس الحاجة إلى مغادرة هذا المفهوم والنظر لأخلاقیات الإدارة 
بوصــفها أحد مصــادر التمویل الســلوكي التي ســتعود بربح اجتماعي خاصــة المؤســســات 

یة منها، فنزاهة العاملین فیها یجنبها قدر كبیر من الخسائر.الاقتصاد

_ یمثل الفســــاد المالي أخطر ظاهرة تهدد الاقتصــــاد الوطني للدول، وتؤدي إلى إنتشــــار 
الآفات الاجتماعیة الأخرى وبالتالي التخلف والركود.

صـــالح _ یعرف الفســـاد المالي بأنه كل ســـلوك یؤدي إلى هدر المال العام بغیة تحقیق م
شخصیة للمفسدین، وإلحاق الضرر بالمجتمع والاقتصاد.

_ أن هناك شــــــــبه إجماع بأن الفســــــــاد فعل غیر مشــــــــروع وجد منذ القدم، وهذا ما أكدته 
الشـــریعة الإســـلامیة بذكرها للفســـاد في أكثر من أربعین آیة لتمس بذلك الفســـاد في كافة 

لعواممل التاریخیة بالغ الأثر في جوانبه ومظاهره ســـــــــــــــواء التقلیدیة منها أو الحدیثة، ول
تجذر الفساد لیشكل في الآونة الأخیرة سرطان العصر.

وأســــــــــالیبها إذ _ تعتبر ظاهرة الفســــــــــاد المالي من الظواهر الخاصــــــــــة من حیث أركانها 
ته أن أغلب عملیات التنمیة في  یصـــــــــــــــعب تحدید الجاني فیها، وما یمكن ملاحضـــــــــــــــ

صــور الفســاد، ضــف إلى ذلك أنها تعتبر من أهم المشــاكل التي المجتمعات تصــاحبها  
تواجه المجتعات بفعل الأزمات الإقتصـــــــادیة والإجتماعیة الناتجة عن هذه الظاهرة، كما 
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أن بیئة الفســــــاد لها علاقة مباشــــــرة بســــــلوك العاملین ســــــواء في القطاع العام أو القطاع 
الخاص.

بیــة على مختلف القطــاعــات والمجلات، _ نظرا لخطورة ظــاهرة الفســــــــــــــــاد وآثــاره الســـــــــــــــل
خصـــــــــــص المشـــــــــــرع الجزائري قانون مســـــــــــتقل لكبح هذه الظاهرة وكل ما یرتبط بها من 

بشــــكل موســــع بحیث 06/01ســــلوكات ظاهرة، كما حدد صــــور الفســــاد ضــــمن القانون 
یشــمل الصــور المنصــوص عنها صــراحة في جرائم الفســاد، وصــور آخرى یمكن إلحاقها 

رأینا من خلال هذه الدراســـة الصـــور المختلفة لجرائم الفســـاد المالي، بجرائم الفســـاد، كما
وما تشــــــــمله هذه الظاهرة من ســــــــلوكات مختلفة كانت محل تجریم من نصــــــــوص قانون 

قوانین المكملة لقانون العقوبات. الفساد وقانون العقوبات وال

فعالیة كما إعتمد المشـــــــــــــــرع الجزائري على أســـــــــــــــالیب إجرائیة حدیثة لعدم نجاعة و _
الأســــالیب التقلیدیة في قمع ومواجهة جرائم الفســــاد بصــــفة عامة والفســــاد المالي بصــــفة 

أضـــف إلى ذلك أنه إســـتحدث هیئات مالیة وإداریة هدفها الوقایة وكبح إنتشـــار خاصـــة، 
جرائم الفســــــاد، وكشــــــفها، وكل هذا من أجل دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفســـــاد 

لمســـــــــؤولیة والشـــــــــفافیة في القطاع العام والخاص، حســـــــــب ما جاء في وتعزیز النزاهة وا
إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة إلى دعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة 

وإخضــــــاع الدیوان للإشــــــراف ورقابة وزارة المالیة من أجل الوقایة من الفســــــاد ومكافحته، 
الذي یجعل من الدیوان مصــــلحة معنویة الأمر كما لم یمنحه الشــــخصــــیة الوالعدل معا، 

العقوبات خارجیة لوزارة المالیة مثلها مثل المفتشـــــــــــــــیة العامة للمالیة، كما قام بتشـــــــــــــــدید 
المــالیــة التي تعــد من أهم الجزاءات المطبقــة على مرتكبي جرائم الفســــــــــــــــاد والتي تمس 

الجاني في ذمته المالیة.

تشـــریعات الدولیة بصـــفة عامة تبقى قاصــرة _ جهود المشـــرع الجزائري بصـــفة خاصـــة وال
عن التصدي الفعال لمثل هذه الظاهرة، فالفساد كجریمة تنوعت واختلفت صوره وأشكاله 

وبالتالي بات النص التقلیدي عاجز عن مجابهته. 

_  ما یعاب على المشرع الجزائري وبالرغم من تبنیه لنظام جزائي متخصص للنظر في 
جرائم الخاصـــة الأخرى، أقر جملة من الإجراءات الخاصـــة بهذه قضـــایا الفســـاد، وبقیة ال



خاتمة:

297

الجرائم، لكن الملاحظ على مســـــــتوى الأقطاب غیاب تام للتحقیق المشـــــــترك بین قضـــــــاة 
التحقیق وقضـــــــــــــــــاة الحكم، على الرغم من أن ق.إ.ج. یجیز ذلـــك وهي من الأهـــداف 

المرجوة من مثل هذه الجهات.

الخاصــة أثناء مرحلة التحقیق، وأیضــا البطء في _ كذلك عدم اســتخدام أســالیب التحري 
تنفیذ الإنابات القضـــــــائیة وهو ما یشـــــــكل عائق لعمل هذا القضـــــــاء المتخصـــــــص، على 
إعتبار أن جرائم الفســـــــــــــاد جنح ومدد الحبس المؤقت فیها قلیلة بالنظر لســـــــــــــیر عملیات 

التحقیق وهذا ما یؤثر سلبا في تحقیق العدالة المرجوة.

هیئات متخصـصـة، منها ما له دور رقابة وقائي ومنها ما یسـاعد في _ إنشـائه لجهات و 
الإجراءات كالهیئة والدیوان، إضافة إلى جهات القضاء ذات الإختصاص الموسع والتي 
إعتبرها رجال القانون قفزة نوعیة في ســــــــــــبیل مكافحة الجرائم الخاصــــــــــــة، أحدث القطب 

تصادیة الخطیرة أهمها جرائم الفساد، الجزائي الإقتصادي والمالي للنظر في القضایا الإق
وفد باشــر عمله فور إنشــائه، هذا ما یدل عن تفائلنا برؤیة بدایة ســیاســة ناجعة لمكافحة 
الفســـــاد خاصـــــة إن قارناه مع إنشـــــاء المشـــــرع ســـــابقا للهیئة الوطنیة وحتى أنها لا تؤدي 

على الرغم من دورها كما یجب إلى یومنا هذا فلا وجود لتقاریرها بشـــــأن قضـــــایا الفســـــاد
الكم الهائل لقضـــــــــایا الفســـــــــاد المنظورة من طرف القضـــــــــاء الجزائري مهما كانت الجهة 

عادیة أو ذات إختصاص موسع أو كما قلنا القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

أصبح من مواضیع الساعة یمكن القول بأن موضوع الفساد والفساد المالي وبهذا 
، لذلك عكفت جهودها ، والجزائر بصــفة خاصــةالدولیة والمجتمعاتالتي تشــغل الســاحة 

لهذه الآفة لما تشـــــــــكله من تهدید للأمن والإســـــــــتقرار القاري والعالمي، وبذلك للتصـــــــــدي 
من ضـــرورة من خلال تفعیل أصـــبح إنشـــاء منظمات دولیة حكومیة وغیر حكومیة أكثر 

متكاملة وتعاون دولي ة دورها من أجل التصـــــــــــــــدي لهذه الظاهرة، والتي تتطلب منظوم
مكثف، لأن تحجیم دور الفساد وتقلیل آثاره السلبیة هي مسوؤلیة دولیة.

رغم الآلیات الفعالة والجهود الداخلیة والخارجیة المعتمدة من طرف الدول والمجتمعات، 
صــــــــــــوره، إلا أن أغلب هذه الآلیات غیر التي تهدف إلى الحد من الفســــــــــــاد المالي بكل 
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لاحتوائها على نقائص، وثغرات یســـــــــتغلها المجرمین للقیام بأفعال غیر مشـــــــــروعة فعالة 
مصالحهم الشخصیة، ومن أهم هذه النقائص:من أجل تحقیق

_ تقیید دور وســــــــائل الإعلام في دعم منظومة المســــــــاءلة والرقابة والمحاســــــــبة في ظل 
التقدم التكنولوجي.

جل تكییفه قانونا، ونقص دور أجهزة _ غیاب مفهوم موحد عالمي لماهیة الفســـــــــــاد من أ
الداخلیة والخارجیة.الرقابة المالیة والإداریة سواء 

رغم اعتبار ســــــــیاســــــــة التصــــــــریح بالممتلكات معیارا أســــــــیاســــــــیا في الدول التي تؤمن _ 
بالشفافیة والنزاهة في تسییر شؤونها إلا أننا نجدها مجرد استمارة إداریة.

للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته صلاحیة تلقي _ رغم منح المشرع الجزائري 
التصـــریحات بالممتلكات إلا أنه لم یمنحها اختصـــاص فتح ملفات التصـــریح بالممتلكات 

لكبار الموظفین في الدولة.

منح هذا الاختصـــــاص للرئیس الأول للمحكمة العلیا رغم اختصـــــاص إغفال المشـــــرع _ 
لفئة، كما أغفل المشــــرع الجهة التي تتلقى التصــــریح هذا الأخیر بتلقي تصــــریحات هذه ا

بالممتلكات المتعلقة بالرئیس الأول للمحكمة العلیا، مع العلم أن القضــــــــــــــاة یصــــــــــــــرحون 
بممتلكاتهم أمامه، وهو ینتمي بدوره إلى هذه الفئة، كذلك من حیث مواعید التصــــــریح إذ 

لأن الهدف لنهائي للمتلكات، كان جلیا بالمشــــــرع تحدید المدة اللازمة للقیام بالتصــــــریح ا
من هذا التصریح هو الوقوف على الفارق غیر المبرر للذمة المالیة والذي قد یكون بین 

فترتي تولي المهام وإنتائها.

إلا أن 2006_ بالرغم من صـــــــــــــدور قانون الوقایة من الفســـــــــــــاد ومكافحته من ســـــــــــــنة 
لثقیل.تطبیقاته تبقى محتشمة نظرا لظهور فضائح فساد من الوزن ا

_ كیف یمكن اعتبار الهیئة الوطنیة للوقایة من الفســـــــــــــــاد ومكافحته، هیئة إداریة مكلفة 
بالمهام الاســـــــــــتشـــــــــــاریة هیئة تقوم بالتحري من جهة وتكییف الوقائع من جهة أخرى مع 
العلم أن مهمة التحري من اختصـــــاص الضـــــبطبیة القضـــــائیة والتكییف من إختصـــــاص 

القضاء.
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آلیـــات مبـــذولـــة لإیجـــاد نجـــد أن هنـــاك عـــدة محـــاولات وجهود ومن خلال كـــل هـــذا 
قانونیة، إداریة وقضــائیة من شــأنها الوقایة من الفســاد ومكافحته وردع مرتكبیه، مع ذلك 
تعتبر هذه الفعالیة تبقى نســـــــــبیة نظرا لحجم وخطورة الظاهرة، وبهذا من خلال دراســـــــــتنا 

لي:خصها فیمایحاول اقتراح بعض الحلول والتي نلهذه سن

التوصیات:

_ ضـــــــــــــــرورة إقامة نظام معلوماتي متطور یســـــــــــــــمح بمراقبة التحركات المالیة ومعرفة 
مشروعیة مصدرها وتتبع مسارها كیفیة استعمالها ومجالات استثمارها.

_ یجب على المشرع الجزائري أن یقوم بتعدیلات حول القوانین التي لها علاقة بمكافحة 
وقائیة وتنفیذیة أكثر من الجانب القانوني، بحیث ءات الفســـــــــــــاد، من خلال الإتیان بإجرا

أن التجارب الســابقة أثبتت عدم فعالیة بعض النصــوص القانونیة التي مكنت العدید من 
المجرمین من الإفلات من قبضـــــــــة العدالة، إذ أن القاضـــــــــي ملزم بالنص القانوني الذي 

صـــــــــــون من خلالها عن أي یجرم الفعل المرتكب مما یجعل للمجرمین أدوات وقائیة یتمل
مســــــاءلة قانونیة مثل: التربح، المحســــــوبیة، لم یتم إدراجها في قانون الوقایة من الفســــــاد 

ومكافحته، وبالتالي، جعل النصوص التنظیمیة أكثر مرونة.

عدم تقیید القاضـــــــــي الجزائي بنص جامد حتى یتمكن من مواجهة التطور المتســـــــــارع _ 
لوســــائل إرتكاب جرائم الفســــاد، وتطویر أجهزة الرقابة المالیة في الدولة من خلال تأهیل 
الكوادر الفعالة وذات الؤهلات العلمیة، وإلزام المؤســســات المالیة بضــرورة امتلاك أنظمة 

أي مخالفة ات كفاءة متطورة، یمكن من خلالها اكتشـــــــــــــاف محاســـــــــــــبیة عالیة الجودة وذ
تتعلق بهذه الآفة.

فرض اشــــــتراطات قانونیة صــــــارمة تتوافق مع الواقع العلمي، مثل قیام البنك المركزي _ 
بمعاقبة أو إلغاء ترخیص أي بنك یثبت تورطه بعملیات غسل الأموال.

على الســریة المصــرفیة، وفرض _ زیادة منح الســلطات لأجهزة الرقابة حتى یتم القضــاء 
رقابة صارمة على كافة التعاملات المالیة التي تتم داخل الدولة.

_ نشر التوعیة القانونیة للعامة للوقوف على خطورة هذه الآفة.
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_ تشــــــــــجیع الموظفین على الإبلاغ عن جرائم الفســــــــــاد من خلال وضــــــــــع قانون لیتعلق 
التعلیمة الأخیرة التي أغلت التبلیغ خاصـــــــــــــــة مع بحمایة المبلغین عن جرائم الفســـــــــــــــاد

لتفعیل مقتضـــــــــــیات الاتفاقیة الدولیة لمحاربة الفســـــــــــاد ، وإرســـــــــــاء آلیات حقیقیة المجهول
وترجمة مضامینها نصا وروحا على أرض الواقع.

التدخل في _ تفعیل دور وتوســــیع اختصــــاصــــات الهیئات المكلفة بمكافحة الفســــاد وعدم 
یة اللازمة للقیام بمهامها، وتبني نهج إصـــــلاحي مغایر ســـــیر أعمالها ومنحها الإســـــتقلال

حتى لا نقول فشــــل، الســــیاســــة المنتهجة ط الســــابقة بالتركیز على أســــباب قصــــورللأنما
ومحاولة تبني سیاسة بدیلة ناجعة.

_ لابد من سعي المنظمات والإدارات الجدي لنشر ثقافة أخلاقیات الأعمال وإلى تجسیدها 
ترسیخ تقالید وأصول المهنة النزیهة، وتجاوز المفهوم الذي یعد كحقیقة مهنیة من أجل

الإدارة اختصاص من لا اختصاص له.
_ إضفاء الطابع الإلزامي على تقاریر هیئات الرقابة، خصوصا مجلس المحاسبة والهیئة 

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته.
حركات المالیة ومعرفة مشروعیة _ ضرورة إقامة نظام معلوماتي متطور یسمح بمراقبة الت

مصدرها وتتبع مسارها كیفیة استعمالها ومجالات استثمارها.
_ یجب على المشرع الجزائري أن یقوم بتعدیلات حول القوانین التي لها علاقة بمكافحة 
الفساد، من خلال الإتیان بإجراءات وقائیة وتنفیذیة أكثر من الجانب القانوني، بحیث أن 

ابقة أثبتت عدم فعالیة بعض النصوص القانونیة التي مكنت العدید من التجارب الس
المجرمین من الإفلات من قبضة العدالة، إذ أن القاضي ملزم بالنص القانوني الذي یجرم 
الفعل المرتكب مما یجعل للمجرمین أدوات وقائیة یتملصون من خلالها عن أي مساءلة 

م إدراجها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، قانونیة مثل: التربح، المحسوبیة، لم یت
وبالتالي، جعل النصوص التنظیمیة أكثر مرونة.

_ فرض اشتراطات قانونیة صارمة تتوافق مع الواقع العلمي، مثل قیام البنك المركزي 
بمعاقبة أو إلغاء ترخیص أي بنك یثبت تورطه بعملیات غسل الأموال.
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الرقابة حتى یتم القضاء على السریة المصرفیة، وفرض _ زیادة منح السلطات لأجهزة 
رقابة صارمة على كافة التعاملات المالیة التي تتم داخل الدولة.

_ تشجیع الموظفین على الإبلاغ عن جرائم الفساد من خلال وضع قانون لیتعلق بحمایة 
لمجهول، وإرساء المبلغین عن جرائم الفساد خاصة مع التعلیمة الأخیرة التي أغلت التبلیغ ا

آلیات حقیقیة لتفعیل مقتضیات الاتفاقیة الدولیة لمحاربة الفساد وترجمة مضامینها نصا 
وروحا على أرض الواقع.

_ تفعیل دور وتوسیع اختصاصات الهیئات المكلفة بمكافحة الفساد وعدم التدخل في 
إصلاحي مغایر سیر أعمالها ومنحها الاستقلالیة اللازمة للقیام بمهامها، وتبني نهج

للأنماط السابقة بالتركیز على أسباب قصور السیاسة المنتهجة حتى لا نقول فشل، 
ومحاولة تبني سیاسة بدیلة ناجعة.

_ لا بد من ربط التدابیر بجزاءات أكثر صرامة تطبق في حالة عدم تنفیذ التدابیر والتقید 
ومكافحته تعد تقاریر حول الفساد بها، فالقول مثلا بأن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد

وتخطر بها الجهات المعنیة، وتكتفي بمجرد الإخطار ... ما الغرض المنشود من مجرد 
.الإخطار؟

_ لابد من الحرص على الإختیار النزیه والشفاف وفقا لمعاییر الكفاءة والخبرة الفعلیة 
.لموظفي هذه الهیئات لضمان حسن أدائهم لعملهم

العمل بین مجلس المحاسبة كأعلى جهة دستوریة للرقابة المالیة حسب ضرورة تنسیق_
الباب الرابع منه) وبین باقي الهیئات 02، (الفصل 2020التعدیل الدستوري لسنة 

الاخرى، وأن یكون مجلس المحاسبة هو المسؤول عن وضع إستراتیجیة عملهم في مجال 
.الوقایة من الفساد
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قائمة المراجع والمصادر:
أولا: المصادر:

القرآن الكریم
:والقوانین الدولیةالإتفاقیات الدولیةأ_ 
، أقرت بموجب قرار الجمعیة 2003تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة _ إ01

، ودخلت حیز التنفیذ 2003تشرین الأول 31بتاریخ 458المتحدة رقم العامة للأمم 
.14/12/2005بتاریخ 

ع في المخدرات والمؤثرات تجار غیر المشـــــــــــــــرو تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الإ_ إ02
.1988في فیینا العقلیة،

، المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة.2000_ إتفاقیة بالیرمو 03
یتضمن التصدیق 2004أفریل 19المؤرخ في 04/128اسي رقم _المرسوم الرئ04

بتحفظ على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة 
.2004، لسنة 26، جریدة رسمیة عدد 2003أكتوبر 31للأمم المتحدة بنیویورك یوم 

لمنظمة عبر الوطنیة المعقود _ تقریر المؤتمر الوزاري العالمي المعني بالجریمة ا05
، عملا 1994تشرین، نوفمبر 23إلى 21في نابولي بإیطالیا في الفترة الممتدة من 

، 1993كانون الأول، دیسمبر 20في 102/48بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
من جدول الأعمال.96الدورة التاسعة والأربعون، البند 

من الرشوة، أرضیة أولیة لمعالجة تضارب المصالح، _ الهیئة المركزیة للوقایة 06
، المعدل والمتمم بالقانون (ظهیر شریف) رقم 2012المملكة المغربیة، دیسمبر، 

، بتنفیذ القانون 2015یونیو 09الموافل ل 1436شعبان 21صادر في 1.15.65
تها.المتعلق بالهیئة الوطنیة للنزاهة والوقایة من الرشوة ومحارب113.12رقم 

_ نصوص التشریع الجزائري:

أ_ التشریع الأساسي:
2016مارس 6المؤرخ في 16/01القانون الدستور الجزائري المعدل والمتمم، _ 01

آخر تعدیل التعدیل ، و 2016لسنة 14المتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة عدد 
.2020الدستوري لسنة 
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ب_ القوانین العضویة:
، یتضمن القانون 2004سبتمبر 06المؤرخ في 11-04العضوي _ القانون 01

.2004سبتمبر 08، المؤرخ في 57الأساسي للقضاة، الجریدة الرسمیة عدد 
، یتضمن قانون 2016غشت 25المؤرخ في 10-16_ القانون العضوي رقم 02

.2016غشت 25الصادر بتاریخ 50الانتخابات، الجریدة الرسمیة عدد 
، یعدل القانون 2017مارس 27مؤرخ في 17/06العضوي رقم _ القانون03

، والمتعلق بالتنظیم القضائي.2005جویلیة 17المؤرخ في 05/11العضوي رقم 
ج_ القوانین العادیة:

_ قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل والمتمم.01
_ قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم.02
المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري 20المؤرخ في 06/01قم _ القانون ر 03

10/05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2006لسنة 14ومكافحته، جریدة رسمیة عدد 
، والمعدل والمتمم 2010لسنة 50، جریدة رسمیة عدد 2010أوت 26المؤرخ في 

.2011لسنة 44د ، جریدة رسمیة عد2011أوت 2المؤرخ في 11/15بالقانون رقم 
، یتضمن النظام المحاسبي 2007نوفمبر 25المؤرخ في 07/11_ القانون رقم 04

.74المالي، جریدة رسمیة، عدد 
11الموافق ل 1441ربیع الثاني عام 14مؤرخ في 19/10_ القانون رقم 05

1386صفر عام 18المؤرخ في 66/155، یعدل الأمر رقم 2019دیسمبر سنة 
والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة 1966یونیو سنة 08الموافق ل

.2019دیسمبر 18، الصادرة في 78الرسمیة، عدد 
، المتضمن الوقایة من المخدرات 2004دیسمبر 25المؤرخ في 18-04_ القانون 06

والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال والإتجار غیر المشروع بها.
لمتعلق بــــــالوقــــــایــــــة من تبییض الاموال وتمویــــــل الارهــــــاب ا01-05_ القــــــانون 07

ومكافحتهما.
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د_ الأوامر:
، یتضمن القانون الأساسي العام 2006یولیو 15المؤرخ في 03-06_ الأمر 01

.2006یولیو 16مؤرخ في 46للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد 
والمتمم لقــانون الإجراءات المعــدل 2015جویلیــة 23المؤرخ في 15/02_ الأمر 02

الجزائیة.
یونیو سنة 08، الموافق لـ: 1386صفر عام 18، المؤرخ في: 156-66_ الأمر 03

، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.1966
یتعلق بمجلس الحاسبة المعدل 1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95_ الأمر 04

والمتمم.
، المتعلق بتنظیم المؤسسات 2001أوت 20في المؤرخ 01/04_ الأمر رقم 05

العمومیة الإقتصادیة وتسییرها وخوصصتها.
، المعدل والمتمم للقانون رقم 2010أوت 26المؤرخ في 10/02_ الأمر رقم 06
.2010، 56المتعلق بمجلس المحاسبة، جریدة رسمیة، عدد 95/20
01سمیة، مؤرخة في ، جریدة ر 2010أوت 26المؤرخ في 10/05_ الأمر رقم 07

المتعلق بالوقایة من الفساد 06/01، والذي یتمم القانون 50، العدد 2010سبتمبر 
ومكافحته.

، المتعلق بمجلس المحاسبة، 1995یولیو 17المؤرخ في 95/20_ الأمر رقم 08
.1995یولیو 23، الصادر في 39الجریدة رسمیة العدد

، یتضمن قانون الضرائب 1979دیسمبر 09مؤرخ في 104_76_الأمر رقم 09
، المعدل 1976دیسمبر 22، صادر في 70غیر المباشرة، الجریدة الرسمیة، عدد

والمتمم.
ه_ المراسیم:

_ المراسیم الرئاسیة:
یحدد قائمة 1990یولیو سنة 25مؤرخ في 225-90_ المرسوم الرئاسي 01

31الجمهوریة، الجریدة الرسمیة عدد الوظائف العلیا التابعة للدولة بعنوان رئاسة 
.1990یولیو 28مؤرخة في 
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المتعلق بتعیین رئیس وأعضاء 2010نوفمبر 7_ المرسوم الرئاسي المؤرخ في 02
.2010، لسنة 69الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، جریدة رسمیة عدد 

یحدد تشكیلة 2006نوفمبر 22المؤرخ في 06/413_ المرسوم الرئاسي رقم 03
الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، جریدة رسمیة 

7المؤرخ في 12/64، المعدل والمتمم بالمرسم الرئاسي رقم 2006لسنة 74عدد 
.2012لسنة 08، جریدة رسمیة عدد 2012فیفري 

، یحدد تشكیلة 2011دیسمبر08المؤرخ في 11/426_ المرسوم الرئاسي رقم 04
، صادرة 68الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه، وكیفیة سیره، جریدة رسمیة، عدد 

.2011دیسمبر 14في 
المتضمن دستور 1996دیسمبر 7المؤرخ في 96/438_ المرسوم الرئاسي رقم 05

، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996لسنة 76الجزائر جریدة رسمیة عدد 
، المعدل 2002لسنة 25، جریدة رسمیة عدد 2002أفریل 10المؤرخ في 02/03

، جریدة رسمیة عدد 2008نوفمبر 15المؤرخ في 08/19والمتمم بموجب القانون رقم 
مارس 6المؤرخ في 16/01، المعدل والمتمم بموجب القانون 2008لسنة 63

.2016لسنة 14المتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة عدد 2016
_ المراسیم التنفیذیة:

، یحدد صلاحیات 2008سبتمبر 06، المؤرخ في 08/272_ المرسوم التنفیذي 01
.2008سبتمبر 07، 50المفتشیة العامة للمالیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

، الذي یحدد قائمة 1990یولیو 25المؤرخ في 227-90_ المرسوم التنفیذي 02
الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهیئات العمومیة، الجریدة الوظائف العلیا في

.1990یولیو28، المؤرخ في 31الرسمیة، عدد 
، یتضمن إنشاء خلیة 2002أفریل 7المؤرخ في 02/127_ المرسوم التنفیذي رقم 03

، الصادر بتاریخ 23معالجة الإستعلام المالي وتنظیمها وعملها، جریدة رسمیة عدد 
.2002أفریل 07
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، یعدل ویتمم 2008أفریل 07المؤرخ في 08/275_ المرسوم التنفیذي رقم 04
، والمتضمن إنشاء خلیة معالجة الإستعلام المالي وتنظیمها 02/127المرسوم رقم 

.2008سبتمبر 07، صادر في 50وعملها، جریدة رسمیة عدد
دد شروط ، یح2009فیفري 22المؤرخ في 09/96_ المرسوم التنفیذي رقم 05

وكیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، الجریدة 
.2009، 14الرسمیة، العدد

، والمتعلق بالرقابة 2009نوفبر 16المؤرخ في 374-09_ المرسوم التنفیذي رقم 06
، العدد 2009ر نوفمب19السابقة للنفقات التي یلتزم بها، جریدة الرسمیة، المؤرخة في 

67.
ه، 1434جمادى الثانیة عام 04المؤرخ في 13/157_ المرسوم التنفیذي رقم 07

، یتضمن تعدیل مرسوم إنشاء خلیة معالجة الإستعلام 2013أفریل 15الموافق ل 
.2013أفریل 28، المؤرخ في 23المالي وتنظیمها وعملها، الجریدة الرسمیة، عدد 

، یتضمن إحداث 1980مارس 01المؤرخ في 80/53قم _ المرسوم التنفیذي ر 08
مفتشیة عامة للمالیة.

، الذي یحدد قائمة 1990یولیو 25المؤرخ في 227-90_ المرسوم التنفیذي 09
الوظائف العلیا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهیئات العمومیة، الجریدة الرسمیة، 

.1990یولیو28، المؤرخ في 31عدد 
، یحدد شروط وكیفیات 2009فیفري 22المؤرخ في 09/96المرسوم التنفیذي رقم _10

رقابة وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، الجریدة الرسمیة، 
.2009، 14العدد
، والمتعلق بالرقابة 2009نوفبر 16المؤرخ في 374-09_ المرسوم التنفیذي رقم 11

، العدد 2009نوفمبر 19فقات التي یلتزم بها، جریدة الرسمیة، المؤرخة في السابقة للن
67.
ه، 1434جمادى الثانیة عام 04المؤرخ في 13/157_ المرسوم التنفیذي رقم 12

، یتضمن تعدیل مرسوم إنشاء خلیة معالجة الإستعلام 2013أفریل 15الموافق ل 
.2013أفریل 28، المؤرخ في 23عدد المالي وتنظیمها وعملها، الجریدة الرسمیة،
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، یتضمن إحداث 1980مارس 01المؤرخ في 80/53_ المرسوم التنفیذي رقم 13
مفتشیة عامة للمالیة.

و_ التنظیمات:
، متعلقة بمعالجة التبلیغ عبر الرسائل المجهولة، الصادرة 05_ تعلیمة رئاسیة رقم 01
.2020أوت 19في 
متعلقة بتفعیل مكافحة 2009دیسمبر 13مؤرخة في 3_ تعلیمة رئاسیة رقم 02

الفساد.
، إلى 2021مارس 15، في 0003/21_ تعلیمة وزیر العدل حافظ الأختام رقم 03

السادة النواب العامون لدى المجالس القضائیة، الموضوع: بخصوص تحریك الدعوى 
العمومیة في القضایا المتعلقة بالمال العام.

جانفي 16المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 2007أفریل 2_ القرار المؤرخ في 04
2017 .

یحدد التنظیم الداخلي للهیئة 2013مارس 21_ القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 05
الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتها.

الوطنیة للوقایة الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائر، الهیئة_06
.2014، الجزائر، 02من الفساد ومكافحته، طبعة

ثانیا: المراجع باللغة العربیة:
_ المؤلفات:01
اجع العامة:المر أ_

_الألباني محمد ناصـــــــر الدین، صـــــــحیح ســـــــنن الترمذي، مكتبة التربیة العربي لدول 01
. 1988، بیروت، 01الخلیج، طبعة

الإجراءات الجزائیة في التشــــــریع الجزائري، الجزء _ الشــــــلقاني أحمد شــــــوقي، مبادئ02
.2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 02
_ الفاضـــــل محمد، التعاون الدولي لمكافحة الإجرام، مطبعة المفید الجدیدة، مصـــــر، 03

1967.
.2008_ أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، دار هومه، الجزائر، 04
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ســـــلیمان، التحریات كأســـــاس لإصـــــدار قرارات الضـــــبط _ أشـــــرف إبراهیم مصـــــطفى05
.2008الإداري والرقابة القضائیة علیها، دار النهضة، القاهرة، 

_ بلقاسم سلاطنیة، أسامیة حمیدي، العنف والفقر في المجتمع الجزائري، دار الفجر 06
.2008لنشر والتوزیع، مصر، 

، 03ري، القســــــــــــــم الخاص، طبعةبن وارث .م، مذكرات في القانون الجزائي الجزائ_ 07
.24، ص2006دار هومه،  الجزائر، 

_ بوســـــــقیعة احســـــــن، الوجیز في القانون الجزائي، الجزء الأول، دار هومة للنشـــــــر، 08
.2007الجزائر، 

_ جمال نجیمي، إثبات الجریمة على ضـــــوء الاجتهاد القضـــــائي دراســـــة مقارنة، دار 09
.2011هومه، الجزائر، 

لك، الموســــــــوعة الجنائیة، الجزء الرابع، دار العلم للجمیع، بیروت، _ جندي عبد الما10
.1931لبنان، 

_ حســـــــــــــــین طاهري، الوجیز في شـــــــــــــــرح قانون الاجراءات الجزائیة مع التعدیلات، 11
.1999، دار المحمدیة العامة، الجزائر، 02طبعة
والمقارن، _ خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري 12

.2017، دار بلقیس، الجزائر، 03طبعة
_ رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة تنظیم واختصاص القضاء الإداري، 13

.2004دیوان المطبوعات الجامعیة، 
_ سـوزي عدلي ناشـد، الوجیز في المالیة العامة، الدر الجامعیة للنشـر، الإسـكندریة، 14

2000.
حاضــرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى، عین _ عبد الرحمان خلفي،  م15

.2010ملیلة، 
_ عبد العزیز ســــــعد، إجراءات ممارســــــة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة، دار 16

.2010هومة، الجزائر، 
ــــــــم 17 ـــــــــ ــــــــوء أهـ ـــــــــ ــــــــید جباري، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضـ ـــــــــ _ عبد المجـ

.2013، دار هومــه، الــجزائر، 02الطبعةالتعدیــلات الجدیدة،
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_  كامل الســــعید، شــــرح قانون العقوبات، الجرائم المضــــرة بالمصــــلحة العامة، طبعة 18
.2011، دار الثقافة لنشر والتوزیع، عمان، 02
، دار النهضـــــــــة 01_ مأمون محمد ســـــــــلامة،  قانون العقوبات، القســـــــــم العام، طبعة19

.1998العربیة، مصر، 
السعد البطانیة، مدونة قواعد السلوك للقطاع الخاص، الغرفة التجاریة _ محمد20

.2015الأمریكیة في الأردن، عمان، 
، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، مركز 02_ محمد عبد الغریب، القضاء والعدالة، جزء21

.  2006الدراسات والبحوث، الریاض، 
، 02، طبعة02مخالفات، الجزء_  نجمي جمال، دلیل القضـــــــــــاة للحكم في الجنح وال22

.2014دار هومه، الجزائر، 
_ ولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادیة في القانون الجزائري، دار بلقیس، 23

.2011الجزائر، 
مراقبة الأحادیث الخاصــــــة في الإجراءات الجنائیة، دراســــــة ، _ یاســــــر الأمیر فاروق24

.2009، مصر، 01عةتحلیلیة تأصیلیة ومقارنة نظریا وعملیا، الطب
_ عبد المنعم سلیمان، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، دار 25

.2007الجامعة الجدیدة، الإسكبدریة، 
، 16_ أحســــــــن بوســــــــقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، طبعة26

.2017دار هومه، الجزائر، 
، دار هوما، 8، ط2في القانون الجنائي الخاص، ج_ أحسن بوسقیعة، الوجیز 27

.2008الجزائر، 
. 1990أحمد فتحي سرور، الجرائم الضریبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، _ 28
_ أحمد لعور، نبیل صقر، الموسوعة القضائیة الجزائریة، العقوبات في القوانین 29

.2008، دار الهدى، الجزائر، 04الخاصة، طبعة
مد مصطفى صبیح، الرقابة المالیة والإداریة ودورها في الحد من الفساد _ أح30

.2016، مركز الدراسات العربیة، مصر، 01الإداري، طبعة
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_ سلیمان أحمد إبراهیم مصطفى، القواعد الجنائیة للجریمة المنظمة والتعاون الدولي 31
.2008في سبیل مكافحتها، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 

ي عدلي ناشــــــد، ظاهرة التهریب الضــــــریبي الدولي وآثارها على اقتصــــــادیات _ ســــــوز 32
.2012الدول النامیة، الدار الجامعیة للنشر، الإسكندریة، 

ب_ المراجع المتخصصة:
_ الحاج علي بدر الدین، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، 01

.2017والتوزیع، عمان، ، دار الأیام لنشر 01، طبعة02الجززء
.2010، دار الفكر، الأردن، 01_ أحمد أبو سویلم، مكافحة الفساد، طبعة 02
.2010، دار الفكر، الأردن، 01طبعة مكافحة الفساد، _ أحمد محمود نهار،03
_ أسامة حسین عبید، الأحكام المستحدثة في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 04

. 2005دار النهضة العربیة، 
_ أســــامة عبد الســــمیع، الفســــاد الاقتصــــادي أثره على المجتمع دراســــة فقهیة مقارنة، 05

.2009دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
، جامعة نایف للعلوم 07والجریمة المنظمة، طبعة _ البشـــــــري محمد أمین، الفســـــــاد 06

.2015الأمنیة، الریاض، 
، 01_ أمجد ســعود قطیفان الخریشــة، جریمة غســیل الأموال، (دراســة مقارنة)، طبعة07

.2006دار الثقافة للنشر والتوزیع، (بدون مكان النشر)، 
حة جرائم الفســــــــاد، _ إیاد هارون  محمد الدوري، الآلیات الجنائیة المســــــــتحدثة لمكاف08

.2017، دار الأیام، الأردن، 01دراسة مقارنة، طبعة
_ حمدي محمد محمود حســـــین، الســـــیاســـــة الجنائیة لمواجهة جریمة غســـــل الأموال، 09

.2016، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 01(دراسة مقارنة)، طبعة
د دراسة مقارنة لتشریعات بعض _ خالد الشعراوي الإطار التشریعي لمكافحة الفسا10

.2011الدول، مركز العقد الاجتماعي، 
_ سعید زید، سجى یوسف، تقریر حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات 11

التقاضي، الهیئة الأهلیة للاستقلال القضاء و سیادة القانون، هیئة مكافحة الفساد دولة 
.2014فلسطین، 
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إبراهیم، غسل الأموال بین النظریة والتطبیق، طبعة _ هشام بشیر، إبراهیم عبد ربه 12
.2011، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 01
_ طارق محمود عبد الســـــلام الســـــالوس، التحلیل الاقتصـــــادي للفســـــاد، دار النهضـــــة 13

.2005العربیة، جامعة حلوان، القاهرة، مصر، 
من منظور قانوني واقتصادي وإداري، _ عادل عبد العزیز السن، غسیل الأموال 14

.2008، قاهرةالمنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، ال
_ عامر خضیر حمید الكبیسي، الفساد والعولمة، المكتب الجامعي الحدیث، 15

.2005الریاض، 
.2010_ عبد الحسین محمد، جریمة تبیض الأموال، دار الرایة لنشر، الأردن 16
، الدار الجامعیة، 01عبد العظیم حمدي، عولمة الفســـــــــــاد وفســـــــــــاد العولمة، طبعة_ 17

.2008الإسكندریة، 
_ عبد المجید محمود عبد المجید، الفســــــــــــــاد تعریفه، صــــــــــــــوره وعلاقته بالأنشــــــــــــــطة 18

.2014، دار النهضة لنشر، مصر، 01الإجرامیة الأخرى، الجزء الأول، طبعة
جبائي كأحد صــــور الفســــاد الاقتصــــادي، دار الهدى، _ عجلان العیاشــــي، التهرب ال19

.2008الجزائر، 
_ عطا االله خلیل، مدخل مقترح لمكافحة الفســـــــاد في العالم العربي، مكافحة الفســـــــاد 20

في الوطن العربي، المنظمــة العربیــة لتنمیــة الإداریــة، جــامعــة الــدول العربیــة، القــاهرة، 
2009.

د، الفساد والإصلاح (دراسة مقارنة)، منشورات _ عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داو 21
.2003إتحاد كتاب العرب، دمشق، 

، بیت 01_ عیفة محمد رضـــا، جریمة إختلاس المال العام، (دراســـة مقارنة)، طبعة 22
.2015الحكمة، الجزائر، 

فارس الســـــــبتي، المنازعات الضـــــــریبیة في التشـــــــریع والقضـــــــاء الجزائي الجزائري، _ 23
.2008ة، الجزائر مطبعة دار هوم

_ فضیلة ملهاق، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال، دار هومه، 24
.2013الجزائر، 
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، منشورات 01_  فادیة بیضون، الفساد أبرز الجرائم، الآثار والسبل المعالجة، طبعة25
.2013الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

على ضـــــــــــــــوء أحـدث التعـدیلات _  كور طـارق، آلیـات مكـافحـة جریمـة الصـــــــــــــــرف 26
.2013والأحكام القضائیة، دار هومة، الجزائر، 

مجدي محمد علي الخولي،  الموســـــوعة في جرائم التهرب الضـــــریبي، ( دون دار _ 27
.1995نشر)، مصر، 

مجدي محمد علي ونصـــــــــــــــر أبو العباس أحمد، الموســـــــــــــــوعة في جرائم التهرب _ 28
دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة.الضریبي في قانون الضرائب على الدخل،

، 01_ محســـن أحمد الخضـــیري، غســـیل الأموال الظاهرة، الأســـباب والعلاج، طبعة 29
.2003مجموعة النیل العربیة، القاهرة، 
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.2007الأمنیة، الریاض،

همامي، آلیات حمایة المال العام والحد من الفســـــــــــــاد الإداري، جامعة _ محمد خالد 31
.2009الدول العربیة، القاهرة، 

_ محمد ســــــــــــعید محمد الرملاوي، أحكام الفســــــــــــاد المالي والإداري في الفقه الجنائي 32
.2012، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 01الإسلامي، طبعة 

من الضرائب، مجلة التشریع المالي والضریبي، محمد عبد الرزاق هدهود، التهرب_33
.1988، أكتوبر 262العدد 

_ محمد عبد اللطیف عبد العال، جریمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها في القانون 34
.2003المصري، دار النهضة العربیة، مصر، 

_ محمد علي ســـــــــویلم، الســـــــــیاســـــــــة الجنائیة في مكافحة الفســـــــــاد (دراســـــــــة مقارنة)، 35
.2017، المصریة للنشر والتوزیع، القاهرة، 02طبعة
، الأحكام العامة 1محمود مصــــطفي، الجرائم الاقتصــــادیة في القانون المقارن، ج_  36

.1979، دیوان المطبوعات الجامعیة، القاهرة، 02والإجراءات الجنائیة، الطبعة 
، القدس، 03ة_ مصلح عبیر، النزاهة والشفافیة والمساءلة في مواجهة الفساد، طبع37

2013.
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.2010_ مولود دیدان، أبحاث في الإصلاح المالي، دار بلقیس، الجزائر،38
_ موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دون طبعة، دار الهدى، 39

.2010الجزائر، 
.2009_ نبیل صقر، الجمارك نصا وتطبیقا، دار الهدى، الجزائر، 40
الجرائم المخلة بالثقة العامة الفســـــاد، التزویر، الحریق، دار _ نبیل صـــــقر، الوســـــیط 41

.2015الهدى، الجزائر، 
_ نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون العقوبات الخاصة، جریمة الضریبة والتهریب، 42

.2013دار الهدى، الجزائر، 
_ نبیل صـــــــــــــــقر، قمراوي عز الدین، الجریمة المنظمة، التهریب والمخدرات وتبیض 43
.2008موال في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، الأ
_ نبیه صـــــالح، جریمة غســـــیل الأموال في ضـــــوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة 44

.2006علیها، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
_ نســـــــــــــــرین عبـد الحمیـد نبیـه، الاقتصــــــــــــــــاد الخفي، دار الوفـاء لنشـــــــــــــــر والطبـاعـة، 45

.2008الإسكندریة، 
أطروحات الدكتوراه والماجستیر:ج_ 

_ أطروحات الدكتوراه:
(دراســـــــــــــــة تحلیلیة النظریة العامة لتســـــــــــــــلیم المجرمین_ عبد الفتاح محمد ســـــــــــــــراج، 01

.1999)، (أطروحة دكتوراه)، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، تأصیلیة
الدولیة الأحكام الإجرائیة والموضــــــوعیة للمعاهدات _ حمد عبد الحلیم شــــــاكر علي، 02

، (أطروحــة دكتوراه)، كلیــة الحقوق، جــامعــة الزقــازیق، أمــام القضــــــــــــــــاء الجنــائي الوطني
.2000مصر، 

دور الرقابة المالیة في الحد من ظاهرة الفساد _ إلهام عطا حطحوط الموسوي، 03
.2005، (أطروحة دكتوراه)، جامعة بغداد، العراق، الإداري

، (أطروحة دكتوراه)، جامعة دراســــــــة مقارنةجریمة غســــــــیل الأموال،_ فرید علواش، 04
.2009بسكرة، كلیة الحقوق، 
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آلیات مكافحة الفســـــــــــاد وآثارها على التنمیة الاقتصـــــــــــادیة _ ســـــــــــمر معروف قبلان، 05
.2009، (أطروحة دكتوراه)، إدارة الأعمال، جامعة دمشق، والاجتماعیة

، (دراســة الضـــریبيالركن المعنوي في جریمة التهربمحمد أحمد محمد منتصـــر، _ 06
.2010مقارنة)، (أطروحة دكتوراه)، جامعة عین شمس، مصر، 

، الآلیــات القــانونیــة لمكــافحــة الفســـــــــــــــــاد الإداري في الجزائرحــاحــة عبــد العــالي، _ 07
.2013(أطروحة دكتوراه)، تخصص قانون عام، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

وآلیات مكافحته في القطاعات أنماط الفساد_ عبد القوي بن لطف االله علي جمیل، 08
.2013، (أطروحة دكتوراه)، جامعة نایف، الریاض، الحكومیة بالجمهوریة الیمنیة

، (أطروحة الإجراءات المتبعة أمام الأقطاب الجزائیة المتخصــــــــــصــــــــــة_ رابح وهیبة، 09
.2015دكتوراه)، تخصص القانون الإجرائي، جامعة مستغانم، 

الاموال في قانون العقوبات الجزائري والشـــــــــــــریعة جریمة تبییض صـــــــــــــالح جزول، _ 10
.2015، 1، (دراسة مقارنة)، (أطروحة دكتوراه)، جامعة وهران الاسلامیة

، جرائم الفســـــــــــــاد وآلیات مكافحتها في التشـــــــــــــریع الجزائري_ الحاج علي بدر الدین، 11
.2016(أطروحة دكتوراه)، تخصص قانون خاص، جامعة تلمسان، 

، القانون في مواجهة ظاهرة الفساد والاعتداء على المال العام_ دغو لخضر، 12
.2016(أطروحة دكتوراه)، جامعة باتنة، 

(أطروحة جرائم الفساد المالي وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري،_ حماس عمر، 13
.2017دكتوراه) تخصص قانون جنائي، جامعة عبد القادر بلقاید، تلمسان، 

السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مجال مكافحة م عبد الحكیم، _ مولاي إبراهی14
.2018، (أطروحة دكتوراه)، جامعة غردایة، تخصص قانون عام إقتصادي، الفساد

آلیات مكافحة الفساد المالي والإداري بین الفقه الإسلامي _ صلیحة بوجادي، 15
نون، جامعة الحاج ، (أطروحة دكتوراه)، تخصص شریعة وقاوالقانون الجزائري

.2018، باتنة، 01لخضر
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_ رسائل الماجستیر:
التســـــلیم المراقب ودوره في الكشـــــف عن _ أحمد بن عبد الرحمن عبد االله القضـــــیب، 01

، (مذكرة ماجســــتیر)، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، عصــــابات تهریب المخدرات
2002.

وإشــــكالیة الحكم الراشــــد وعلاقتهما بالنمو الفســــاد الإقتصــــادي _ أمنصــــوران ســــهیلة، 02
.2006، (مذكرة ماجستیر)، جامعة الجزائر، الإقتصادي

، أســــــــالیب التحري الخاصــــــــة في جرائم الفســــــــاد في القانون الجزائري_ أمینة ركاب، 03
.2015(مذكرة ماجستیر)، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر قاید، تلمسان، 

، (مذكرة وآلیات مكافحة غســـــــــیل الأموال في الجزائرجهود بن عیســـــــــى بن علیة، _04
.2010، 03ماجستیر)، تخصص نقود ومالیة، جامعة الجزائر

(مـــذكرة ،دور التـــدقیق الـــداخلي في تفعیـــل حوكمـــة الشـــــــــــــــركـــاتبراهمـــة كنزة، _  05
.02،2014، جامعة قسنطینة)ماجستیر

العاملین دراسة عینة من دور أخلاقیات الأعمال في تحسین أداء _ بودراع أمنیة، 06
، (مذكرة ماجستیر)، قسم علوم التسییر، جامعة محمد البنوك التجاریة الجزائریة

.2013بوضیاف، المسیلة، 
، (مذكرة ماجستیر)، كلیة تأثیر الأخلاق على إستراتیجیة المؤسسة_ بوهلالة سعاد، 07

.2011بلقاید، تلمسان، العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة والتسییر، جامعة أبو بكر 
أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارة العمومیة _ تیشات سلوى، 08

.2010، (مذكرة ماجستیر)، جامعة بومرداس، الجزائریة
(مذكرة الهیئة الوطنیة  للوقایة من الفساد وسیاسة الحكومة،_  تبري أرزقي، 09

وق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ماجستیر)، تخصص هیئات عمومیة، كلیة الحق
.2014الرحمن میرة، بجایة، 

، (مذكرة الآلیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةذنایب أســـــــــــــــیة، _ 10
.2010ماجستیر)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،  



قائمة المراجع والمصادر:

317

الاقتصـــــادي في تحقیق التنمیة دور اســـــتراتیجیة مكافحة الفســـــاد_ ســـــارة بوســـــعیود، 11
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.2011بجایة، 

، (مذكرة المتابعة الجزائیة في جرائم الفســاد في التشــریع الجزائري_ ســوماتي شــریفة، 13
.2011ماجستیر)، تخصص قانون جنائي، جامعة الجزائر، 

، (مذكرة ماجستیر)، تخصص شریعة وقانون، ظاهرة غسیل الأموال_ شریط محمد، 14
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، جانفي 17مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة حمه لخضر، الوادي، عدد
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دور السیاسة الجزائیة في مكافحة ظاهرة الفساد المالي في التشریع عنوان الأطروحة: 
الجزائري.

على إعتبار الفساد المالي من أهم أنواع الفساد وبالنظر إلى تجاوزه الحدود ملخص الأطروحة: 
، كذلك الآثار الوخیمة التي للدولالوطنیة، كون الظاهرة لا تعترف بالحدود المكانیة والزمانیة

یرتبها الفساد المالي على الاقتصادیات سواء تعلق الأمر بالدول النامیة والتقدمة أیضا،على هذا 
الأساس فهو یتطلب آلیات خاصة للحد منه ومكافحته، المعمول بها لم تعد كافیة أمام هذه 

كافحة  هي في الأصل بإعمال الظاهرة المتجددة، والمتطورة وسیلة وآثارا، كما أن آلیات الم
ثم الردع عن عناصر السیاسة الجزائیة الحدیثة على ظاهرة الفساد المالي، بدءا بسیاسة الوقایة 

، فهل أن السیاسة الجزائیة الحدیثة حققت أهدافها في الحد من ظاهرة لعقابطریق التجریم وا
الفساد المالي خاصة في ظل تفشي هذه الأخیرة.

الفساد المالي، السیاسة الجزائیة، الفساد، الاقتصاد الوطني، مكافحة.یة: الكلمات المفتاح
Le rôle de la politique pénale dans la lutte contre le phénomène de la

corruption financière dans la législation algérienne.
Résumé de la thèse : Considérant la corruption financière comme l'un des types de
corruption les plus importants et considérant qu'elle transcende les frontières nationales,
puisque le phénomène ne reconnaît pas les limites spatiales et temporelles des pays, ainsi
que les effets désastreux que la corruption financière a sur économies, qu'il soit lié aux pays
en développement comme aux pays avancés, sur cette base, il nécessite des mécanismes
spéciaux. Le réduire et le combattre, ce qui est en vigueur, ne suffit plus face à ce phénomène
renouvelable et évolutif comme moyen et effets , et les mécanismes de contrôle sont à
l'origine en mettant en œuvre les éléments de la politique pénale moderne sur le phénomène
de la corruption financière, en commençant par la politique de prévention puis de dissuasion
par la criminalisation et la sanction, ainsi est la politique pénale moderne Elle a atteint ses
objectifs en réduisant la phénomène de corruption financière, surtout à la lumière de la
récente épidémie.
Mots-clés : corruption financière, politique pénale, corruption, économie nationale,
lutte.

The role of penal policy in combating the phenomenon of financial
corruption in Algerian legislation.

Abstract of the thesis: Considering financial corruption as one of the most important
types of corruption and considering that it transcends national borders, since the
phenomenon does not recognize the spatial and temporal limits of countries, as well as the
disastrous effects that financial corruption has on economies, whether it is related to
developing and advanced countries as well, on this basis it requires special mechanisms To
reduce and combat it, which is in force, is no longer sufficient in the face of this renewable
and evolving phenomenon as a means and effects, and the control mechanisms are originally
by implementing the elements of the modern penal policy on the phenomenon of financial
corruption, starting with the policy of prevention and then deterrence through criminalization
and punishment, so is the modern penal policy It achieved its objectives in reducing the
phenomenon of financial corruption, especially in light of the recent outbreak.
Keywords: financial corruption, penal policy, corruption, national economy,
combating.


